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باب فى الشفعة 


الشفعة في المبيع بالخيار 
[4717] وسئل : عن الال المباع بالخيار مق تجب الشفعة فيه. إذا 
انقضى الأجل أم من حينها تفضل علينا بالجواب ؟ 


الجواب : 
عب القنعة قم ]دهاز الال أملا للكترية اليا رمعل للضار: 
والله أعلم . 


شفعة الشريك 
47[1] وسئل : عن رجلين مشتركين في فلج وليس هم شريك ثالث 
يسقون منه أموالحم وأراد أحدهم بيع ماله وما شاور شريكه ولا 
المشتري شاور الشريك ؛ وعلم الشريك بالبيع وتشفع من عند 
المشتري وقت علمه هل له الشفعة أم لا ؟ 
الجواب : 


إذا كان المال مشتركا احبيى ركان طريكه إل عسنا ءاحنا 

فله الشفعة فيما أرى » والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يوحذ إلا بعدله . 
8 © 
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[41/8] وسئل : عن صاحب الشفعة إذا مات فبل أن يطلب الشفيع 
شفعته هل له الشفعة , وكذلك قاطع البحر إذا أرسل وكالة للشفعة 
أله ذلك ومن طلبها ليلا هل تبطل شفعته ؟ 
الجواب : 

إذا أردت بصاحب الشفعة المشتري فإنه إن مات ولم يطلبها مسن 
له الشفعة منه فلا شفعة له » كما صرح بذلك في النيل وعليه الصيحي » 
ولا شفعة لغائب قطعه البحر أو لم يقطعه إن غاب عن موضع الشفعة 


بقدر فرسخحين كما ف النيل » وإن طلبها في الليل فعن ابن عبيدان أنه 


جائز » والله أعلم . 
© © 
هل يلزم الشفيع ما يلزم المشتري 
]586٠68[‏ وسئل : عمن سلم دلالة في بيع المال واشتهر التسليم هفل 
يدخل في الثمن ويلزم الشفيع أن يسلم الدلالة ؟ 


التوابة: 
قال القطب : وكل ما لزم المشتري من أجرة عدول أو أحرة 
طواف إن التزمها نحو ذلك لزم الشفيع إلا المكس » فالحق أنه لا يلزم 
الشفيع [417؟] أن يرده للمشتري خلافا لمن زعم من قومنا بلزومه » والله 
أعلم . ظ 
7 4ه 
الشفعة وو كيل اليتيم 
[41]وسئل : عن القاضي إذا وكل رجلاً في مال اليتيسسم فبيعست 
شفعة لذلك اليتيم ولم يستشفعها الوكيل فسار القاضي ونزع الشفعة 
من المشتري لليتيم قائلا : إن الوكيل خان وقصر , فهل ترى فعله 
لذلك موافقا للحق أم يلزم الإنكار عليه ورد المال للمشتري , ولا 
ندري أذلك الوكيل ترك الشفعة لأمر رآه لمصلحة اليتيمأو لعسدم 
الدراهم أو لتقصير ومحاباة لذلك المشتري فما ترى في ذلك ؟ 
لجراي 
أرى القاضي متطفلاً » فبأي وحه ينتزعها ما أراه إلا متعدياء 


والوكيل هو الناظر في مصلحة اليتيم » ومن أين للقاضي رميه بالخيانة 


بتركه أخخل الشفعة ؟ وأمره محتمل فحمله على حسن الظلن أولى » والله 
أعلم . 

وف النيل : وإذا عرضت على وكلاء مؤلاء أو خلائفهم أو 
أوصياءهم ول يأحذوها أو قطعت عنهم بوجه انقطعت . 

وعن بعض : إذا عرض المبيع عليهم ول يشتروه فهولاء فأتت 
الشفعة » انتهى . ويعئ بوكلاء هؤلاء اليتيم ولنجنون والأبكم . 

قال الصبحي -رحمه الله - : قيل : ليس للمحتسب سبيل في 
مطالبة شفعة اليتيم ولا غيرها من الحقوق مع وجود الوصي أو الوكيل 
ولا أعلم في هذا احتلافا » وعنده إذا احتسب له أنه لا يخرج من الصواب 
إذا ترك الوصي والوكيل ما يحب من حق اليتيم وينظر في هذا » انتهى . 

وقد أمر -رحمه الله - بالنظر فيما قاله » ورأيناأنهلاوجه 
لاحتسابه مع وجود الوصي أو الوكيل لها » وف جواز الحسبة في أحذ 
الشفعة قولان إذا لم يكن وصي أو وكيل . 

وفي الأثر : وأما غير الوصي من الأولياء فليس له أن يطلب » فإنه 
لا مععئ للحسبة بعد بطلانها لفواتما بترك الوصي أو الوكيل له » ولا يجاز 
إلى ذلك فإن أحذها له أو اشتراها فلليتيم الخيار [44؟]إذا بلغ . انتهى . 


وعلى قول الصبحي أنه لا يخرج من الصواب فليس للقاضي أن 
يترعها من المشترى إلا بعد الحكم من قاض غيره لأنه صسار خخصمسا 
الوكيل صلاحا في أخذ الشفعة: لليتيم ولو كانت معه دراهم حاضرة فلا 
يصح له أحذها لقوله تعالى : ف( وَأ تَمُومُوالِْبِتَىَ بِآلْقِسَط 06 وإذا م 
إلا برأيه» إلا أن يقول له قد أقمتك في مقام الوصي كما في الأثر ء والله 
أعلم . 

في فوات الشفعة < 

[581] وسئل : عن حكم أشكل عن بعض وجهه وهو فيمن باع مالا 
بربابى بزنجبار والمال بعمان فأخذ الشفيع شفعته بعمان وأوجبها الحاكم. 
له وأعطاه أجلاً في إحضار الدراهم ثلاثة أيام والربابي لا تدرك بذلك 
المكان واتفق أن يعطيهم قروشا , واختلفوا في الصرف فأراد الشفيع 
أن يعطيهم مائة قرش عن مائة ومس وعشرين ربية ١‏ فقال المشتري : 
لم نتفق على ذلك ول أقبلها إلا عن مائه وتسعة عشر ربية » وحض سر 


النساء : /اا؟. 


أجل الشفعة ولم تكف القروش عن الربابي التي وقع بما الشراء فأعطوه 
بالمذهب أن يكمل ما اتفقوا عليه من الصرف , وقالوا : اترك الدراهم 
عندنا أو عند غيرنا أمانة , فلما رجع إليهم باتمام الدراهم تباطأ. فقال 
له أجل الشفعة قد فات منذ يومين وتمسك هو أن الشفعة صحت لي 
وأئ أديت ذلك في المدة وإثما جاريتكم بما صار من بعد في الممرف 
فتحاكماً إلى الحاكم , فقال : إن ذلك التعارف الكائن بيتكم أولاً أن 
لو صح فهو باطل , لأنك لم تحضر القروش إلا بعد يومين أو ثلاث وم 
يقبلها أصحابك , فأرى أن شفعتك باطلة [و: ؟]فهل ترى صحة هذا 
الحكم أم لا ؟ 
الجواب : 

عن أبي عبد الله : عمَّن اشترى شفعة لرجل فطلبها إليها الشفيع 
لا تفوتك فم أردتّا ادفعها إليك ووائق بقوله وتواى حى انقضي وقفست 
الشفعة ثم أمسك عليه المشتري » هل يلزمه بقوله ذلك أن يعطيه شفعته 
م طلب في الحكم أو في ما بينه وبين الله ؟ 

فعلى ما وصفت فماله في الحكم شفعة إذا تحاوز ثلائة أيام ولم 
يأحذها ولا يلزم المشتري في الحكم تسليمها إليه حى يقول له قد سلمتها 
إليك أو تركتها لك أو برئت منها إليك ونحو هذا » ويقول الشفيع : قد 


قبلتها ثم هنالك يستوجبها وتكون له عليه » وقد غره وخدعه , وأما فيما 
بيئه وبين الله فما أبرأه من البراءة منها إذا طلبها إليه فاسترسل لإجابته 
وغره عمخادعته » انتهى ببعض حذف . 
وأرى الحكم على هذا موافقا للحق » وفي الأثر قول : أن 
المشتري إذا لم يقبل إلا الربابي فله ذلك إن صح حفظي » وهذه الممسألة 
تشبه فيمن باع مالاً بالخيار فلما قرب الأحل قال : لا أقلط عليك فلما 
تمت المدة لم يقبل والعلم عند الله . 
© © 
الشفعة في الماء دون المال 
,8 4] وسئل : عمن اشترى مالاً وله آثار من الماء معلومة والماء 
يشفعه إنسان هل تجب الشفعة في الماء دون المال أعني النخل وهذا 
بخلاف المال الذي يسقي شريات ؟ 
الجواب : 
ومن حواب أي الحواري : إن في زمان غسان الإمام فيما يحسب 
اتصموا مع القاضي سعيد بن المبشر طلب الشفيع أن يأخذ الماء وحده 
ويدع المال » فقال سعيد : أعطيك الماء وأدعها مراوغا للحمير فلا أفعل 
ذلك ؛ وحكم على الشفيع أن يأخذ المال مع الماء أو يدعها ولا يترك 


النخل مواتاً لا ماء لا » وقيل : إن له أذ الماء بالشفعة بالقيمة » والأول 
أكثر . انتهى بتصرف وحذف .ء [50]] والله أعلم . 
8 

اللاي ؟ 
[484] وسئل : عمن باعت مالا لابنها وابن آخر شريك ها في المال 
فاستشفعه وترك الثمن عند أمين وقد سبق في المال مبيع بالخيار 
فاختصم الابنان في الشفعة فاصلح الناس بينهما أن يرد المشتري المال 
لأمه ويؤخر الشفيع عن الشفعة فلم يرض بذلك ولا زال يطالب وقد 
مضت مدة الشفعة في وقت الاعتراض بالصلح بينهما فهل تثبت له 
الشفعة أم لا ؟ 
الجواب: 

المختار أن الصفقة إذا اشتملت على جائز وغير جائز فالبيع باطل 

؛ وعلى القول بأن البيع في الدائز ثابت فإن لم يود الشمن إلى اللشتري إلى 
ثلاثة أيام فلا شفعة له » والله أعلم . 

اا 


-١ 


[486] وسئل : عمن اشترى مالا بمائة قرش وقضى البائع ها عشر 
جوان أرز فاستشفع الشفيع المال وأراد أن يقبضه بمدل أرزه ولم يرض 
المشتري فهل عليه الدراهم أم لا ؟ 
الجواب : 

يدفع الشفيع ما وقع عليه عقد البيع وهو مائة قرش ولو قضاه 
المشتري عشر جواني هكذا في الأثر » والله أعلم . 

© 2 
فيمن أبطل الشفعة هل تبطل على غيره 

[4851] وسئل : عمن استشفع مالا وادعى المشتري أنه ضيع لتوانيه 
بعد العلم فأوجب الحاكم على الشفيع اليمين وتكلم بيهم بصلح 
شيء من الدراهم ويؤخر عن شفعته فأخر ثم علم شفيع آخر فطلبها. 
فهل له شفة أم لا ؟ 
الجواب : 

قال القطب : وإن أبطل واحد شفعته لم يضر غيره » وقيل : إن 
الثاني لا تبطل شفعته ولو علم بالبيع حي يعلم أن الأول ترك » وقيل : إن 
الشفعة إذا لم يأحذها الأول فلا أرى لمن هو أعلى منها , اتتهى ء والله 


اغلي:. 


17ت 


42 25 © 


شفعة الولد على أبيه 
[4417] وسئل : إذا باع الأب ما فيه شفعة لأولاده الصغار هل لمن 
بلغ منهم شفعته أم لا ؟ 
الجواب : 


قال في النيل : ولا يدرك ولد على أبيه شفعة ما اشترى » وفي 
إدراكها فيما باع قولان ؛ قيل : يدركها » وقيل : لا يدركها [151] . 
انتهى » ولا يدركها أولاده الصغار بعد بلوغهم ؛ لأن بيع والدهم تسليم 
منه للشفعة وترك لهاء والله أعلم . 


25 2 9 


الشفعة لمن طلبها 
[484] وسكل : عمن باع مالا بالإقالة ثم ترم عند المشتري هل 
الجواب : 


له الشفعة إذا طلبها » والله أعلم . 


© 2ه 
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من ماء وغيرة 


الانتفاع بالماء المغصوب 
[486] وسئل : عمن وجد ماء في ساقية مغصوبا أو مسروقاً بلا إذن 
صاحبه . فهل له بأن ينتفع منه بنحو وضوء أو غسل وأخذ ماء 
للشرب في إناء ؟ 
الجواب : 

من غصب أو سرق ماء فأحراه ف ساقية يحسرز التوضومنه 

والشرب والاغتسال لإباحة ذلك له » وليس ذلك كمن غصب أو سرق 
إناء ماء أو قربة فلا نرى جوازه له » وقيل : لا يجوزء والله أعلم . 

2 2 

الخصام ني الفلج وحكم الحاكم 

[:44]وسئل عما نصه : هنا مسألة هي التي بين بني سليمة وبني توبة 
وذلك أن بادة من الماء وجدت تقعد يخدم الفلج منها وهو لا يحعاج إلى 
بعضها والباقي يجعله أهل الدار في مصالح أمورهم من إعطاء رسول 


- ١ ل‎ 


وإعانة جريح وغير ذلك , والكلام أن هذه البادة جعلها الجبري الان 
نفي الخخصام فيهاء أما بنو سليمة يقولون : إن الدار دارنا ونحسن 
المتصرفون في أمرها , وأما بنو توبة فقولههم : إن الأمر كذلك حين لم 
نكن شركاءكم في الدار, والآن شاركناكم الماء والمال وبحمل الأمور 
وبقي النظر أولا لا ندري وجه نراع الجبري لهذا إن كان نرعه مسن 
المياه كلها الموقوفة والأصائل فإن الفلج فيه وقف وفيه أصائل , أو أنه 
نرعه أهل الدار ونظروا أن يجعلوها لكف الظالم أو لدفعه فاستمرت 
على ذلك فماذا ترى في أمرها ؟ إن حكم حاكم بإسقاطها أو حكم 
بتركها على ما وجدت فيه الآن ما الأولى والأحسن والأسلم للحاكم 
وقد أسست على القعد منها أموال ؟ ثم إذا رأيت القول الأخير أسلم 
فهل يكون بنو سليمة وبنو توبة أولى ؟ بل جميع أهل الدار ولو من 
غيرهم أو يخص [0]] أحداً صرح لنا نظرك في ذلك حسبما يريك الله 
٠‏ والسلام ؟ 
الجواب : 

نظرت ف هذا فأقول - والله الموفق - : 

إذا صم عند الحاكم أن هذه البادة جعلها الحبري ظلما ونزعها 
من أهل البلد وزادها فأحذت من أصول من يملك أمره » ومن لا عملكُ 


حرو ا حملي قر للد اكذرلك وها سالط فس انا برها وي سلا 
قياما بالقسط الذي أمر الله به عباده الذين مكنهم في أرضه . 

ولكن بقي هنالك أمر وهو أنه لا يمكن ردها إلى أهل ها لموتهم 
وانقراضهم وانتقال المياه إلى غيرهم بالإرث أو البيع إلا ما كان وقفاًلا 
يحرى عليه التبديل فله قسطه من تلك من تلك البادة ؛ فيكون حكمها 
حكم الأموال انخهولة مع تعذر إيصال كل ذي حق حقه منها . 

وأرى بن سليمة وبئ توبة وغيرهم شركاء يها إن احتمل 
إخراجها على وجه العدل ؛ لأن :لشريك شريك ولو تأخرت شركته ما 
م يكن ذلك خخاصا بأحد منهم » وامتاز به عن غيره فيكون هو الأولى 
على حسب ما أدركت عليه تلك البادة من السئن ما احتمل حقه وباطله 
فيها والأموال الي أسست عليها إن أسقطها الحاكم فليحتالوا لما وإلا 
فالتلف أولى يما والله أعلم . 

فانظر فيما قلته لك على سبيل المذاكرة والتحري للعدل إسسعافا 
لك » وإلا فأنتم أطول نظرا وأوسع علما فانظر فيه إن رأيت الجواب 
ضحيها #وات اعنم 

[قلت : وقد أجحاب عن هذه المسألة شيخنا الكندي والشيخ ماحد العبري 


تركت جواهما ؛ لأن الغرض ترتيب أجوية شيخنا فقط فلم أتعرض لإضافة شيء 


را - 


إل اخونه سو وااكاقان لمحن 3لا رأ بشيحا زر افق عليه لزنا لحي ال 
أو شيخنا المالكي كما تراه مرسوما , انتهى مرتبه] . 
من أقر بالتعدي 
[541] وسئل : عمن ادعى على رجل أنه اغتصب ماله وباعه لرجل 
آخر فأقر له الرجل بما ادعاه عليه من غير أن يطلبه ]١0[‏ بحجة . هل 
يحكم على الشاري أن يدفع للرجل ماله ويرجع بقيمته على المقر 
بالغصب فإن قلت : نعم , فهل له ما دفعه فيه من الثمن فقط أو قيمته 
على يوم الحكم أو ليس لصاحب الال على المغتصب , فظاهر التيل 
وشرحه يقتضي القول الأول وفي النفس ما فيها ؛ لأن الظاهر في النظر 
هذا القول الأخير إذ لا يكون إقرار البائع حجة فيما باع ولم يكن إذ 
ذاك في يده فإذا لم يكن حجة فلا يجبر أحد أن يبيع ماله , فانظر ما فيه 
وعرثني ما ترى ؟ 
نص القول المشار إليه في النيل هذا هو : ويسترد بائع مال غيره 
أو مكريه أو معيره أو غيرهم من المتصرفين كمتصدقه ومصدقه وراهنه 
أو الجماعة وأخذ بالرد وأن يرد ذلك المال حيث كان بعد أو قرب ولو 


اهأ ب 


عظمت المؤونة في الرد فيما يقبض وهو القرض والأصل يدركه ربه بلا 
منع لا يمنعه من ذلك الأصل أو العرض انتقل إليه وكذا يجبر من انتقفل 
إليه أن يرتفع عنه . انتهى المراد منه ؟ 
الجواب : 

نظرت ف كلام النيل وشرحه ولا إشكال ؛ فإنه كما يوذ البلئع 
بالتعدية بإقراره أو البيان عليه كذا يوحذ من انتقل إليه إن أقر وبين عليه : 
وليس إقرار البائع حجة على المشتري من غير إقرار أو بيان ؛ فإن قوله : 
وكذا يجبر من انتقل إليه إن أقر ما أقر به البائع أو بين عليه وإلا فلا يحكم 
على الشاري أن يدفع للرحل ماله فانظر في ذلك » والله أعلم . 
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باب في الأوقاف وأموال 
المساجحدل والأفلاج 


مال فيه نخلة لمسجد 

[451]وسئل : عمن اشترى مالا وبعد ما اشتراه باع هنه شيئا وبتعد 
ذلك قيل له : في مالك هذا نخلة للمسجد . وهذا قول أهل البلد لا 
قول من اشترى منه المال ولم يحفظها أحد في مكان معلوم إلا بالظن 
٠0 :4[‏ ]ء. فقال مشتري المال لوكيل المسجد : افسل هذا المكان ففسلها 
الوكيل صرمة بلا شيء وبعد ما استوت وقربت غلتها . قال صاحب 
المال للوكيل : أنا آخذ هذا البرشي وأعطيك عنه نخلة فرض» 
والبرشي أجود من الفرض في هذه البلد . فما رضي الوكيل بذلك 
وصاحب الال أنكر النخلة بعد ذلك أصلاً فما ترى ؟ 
الجواب : 

مين التتترس :مالا عزن :الباق فقال اله آهل البلدة إن فيه :قتلة سجن 
ول يعرفوا مكافا فإهُا تثبت النخلة للمسجد في ماله إن كان القائلون مسن 
العدول؛ فإذا عين المشتري لوكيل المسجد موضعا ففسل له نخلة برشي 


كك 


حي كادت أن تغل فأراد صاحب المال أن يقايض وكيل للمسجد بصرمة 
فرض والبرشي أجود فلا يصح منه ذلك » وتثبت تلك النحلة للمسحد »؛ 
ولا أرى له رجوعاً ولو لم يذكر البائع أن للمسجد في ماله الذي باعه له 
وإن اختصم صاحب المال والوكيل فالحكم بينهم » والله أعلم . 


© © 89 


تبديل الوقف 
[5:] وسئل : عن نخلة وقف للقراءة هل يجوز لمن في ماله تلك 
النخلة أن يبدل يما خيرا منها أم لا ؟ 


الجواب : 
لا يجوز تبديل نخلة الوقف ولو كان المبدل يما خيراً منها لما في 
تبديل الوقف من التشديد » وقيل غير ذلك اعتبارا لما هو الأصلح للوقف 


؛ والله أعلم . 

تبديل الوقف 
[444] وسئل : عن هال أوقف لمن يعلم القرآن العظيم أيصح أن يبني 
من غلته مدرسة للصبيان إذا كان الصبيان ليس لهم مكان يلتجئون فيه 
عن البرد والشمس أم لا أفتنا ؟ 


ع 





الجواب : 
لا يصح ذلك لأنه من تبديل الوصية ‏ لر شمن يله بعدماسمعه 
إن مكل انين يرو َه 16 الآية , والله أعلم . 
5 
ااام 
[هة:]وسئل : عن مسجد له مال ولا يصلى فيه جماعة فقال جماعة 
المسجد : نحن نقيم لنا رجلاً يصلي بنا جماعة [0ه ؟]وأعطوه أجسرة 
معلومة ثم أنكر عليه جماعة المسجد وأرادوا خروجه إلا أن ينقص مسن 
الأجرة . قال : لا إلا بالأجرة السابقة , ثم وجدوا رجلاً آخر ببنصف 
أجرة الأول ؟ 
الجواب : 
الأجرة للإمام المصلي بالناس الجماعة حرام » وليس لجماعة 
المسجد أن يؤحروا وعليهم أن لا يقدموا إلا بعلم , والله أعلم . 
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أخل الأأجرة على أداء الفرض 


البمرة : ١م4١‏ . 


0خ ب 


[455] وسئل : عن مال المسجد إذا كان يفضل عن عمارته وفطرة 
صائمي شهر رمضان , هل يجوز لأهل البلد أن يجعلوا قياما من غللة 
مال هذا المسجد لمن يصلي يمم الفرض جماعة لكل شهر أجرا معلوما 
من غير رأي الإمام إذا كان الإمام موجودا , تفضل بين لنا ذلك , 
أرأيت إن كان لهذا المسجد صفة يوقد فيه النار أيام البرد لمن أراد أن 
يسطل منها إذا خرج الناس متوضئين حتى تقام الصلاة » وهل يجوز أن 
ينقل الصفة خارج الصرح مطبوقة عليه محل هذه الصفة الداخلية., 
ويكون أجرة البنيان من القاعدة التي أسس عليها الداخلية أم لا 
تفضل بين لنا ذلك مأجورا ؟ 
الجواب : 
لا تموز الأجرة على أداء الفرض وإئما تقام الجماعة وتؤدي 
الفرائض احتسابا لله » ولا تجوز لإنفاذ الأحرة للصفة الي يريدون إحدائها 
من مال الصفة السابقة في داءخل المسجد » والله أعلم . 
8 25 5 
لا بد من رضى اجماعة 
[/481] وسئل : وقد وصلت بلد اليحمدي فوجدمه م مختلفين في 
فلجهم لأنهم زادوا فيه خبورة منل سنة فمنهم من يريد بقاءها لخدمعه 


ومنهم من يريد إبطاها قائلاً فا جعلت أولاً باتفاق الجمييع لخدمسة 
ساقيته وقد كملت ولا نرضى بما القرح ثقاب نحدث فرجعنا أمرهم 
إليك ونطلب الجواب منك لأنه أشفى لمم واتفاقهم على جوابك خاصة 
؟ 
الجواب : 

إن جعلت لخدمة ساقيته وإصلاحها فكمل ما زيدت له فلا يمكن 
زيادتما إلا بنظر الكل ورضاهم على ما وصفت », والله أعلم فانظر في 
ذلك وخذ بعدله .[55؟] 

ةلعف 

[454] وسئل : عن البادة المؤبدة لمصالح الفلج وفيها شراكة أييسام 
وأرامل وأوقاف فرهن أكابر البلد من هذه البادة وأكثرهم لأراضي. 
أيحل للمسترهن هذا الماء أم فيه تغيير وإن لم ينبت هذا الرهمن فمسن 
دراهمه؟ أرشدنا لطريق الحق وأنت أهله ؟ 
الجواب : 

إن رهن الأكابر من هذه البادة لغير مصالح الفلج فلا يجوز لهسم 


ذلك » ودراهمه على من رهنه » والله أعلم . 
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البادة على ما أسست له 
[494] وسئل : عن بادة الفلج المؤبدة للضيافة وفضلتها لمصالح الفلج 
منذ عمرت البلاد إلى حال التاريخ , وأنكر البعض من أهل البلد 
وقالوا : هذا لا نرضاه يكون الضيف من البادة ولو كانت مؤسسة 
لذلك أهم ذلك الحال ؟ 
الجواب : 

إذا أسست البادة للضيافة وما فضل فهو لمصالح الفلج فهي على 

ما أسست » ومن أراد الإنكار من أهل الفلج فلا إنكار له ولا رضى » 
والله أعلم . 

2 

الانتفاع بالمرهون 

[5.0] وسئل : وإن كانوا قد رهنوا يما البعض من الربوع وليس 
بكتابة قاض إلا عن تراض فأنكر البعض من أهل البلد وقال : ارتضينا 
برهن هذه الوبوع بجهالة منا أرأيت هذا الرهن أو لا ء وإن كان أرادوا 
أن يحاسبوهم على قعد ألهم ذلك أم لهم دراهمهم بين لنا ذلك » وقد 





سألناك ليس مرادنا إلا الأصااح وتأمرنا بالخلال وتنهانا عن الحرام 
يرحمك الله ؟ 
الجواب : 

إذا كان الرهن جائزا فهر ثابت ولو لم يكتب الرهن القاضي 
وليس للمرقن غلة الماء » فإن كان أخل غلة المرهون فعليه أن يغسرم ما 
أحذه من الغلة لأن ذلك حرام وله دراهمه فقط » وقيل : إن الرهن غير 
جائز في الأصول , والله أعلم » وإن كنت أردت بالرهن بيع الخيار : 
فقيل : يجوز للمشتري بالخيار الغلة إن قصد الأصل وإلا فلاء والله أعلم . 
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إذا فضل مال المسجد 
[١1١٠ه|]‏ وسئل : هل يجوز إنفاذ الفضلة من الغلة الحاصلة من مال 
المسجد فيمن يعلم القرآن العظيم فيه أم لا ؟ 
الجواب : 


تنفد الغلة في إصلاح المسجد [761 ]وما فضل يدخر له » ومن 


-154- 





في المسجد من الصبيان وتعليمهم فيه , والله أعلم فلينظر في ذلك ولا 
يؤخذ إلا بعدله . 
2 
با 
[؟5:1] وسئل : هل ولاية بادة الفلج لأهل البلد أم لأهل الأموال 
وهل ربع الفردة وهو ربع الجمعة يجوز للشيخ أن يضيف منه أم لا ؟ 
الجواب : 
مرجم بادة الفلج إلى صلحاء البلد يقبضها الصالح منهم يصرفها في 
وجهها » والصالح من أهل الأموال أولى ما لا مال له » وليس في مال 
الفلج ضيافة لشيخ ولا غيره إلا أن أسست البادة على ذلك » فلهم أن 
يقنعوا السنة الى وجدوها ما لم يعلموا باطلها . والله أعلم فلينظر في ذلك 
ولا يؤخحذ إلا بعدله . 
5 
0 0 مال المسجد 
[0 9] وسئل : عن جماعة اجتمعوا أن يجعلوا معلما في قريتهم يعلم 
القرآن وما يحختاجون إليه من أمر دينهم » فهل يحل هم أن يعطوه أجرة 


8لا - 





من مال المسجد دراهم معلومة والذي يفضل من الغلة لا يكفي لصلاح 
المسجد وعمارة ماله في سنة واحدة أم لا يصح ذلك ؟ 
الحجواب : 
لا يحوز ذلك ؛ فإن أرادوا أن يقيموا أحدا يعلم القرآن ويتعلمون 
منه أمر دينهم فليكن من أموالهم ؛ والمسجد أولى جماله ولا يحل صرفه في 
غير وجهه ء والله أعلم . 
ارات 
]5٠ 4[‏ وسئل : عن نخلة وسط مال وهي مجهولة قيل تخص مسجدا 
غير معروف وقيل لفطرة منقولة كيف حكمها ؟ 
الجواب : 
تحفظ غلتها ويبحث عنها إلى أن تتبين فإن يئس منها صار حكمها 
ما جهل ربه , والله أعلم فلينظر في ذلك . 
ا اب 
]5٠5[‏ وسئل : عمن باع مالآ فيه فطرة منقولة ولم يخرجها الملشتري 
فهل عليه القيام حتى يخرجها لمن هي له ؟ 


الجواب : 
عليه القيام في ذلك إن كان وصياً فيها وإلا فعلى جماعة المسلمين 
إن لم يكن ثم حاكم أن يقوموا على المشتري حى يخرجها إلى مستحقها 
فإن ذلك من القيام بالقسط والله قد أمر به » بل لا يجوز [208] بيع مال 
فيه تلك الفطرة على غير المأمون عليها فإن استطاع بايعه أن يرده منه رده 
؛ والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يوذ إلا بعدله ؛ لأني لم أحفظ لذنلنك 
نصاً بل قلته متحرياً للصواب وأرجو أنه الحق . 
2 
مسال ديا 
[505] وسئل : عن مال موقوف مشترك بين ثلاثة مساجد وقد 
تعطلت عن الجماعة بالصلوات الخمس لعدم المتأهل لذلك فهل يصح 
أن يؤتجر من مالهن رجلاً صا حا للقيام في مسجد واحد منهن وأن يجعله 
ججماعة البلد في مدرسة لتعليم القرآن العظيم ويفرض له فريضة مسن 
مالهن على القيام في المسجد والتعليم في الملدرسة ؟ 
الجواب : 
السلامة أن تنفذ غلة أموال المساحد فيمما جعلت لهمن 


إصلاحهن وعمارهن » ولا تحوز الأجرة من غلتهن لمن يصلي الخنمس 
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إماما للجماعة » فإن الفرائض لا يؤتحر عليها بل تقام احتسابا لله ع 
والمدرسة كذلك » وقيل غير ذلك فاسأل أهل العلم وحذ بفتواهم » والله 
أعلم فلينظر في ذلك . 
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اتباع سنة معروفة 
]5٠1/[‏ وسئل : عن مال مجعول يقرى منه الضيف وكلما طلعت أمة 
وجدت تلك السنة فيه ويخلفوه أمة بعد أمة ورا خلطوه بأموالهم فهذه 
السنة هل يجوز اتباعها أم لا ؟ 
الجواب : 
يجوز اتباعها على ما وجدت ولا يخلطوه بأموالهم بل يميزوه عنها 

والله أعلم . 

0 
١041‏ 5] وسئل : فيمن يأخذ من أموال المساجد ما ليس له تمن كمفل 
أن يقطع قلبا أو زورة أو حطبا من الضباب التي لا مضرة على النخل 
فيها سواء كان فقيرا أو غنيا ؟ 
الجواب : 


5 


قيل : لا يجوز الأخذ من أموال المساحد مطلقا » وقيل : بالحواز 
فيما يتعارف الناس فيه ثما لا قيمه له » كحطب وحشيش . 
وأما قطع القلوب من النخيل فلا أرى جوازه » وصرف الملضار 
مرجعه إلى القائم بال المسجد , والله أعلم . 
© 2 
لا وصية لوارث 
[5:9] وسئل : عن البيت الذي أوقفه محمد بن عامر لأولاده وأولاد 
أولاده ما تناسلوا ثم من بعده مجماعته امخارمة [55؟]وبقي البيت في يد 
ولده سعيد يصلحه إلى أن مات ثم بقي في يد زوجة سعيد ولهذا الليت 
ماء من فلج المضيرب وأراد جماعته قعد الماء من الزوجة ولم تسلمه هم 
وأرادوا أخذ الماء عنها فامتنعت وابنه ابن الموصي تدعي في هذا الوقف 
بسهم . هل ا فيه شيء أم لا ؟ وهل يكون هذا الوقف في يد زوجعه 
أم في يد المحارمة أم يكون في يد الأمين أي وصول أحد أولاد ابن 
الموصي ؟ 
الجواب : 
على القول بثبوت الوقف فأولاده هم الأولى ما بقي أحد منهم ثم 
يرجع إلى المحارمة » وعلى القول ببطلانه فالبيت والماء يكون ميراثاً بين 


ا 





وارئه وهو الذي اعتمده الإمامان القطب والسالمى -رحمهم الله تعالى -. 
وهو المختار ؛ لأنه وصية و ( لا وصية لوارث ) » قاله وك . 

هذا إذا كان الوقف بعد الموت وإن مات وارث الموصي ولم ينكر 
هذا الوقف ولم يغيره ترك على وقفه » والعلم عند الله فانظر في ذلك ولا 
تأحذ إلا بعدله » والسلام . 

2 5 
زخرفة المساجد 

[١٠ه]‏ وسثئل : ما تقول في بنيان الستار للمسجد إذا خاف أهل 
اخلة ورجوا صلاحهم بتستيره خوف العدو ؟ 
الجواب : 

قال كٌِ: ( أمرت أن أبيئ المساجد جما والقصور شرفا)' » وفي 


رواية : ( ابنوا مساحدكم جما وابنوا مدائنكم شرفا ) » والشرافة ستر يبى 


' أورده المتقي الحندي ف كتر العمال (197/70) برقم )٠١774(‏ وعزاه إلى البيهقي عن أنس . 
وجما بضم اجيم وشد اميم ؛ أي مجمعة بلا شرف ؛ وجما جمع أحم رهر ثور أو كبش بلا 
قرون » فأطلق القرون على الشرف مجازا . 

وشرفا : أي اجعلرا لمساكنكم شرفات » أو احعلوا لسررها ذلك أو احملوها مرتفعة 
ارتفاعا حسنا مقتصدا نحكما لها من العدو » وذلك لأن الزينة إنما تليق بالمدن دون المساحد الي 


هي بيرت الله . 
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على الجدار» ولا يصح بناء الستور على المساجد لأنه مخالف لما أمر به 
دمن بنائها جما ورخص فيها على أركانه » وجوزت أن خحيف الظلمة . 

والمساجد بيوت الله في أرضه بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة 
وزينتها نظافتها وتعظيمها ذكر الله فيها » وروي : ( ما ساء قوم قط إلا 
زخرفوا مساحدهم كما زخحرفت اليهود والنصارى بيعهم وكنائسهم )' 2 
وكتب إلى بعض [50؟] قضاته : احذروا التزاويق والشراقات للمساجد . 
فإن المسجد جم » صرح بذلك الشيخ عامر في إيضاحه وعبد العزيز 
والقطب في النيل -رحمهم الله - » والله أعلم . 


200 02 220 
ره له 


[زذه] وسئل : عن مسجد له عمارة في مال مسجد آخر هل يجوز 
توسيعه منه إن ضاق بأهله , ثم هل يجوز أن يفطر له من مال ذلك 
المسجد إذا كان قريبا من المحلة وإن أدى إلى خراب ذلك المسجد؟ 
الجواب : 

لا يحوز عندهم وأهله يوسعونه من أموالهم » ولا يجوز أن يفطر 
من ماله ويقتفي ف ذلك ما أدركوه من السئن » والله أعلم . 


رواه ابن ماحة في سننه برقم (55) من طريق عمر بن المخطاب -- رضي الله عنه - . 
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المصلى أحق بماله 
[١1١اه]‏ وسئل : عن نخل موقوف لمصلى معين فخرب المصلى وهجر 
فهل يصح أن تحول غخله لمسجد الجماعة ويعطل المصلى ورب أن تعطيله 
أصلح ؟ 
الجواب : 
لا يجوز أن يجعل ما للمصلى من غلة ماله للمسجد » ومنهم مسن 
يرخص » ولا أرى جوازه إن أدى إلى تعطيل المصلى فإنه أحق اله » والله 


أعلم . 

المجلسياقيبا 
[*١ه]وسثل‏ : عن وكيل مال المسجد والمدارس والفطرة إذا فضل 
شيء من غلتها عن عمارة المسجد والتعليم والفطرة هل يمحل لهأن 
يشتري به مالا أم لا ؟ 
الجواب: 


ا اك 





إذا فضل شيء من الغلات عما جعلت له فعلى الوكيل أن يدخره 
حشية أن يأق وقت ولا تفي الغلة بذلك » فإها تزداد وتنتقص بحسب 
الأزمان » ولا يجوز أن يشتري بما مالا في الحكم , والله أعلم . 
2 
اليب 
[59] وسئل : عن المدرستين إذا كانت غلة أمواههما لا تكفي أن 
يقام يما في كل مدرسة معلما هل يجوز أن تجمع وتعطى معلما واحدا 
ليعلم في المدرستين كل شهر في واحدة ؟ 
الجواتت:: 
يوحد عن أي نبهان - رحمه الله - قول بالمنع وقول بالاحازة . 
وهو أن يجمع غلة المدرستين لمن يعلم يما سنة في كل [111]واحدة مدة 
من الأشهر والأيام » وأحاز خلطها والتعليم يما في واحدة دون الأحرى 
والأولى أن يعلم في هذه بقدر غلتها فيها وف الأخحرى بغلتها فيها كذنلك 
فإنه أسلم من الخلط والتعليم في واحدة » والله أعلم . 


2 5 9 


يعمر المسجد من ماله 


ؤم 


]5١5[‏ وسئل : عن مسجد قائم بناؤه وسقفه طائح هل يجوز هدمه 
وبناؤه من ماله ؟ 
الجواب : 

لا يجوز هدمه وبناؤه من ماله إلا إذا خيف سقوطه جاز هدمه 
ويعمر من ماله ؛ والله أعلم . ظ 

لا تستعمل المدارس في غير ما بنيت له 

01 ]وسئل : هل يجوز أن يوضع بسر أو شيء من الأمتعة في 
المدرسة التي جعلت للتعليم إذا كانت لا يعلم فيها من أجل أنما ليس لها 


شيء ينفق فيها أم لا يجوز ؟ 
الجواب : 
لا يخوز وضع شيء مما ذكرت فيها أرى لأنها بنيت للتعليم فيها 
فلا تستعمل لغير ما بنيت له » والله أعلم . 
9 7 2ه 
تجعل كل شيء فيما جعل له 


ارثا ل 


[5119] وسئل : عن أموال بعضها لعمار المسجد وبعضها للفطرة 
وبعضها لفقراء المسجد ؛ وسقطت أموال الفقراء وبقيت أروض لا نخل 
فيها هل يجوز أن تفسل من الغلة التي لعمار المسجد وللفطرة أم لا ؟ 
الجواب : 
لا يحوز أن تفسل أموال الفقراء من مال عمار المسجد ولا من 
مال الفطرة بل يجعل كل شيء فيما جعل له . والله اعلم . 
2 5 
اتخاذ المساجد طريقا 
[514] وسئل : عمن أعطى مسجدا رما خاليا لا نخل فيه على ولفه ؛ 
هل يجوز أن يخلط في صرح المسجد ويفسل أم يترك وحده ويكون 
جدار الصرح على حاله ؟ وهل يجوز أن يغدف لهذا الرم من صحرح 
المسجد إذا كان لا سبيل له إلا في صرحه ؟ 
الجواب : 
لا يتخذ المسجد طريقا [517؟إإلى غيره إنما بئ للصلاة والذكر ؛ 
وإذا رأى العمار للمسجد أن يزيدوا في صرحه من الأرض الي أعطيت له 
توسعة للمصلين فلا بأس » ولا يفسل فيها نخل بعد أن تكون مسجدا إن 
كان المعطي للرم أعطاه للبناء توسعة للمسجد وإلا ترك على حاله ولا 


يخلط في الصرح . والمساحد لا تضيق بأهلها في زماننا فيكفي ال موحسود 
منها والأمر لله » والله أعلم . 
52 
بكلب© 

[515] وسئل : هل لوكيل المسجد العشر من مال المسجد إن لم 
يشرطه له جماعة البلد ؟ 
الجواب : 

ليس للوكيل أن يأخذ العشر من مال المسجد إن لم يشرطه له 
الجماعة الموكلون له أو من يقوم مقامهم بمن يجوز له التوكيل في مال 


الأوقاف » والله اعلم . 
© © 82 
أخل الأجرة من مال المسجد 

[١5]وسئل‏ : هل تجوز الأجرة من مال المسجد لمن يصلي يمم 
الجماعة بنظر جماعة إذا كان في ماله فضلة عن قيامه ؟ 
الجواب : 

لا تحموز الأحرة من مال المسجد على ذلك ؛ لأنها أجرة على 
تأدية الفرض وذلك من الأكل بالذين » وقيل غير ذلك . 


وقد أجاب امحقق الخليلي - رحمة الله عليه - لما سئل عن المسجد 
إذا لم يوجد له إمام ولا مؤوذن إلا بالأحرة وأحروا من ماله على القيام 
بذلك هل يجوز ذلك ؟ قال : يخرج في بعض القول جوازه » وأنه يعجبه 
ذلك وأنه من عمارته وهو أولى من كتر الدراهم وحفظها ونعتمد على 
القرل الأول » والله أعلم . 
5 
اسه 
]5171١1[‏ وسئل الإمام - أبقاه الله- عمن أوقف كتنبا على مخصوصين 
وكانت في أيديهم ينتفعون يما في المطالعة حتى توفاهم الله تعالى ولم ييسق 
منهم غير نساء غير متعلمات إلا إن كان قراءة القرآن أو بقي مهم 
رجل وهو غير متعلم فصارت هذه الكتب منضدة في صناديق » فهل 
لمن كان في يده تسليمها إلى من كان متعلما فينتفع بما أو يتركها عندة 
مخرونة إلى الحشر أم ماذا نفعل يما ؟ 
الجواب : 
الوقف فيما يصلح له » ولا نرى صلاحا في ترك الكتب منضدة 
[1] لأكلها الأرضة والأحسن أن يقرأ الرحل فيها أعئ السائل » وإن 
أراد غيره أن يقرأ فليردها إليه وهكذا » فهو حافظ لما لأصحاها الموقوفة 


إغ8- 





عليهم عسى أن يقيظ الله سبحانه وتعالى فيهم من يطلب العلم » ومسع 
ذلك فنفس القراءة أصون لها من الترك وأنفع للممسلمين ولا يحرع الله 
الكاتب من الأجر لإدخال القارئين تحت نيته الصالحة من نشر العلم 
وإحياءه » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأجحاب شيخنا الكندي -_حفظه الله - ا نصه : 

أولى يذه الكتب أن تترك بيد الأمناء عليها » فيحفظوفمفامن 
الضياع وينتفعون منها قراءة ومطالعة ولا مععئ لتركها هكذا ؛ فإن ذلك 
يتسبب لفسادها ء وأخشى أن يكون الضمان بذلك على من هي في يده 
ول يعتن بأمرها » وبتركها أيضا كذلك يفوت قصد الواقف لها ؛ فإنه إِنما 
قصد بما أحذ العلم منها ويحصل ذلك بالقراءة منها والمطالعة » والله ولي 
التوفيق منه وكرمه » والله سبحانه وتعالى أعلم » وكتبه العبد سعيد بن 


ناصر الكندي بيذه . 

بطلان الوصية 
[>+؟؟5] وسئل : عمن أوصى بأمنان تمر معلومة من غلة ماله لفضرة 
مسجد يفطر با صائم رمضان فمات امال جميعه فهل على ورثة الموصي 
تبعة للفطرة فيما غرسوه في تلك الأرض من النخيل والزرع ؟ 


”ا 5 - 





الحواب : 

إذا مات النخل بطلت الوصية » ولا تبعة على الوارث فيما غرسه 
في موضع النخل اميت ولا ما زرعه » والله أعلم . 

5 
عدم إسناد 5 5 مه 
[؟5] وسئل : عمن أوقف أرضا له مع الأشجار التي فيها ولم يذ كر 
مصرف غلتها بل أرسل القول في التوقيف فأين يكون مصرف غلها 
أو يكون باطلا من أصله ؟ 
الجواب : 
لا يحوز الوقف عند أهل العلم إن لم يسنده لشيء من أبواب البر 

مثل الفقراء وانحاهدين والمتعلمين وغير ذلك » وفي الأثر : أن البيسة إذا 
شهدت أن هذا المال [514؟] وقف مسنود » ولح يبينوا الإسناد إلى شيء 
من أبواب البر مثل الفقراء والمساجد إن شهادتهم لا تثبت ولا تحوز إلا أن 
يبينوا الإسناد إلى شيء من أبواب البر» والله أعلم . 


2 © 


"7# م سه 


من وقف بيتا لأحد هل له أن يسكن غيره 

[: 57] وسئل : عمن وقف بيته لإنسان #خصوص بأن يسكن فيه ولم 
بعين له شيئا من الانتفا ع سوى السكنى فهل ترى له قعادته ومنحته أم 
له ؟ 
الجواب : 

قال في النيل : ولا يستعمل ما حبس في غير ما أوصى له به . 

وقال مهنا بن خلفان : إنه أن أوصى أن يسكن بيته فليس له أن 
يسكن غيره » ولا أعلم فيه اختلافا . 

قال أبو نبهان : فإن أوصى أن تسكن فيه فهي أولى بسكناه وليس 
ها فيه منحة ولا قعادة . 

وقال الإمام الخليلي -أبقاه الله-: إن كان قال : وقنفت بي 
ليسكنه فلان فوقف في نفسه ركيك من حيت أن التوقيف يقتضي 
الاستمرار ما دام البيت باقيا ويرى أن لا يتعدى قول الواقف انتهى ؛ 
وأرى أنه إن أوقف بيته لإنسان أن يسكن فيه فليس له أن يسكن غغيره 
ولا يكريه على المفهوم من كلام النيل » والله أعلم فانظر في ذلك ولا 
تأحذ إلا بالعدل . والله أعلم . 


25 © 


اعمج سه 


< تحويل المسجد عن موضعه 

[©017] وسئل : عمن بنى مسجدا بين بيوت فساق العرب ففي 
أوقات الصلاة يضربون الدف والمزامير وكان بناؤه قرب الكنيف ومحل 
البهائم واهدم المسجد فأراد بعض المسلمين بنيانه وله أرض واسعة 
بشمال القبلة هل يحل تنقيله عن موضعه الأول بقدر اثني عشر ذراعا 
أم لا يصح هم ذلك ؟ 
الجواب : 

قال القطب ف الئيل : وإن خرب مسجد ولا مال له يعمرر به 
فاستحسن عماره موضعا بقربه أحوج » وبنوه باتفاقهم جازء وإن 
اتصلت بالمسجد أرض وأحب أن يحوله مكانها ويستغل مكانه عنها لم يجز 
في الحكم وجاز في النظر إن كان أصلح للمسجد وماله . 

قال الإمام الكدمي في جامعه : قلت له : فإن عحرب المسجد 
وأوجب النظر أن يبئ ف القطعة ويجعل موضع المسجد مستغلا له [510]؟ 
قال : معي أنه في الحكم لا يجوز . وأما النظر فإن أوحب ذلك معئئى 
الصلاح للمسجد وماله لم يضق عندي على القائم بذلك . انتهى كلامه 
ببعض تصرف ومسألتك أقرب إلى الجواز فيما أرى » والله أعلم . 


2 2 


- هم - 


يجعل الأصلح للفلج 
551] وسئل : إذا وكل أهل الفلج لصلاح فلجهم وكيلا ولم يسرض 
شركاؤهم به ما ترى في ذلك ؟ 
الجواب : 
يجعل الأصلح للفلج » والنظر لأهل الصلاح » والفذ لا يعتبر 


رضاه ء والله أعلم . 
من الأولى بقبض الوقف 
[/1؟ه] وسئل : عمن مات وفي يده مال للفطرة ثم قبضه من بعمده 
أولاده وأراد أخوة الهالك قبضه منهم فمن الأولى بقبضة وأمانتسهم 
واحدة ؟ ْ 
الجواب : 
يقبض مال الفطرة الأمين من هؤلاء أو من غيرهم إن لم يكن 
الفطرة تتبع المال 


54 سه 





[074] وسكل : عمن باع مالا وفيه أمنان تمر موصى بما للفطرة وم 
يشترط البائع للمشستري الفطرة . فهل تجب هذه الفطسرة على 
المشتري ؟ 
الجواب : 
الفطرة تتبع المال حيث كان اشترطها البائع أم لا » فإن أراد 
المشتري الغير فله ذلك إذا لم يشترط البائع عليه » والله أعلم . 
© 35 2 
تغيير الورثة للوصية 
[74ه] وسئل : عمن توي فوجد مكتوب كتب فيه أن أملاكه على 
أولاده ثم من بعدهم على أولادهم ثم على الفقراء . والوقف تخيير ولم 
يخبر به الموقوف عليهم , وظاهر حال أولادهم أهم يختارون نقضه فهل 
تراه يغبت لكونه منجزا أو لا لكونه لم يخبرهم به أرأيت إن علموا به 
من لسان الموقف , ولكنه لم يقبضهم إياه ما ترى القول فيه فضلا 
بالجواب ؟ 
الجواب : 
قال يهِ: ( لا وصية لوارث ) » رواه الربيع بن حبيب في الممسند 


سس باع سس 


قال أبو محمد : من وقف ماله على ورثئته ل يجز ذلك لمارواه 
أصحابنا عن شريح . 

قال القطب : ومن الوصية للورثة الوقف عليهم وصحح المع 
طلقا وروا :اشع تسوك حر الورقة 1 كنز حاف مسن ارسي 
للوارث . 

قال العلامة السالمى في جوهره : 

والوقف للوارث مثل الإيصا .. .الخ الأبيات. 

فإن مات الأولاد ولم يغيروا الوقف ولم ينقضوه ففي النيل : من 
أوصى لولده بنخلة فأكلها على أخوته وهم سكرت لا مجيزون ولا 
منكرون حي مات أو ماتوا فطلب ورثتهم أهم يدركون ؛ لبطلان الأول 
وأثم الأب في فعله » وعلى الآكل رد الغلة لأخوته بالمصص ؛ قلت : لا 
يدركون شيعا ف الحك .. انتهن. : 

وقال الصبحي وشائق بن عمرو -رحمهما الله- أنه إذا مسات 
الموصي بالوقف فللورثة أن يغبروه ويقسموه ميراثاً فإن جعلوا المال على ما 
أوصي به إلى أن مات جحميع الورئة فلا نقض لورثتهم من بعدهم . 

فصريح كلام القطب والصبحي وشائق بن عمرو أنه لا إدراك 
ولا نقض لإرث الوارث في الحكم ؛ فيترك امال على وقفه لفقراء جماعده 


- مغ - 


ويدركون على قول غيرهم ولو سكتوا ولم يجيزوا ولم ينكروا ما لم يتتعموا 
؛ والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله » ولم أعرف مرادك الوقف 
ف ف 
الوقف على الأولاد 
[56] وسئل : عمن أوصى بوقف شيء من ملكه على ورته 
وغبرهم , هل ينبت الوقف للغير ويبطل ما للورثة منه خاصة أو كله 
يدخله البطلان , وما وجه ذلك مع أن ذلك الوقف مسند إلى وجه بر 
بعد انقراض الورثة وعن البعض أن الوالد إن وقف لولده ولو وقفا 
منجزا أو كتب الولد بعد الوقف أنه إن ثبت هذا الوقف في حياة 
الواقف أيثبت ولو مضت عليه سئون وقد مات الواقف والموقوف له 
وما وجهه ؛ لأنه أفتى بنقضه وبقسمته على الورثة ميراثا ؟ 
الجواب : 
تقدم الجواب في مسألة الوقف على الأولاد أنه باطل » ولو استند 
على [1717] أجر بعدهم » على الأصح عند الإمامين القطب والسالمي - 
رحمهما الله - » فإذا بطل على الأولاد بطل على من بعدهم » ول أفهم 


- 58 


مرادك : وعن البعض إلى آخر المسألة » ول أعرف المنجز ما هر ء والله 


إ 


0 900 020 
لمت ل 
وقف التمر دون الأصل 


[501] وسئل : ما قولكم - دام نفعكم - فيمن وقف أمنان تمر قدرا 
معينا من غله غخيله فطرة لصوام رمضان ولم يوقف نخلات معينة فهل 
يصح وقف التمر دون النخل أم لا بد من وقف النخل لتصرف غلعه 
لذلك . بينوا لنا ؟ 
اللجبواب : 

نظرت فيما أفيّ به هؤلاء المشائخ أبو سهل وعبدالله بن بحممد 
الندكزي وتصحيح السيد أحمد بن محمد الذهب ومحمد بن علي البربى وما 
أحاب به عبدالله بن أحمد الرواف النجدي نقلا عن الأئنمة أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل بأن وقف المطعوم باطل » فرأيت ذلك 
موافما للحق » كمن أوقف من نخله أمئان تمر قدرا معينا فطرة لصوام شهر 
رمضان » فإنه لا يصح وقف التمر من دون الأصل . 





وقال القطب -رحمه الله ف النيل : وحقيقة الحبس وقف مال 
يمكن الانتفاع به بقاء عينه لقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته لتصرف 
منافعه في جهة ير تقريبا إلى الله تعالى . 

وفي التاج : الوقف حبس الموقف إليه والتصدق بالمنفعةء ولا 
يحوز في مشترك للإضرار بالشريك » ولا يكون إلا لخير منقطع من أبواب 
البر كالجهاد » وجاز وقف الأصل وف غيره حلاف . 

ولا يحوز بيع الموقوف ولا تمليكه ويبدأ من غلته بعمارته وإن مم 
يشترطها الوقف ٠‏ وأجازه ابن عبد العزيز في العروض والأصول » بين 
وجه البر أو لم يبينه كسلاح أو خخيل يتقوى به امجاهدون للروم وسسائر 
لمش ركين والبغاة من أهل التوحيد والناقضين عهدا من أهل الذمة أو من 
أهل العهد . انتهى . 

أما من أوصى من ماله بأمنان تمر معينة يفطر يمن صائمو رمضان 
فليس ذلك من باب الوقف في شيء وهو ثابت عندنا ولا نتقدم على 
إبطاله » فإذا أتلف المال وغرس مكانه فلا تثبت فيه الوصية الأولى فيما 
يظهر لي وهو ما يفعله [14؟] أهل الوادي وما حوا من البلدان » ولو 
أوصوا بنخحل معين كان أولى وأصح في ثبوت الوصية » وهذا قريب مما 
قاله عبدالله بن أحمد النجدي » والله أعلم . 


- م١‎ 


2 2ه 

تنفذ الوصية كما هي 
[571] وسئل : عمن أوصى بأمنان تمر معينة من ماله تفرق عنه في 
يوم عرفة . فهل تثبت هذه الوصية أم لا . والمال انتقل من أحد إلى 
أحد وامتنع من انتقل إليه المال من إنفاذها . فهل له ذلك ؟ 
ارات 

ما أوصى به من أمنان التمر تفرق ف يوم عرفة فهو ثابت في ال مال 

للوصى بأن يخرج منه تلك الأمنان » ولو انتقل من أحد إلى أحد ء وال 


أعلم . 
© 2 © 
يثبت الوقف إن لم يكن لوارث 
[57] وسئل : عمن أوقف مالا لأحد ولم يقبضه إياه حتى توفي فظهر 
صك في الوقف بأنه وقف منجز , أترى حكمه النبوت . وهل سواء إن 
كان الموقوف لهم أولاد الواقف أو غيرهم . وهل الوقفف كالعطية 
يشترط فيه القبول ؟ 
الجواب : 
أرى ثبوت الوقف إن لم يكن وارثا وإلا فلاء والله أعلم . 


ب لاخ - 


9 © 
ابن 

[4: 5] وسئل : عمن وقف مالا لنفسه ما دام حيا وبعدله يرجع 
موروثا لورثته فرجع عن الوقف ثم بدت له حاجة إلى بيعه أو رهنه فهل 
له ذلك ؟ 
الجواب : 

قال شائق بن عمرو -رحمه الله أن الوقف وصية فإذا رحجحع في 
وصيته فله الرجعة ولا أدري وقف ماله على نفسه بشيء » والله أعلم . 


0 
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لا وصية لوارث 

[5”5]وسئل الإمام - أبقاه الله - عمن أوقف شانبة له وصك الوقف 
هكذا : قد أوقف فلان بن فلان الشانبة الكائنة في موضع كذا المحدودة 
لفلان ولده وأولاده وأولادهم وما تناسلوا ثم الأقرب فالأقرب ثم 
فقراء المسلمين .انتهى . أترى هذا الوقف على هذه الصفة ثابتا بنقضه 
بين الموقوف هم يكون على نسق واحد أو على التعاقب بينهم كأن 
يقدم الولد ثم أولاده وهكذا , أرأيت إن كان هذا الوقف قد تقاهمه 
الولد وولده في مدة ثم وقع بينهم التشاجر فالأب ‏ الاختصاص به 
عن ولده وأما إن أوقف أحد ملكا له [05؟إبين اثنين أحدهما وارثنه 
والثائ أجنبي عنه والوقف هذا عند الموت فأبطل الوارث الوقف . 
أتراه يبطل كله أم نصيب الوارث فقط , وأما إن أوصى للوارث وبأن 
يحج عن الواقف من الغلة في كل عام حجة عنه , هل الحكم واحد وما 
إن قد الإيصاء للأجبي ثم للوارث وبعده للمسجد مثلا هل الحكم 
واححل ؟ 
الجواب : 

قد علمت أيها الشيخ ما قيل في المسألة » وأن بعض الأشياخ أحاز 
الوقف وإن لوارث أسنده إليه وإلى غيره » وإن المشايخ السالمي والقطلب 


- 05 سه 





رأوا إبطاله إن كان لوارث ورأوا أن ذلك حيلة لإيثئاره على الغير من 
الوارثين » فهو كالوصي لا يصح ولعلهم يرون أن ذلك في حق الوارث 
وغيره لأنه عقده اشتملت على حق وباطل فيبطل الكل . 

والقاضي سيف بن حمد يحب أن يبطل عن الوارث وتكون لغيره 
ممن أشركهم الموصي إن كان لفقراء أو ضيفة . 

وأرى قوله هذا له وجه إلا أن أقول : ينبغي أن يبطل حق من لا 
يصح له ذلك ويرجع للوارث إن أمكن ذلك » كالوصية إن زادت على 
النصف » فإن وقفه لأولاده ولوجه البر كالحجة يبطل النصف ويثبت 
على هذا » وهذا قلته جاراة لسيف بن حمد وإلا فالمسألة مفروغ منها عند 
أهل العلم وعلى ذلك فإن أوقف لأجني وبعده للوارث » فالمسألة تتفرع 
على الأقوال » والوارث ليس له أن يحكم لنفسه بل الملسألة ترحع إلى 
الحكام » والسلام من إمام المسلمين محمد بيده . 


[5" ه|] وسئل : عمن أوقف ملكه لنفسه وبعده لأولاده ثم لأولادهم 
ثم للمسلمين فهل ترى ثبوت هذا الوقف أم لا ؟ 
الجواب : 


لا أعرف وجه وقف ماله لنفسه , والوقف على الأولاد ولو لوجه 
بر بعدهم فهو باطل على الأصح . والله أعلم . 
2 
و 
[577] وسئل : عمن وقف وقفا لطفل أو غائب أو مسجد فهل مسن 
شرطه إخراجه من يده إلى قابض لهم [١17]وما‏ إن رام ذلك ولم ييحد 
أمينا يقبضه عنهم وهل سواء في الموقوف له بين أن يكون وارثئه وبين 
غيره » بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 
إن ولاية الوقف إلى الموقف ما دام حيا وليس من شرطه إخراجه 
من يده » وليس هو كالعطية فيحتاج إلى إحراز » وأمسا الوققف على 
الوارث فتقدم الجواب عنه في عدة مسائل , والله أعلم . 
3 
اك 
[578]وسئل : عمن جعل ماله وقفا لنفسه ثم من بعده لأولاده 
وأولادهم ثم إلى الفقراء حتى اليوم الآخر فتوفي الواقف وقبض أولاده 
الوقف ولم يشركوا أولادهم فيه حتى فني بعض الأولاد ثم قام بعمض 


-601- 


أولاد الأولاد وادعوا أنهم وآبائهم شركاء في حالة وجودهم محتجين أن 
الوقف أشركوا فيه بواو العاطفة بأا للتعشريك مقتضاههما عندنا لا 
للمعية والترتيب كما عند الشوافع , فما الحكم في ذلك ؟ 
الجواب : 

عن الشيخ محمد بن راشد في رجحل أوصى بمال تنفذ غلته لأولاده 
الذكور وأولاد أولاده وما تناسلوا وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة » هل ينبت 
شيء من هذه الوصية لأولاده ؟ الجواب : إن الوصية للوارث لا تحجوز 
وفيما عندي أنه يرجع نصيب الأولاد الذكور من الوصية على جميسع 
الورئة » كل منهم على قدر ميرائه » ويثبت لأولاد أولاده نصيبهم من 
الوصية » وفيا عندي أن قسمة هذه الوصية على عددهم في أكثر القول . 


لأنه عطفها بالواو » والله أعلم :. 
الوقف كالوصية ولا تكون لوارث 


[59] وسئل : عمن أوقف ماله على أولاده ونسوهم فلمن تكون 
غلته ما كان منهم أحياء أرأيت إذا مات أحدهم كيف الحكم في حصة 
من مات منهم ؟ 

الجواب : 


- لانم - 


أما الوقف للأولاد » هكذا فغير جائز لأنه وصية » وأما إذا وقف 
لأولاده ونسولهم فعندي أن قسمه على عددهم فحصة الأولاد بين الورئة 
؛ ومن مات منهم فلورثته وحصة النسول فلهم , والله أعلم . 

تحويل الوقف عن موضعه 

[:51] وسئل : عن مال مدرسة موقوف يعلم به في بلد معروفه 
[071؟] ثم هاتت البلد ولم يجد من في يده الوقف أحدا يعلمه به هل له 
أن يعلم به في غير تلك البلد أم لا بين لنا ذلك ؟ 
الحواب : 

لا يحوز تحويل الوقف عن الموضع الذي حده الموقف » فإذا تعذر 
الإنفاذ في موضعه فقد سئل شيخنا الخليلي عن مال موصى بغلته لمن يعلم 
القرآن يمكان معلوم وتغلب على المكان متغلب واتخذه حصنا ومنعه 
كجامع نزوى » أيجوز لمن في يده المال أن نترك أحدا يعلم به في غير ذلك 
المكان في القرية ؟ 

فأحاب بجواز تحويله إلى موضع غيره ولا يعطل الوقف قال فهنا 
وقد أستحسنه أبو سعيد والصبحي -رحمهما الله- » وهذا على رأي مسن 


- هرم - 


لا يرى للبقاع حكما مع تعذر إنفاذه في موضعه الذي حده الموقفف» 
والله أعلم » فانظر في ذلك . 


» *5 © 


[541] وسئل : عن أناس أخرجوا بادة من ماهم على نظرهم 
ليخدموا بقعدها الفلج زيادة على بادهم ثم تناظروا على بيع بعضها 
خدمته وبقي نحو ثلثها ثم تناظروا بعد ذلك على إخراج بادة أخسرى 
تقعد هي وما بقي من البادة السابقة والبادة الموقوفة سابقا ثم الآن 
تخالف القوم بعضهم يرى رجوع هذه البادة وأبى آخرون والفلج يحتاج 
إلى خدمة وقال من يريد رجوعها بأن ما بقي من الم 
البيع ربما أنه تكفي لخدمة الفلج لأن من يريد القعد قالوا لا نرضى ببيع 
ذلك الباقي والبيع إتلاف ويشتري الغني والفقير لا يقدر والقعد أيمسر 
لهء نرجو الجواب حفظا أو نظرا ؟ 
الجواب : 

وف الأثر : عن الشيخ مهنا بن خلفان وإن كانت البادة ليست 
مؤسسة على الوقف حسبما ذكرناه آنفا وإنما زاده الفلج المالكون أمرهم 


ةج 


وإحراجها على أن يكون ما يحصل من طنائها لخدمة الفلج االمامع لهم 
صلاحا فبقت على ذلك ما شاء الله [175] من المدة ثم بدا لهم من بعد 
بيعها وإنفاذ ثمنها في الخدمة الى لابد له منها والذين هم أرادوا بيعها مم 
الذين أوقفوها كذلك ففيما عندي على هذا من حا ما أن لمم بيعها 
والرجحوع فيها ؛ لأنها ملك لهم لا يخرجها من ملكهم ذلك الوقف منهء 
إذ ليس ذلك كسائر الوقوفات الذي ليس لهم رحوع فيها؛ لأهضم 
أوقفوها في مصالحهم لا على غيرهم فما بعنعهم من الرجوع فيما لم يخرج 
عنهم مهما كانوا باقين جميعا حين بيعها » كما كانوا حالة توقيفها مع 
كوم جميعا على ذلك متفقين ولأمرهم ما يكفي » انتهى . 

ومن جواب شيخنا الخليلي في شر كاء فلج جعلوا له قعد جمعة 
واقوع وا زافو العا متي أن هقان ميمه يق الاتنين 'ألهبة للق 8 فأتجانت: 
ليس له ذلك بعدما جعلوه كذلك إلا أن يتفق الجميع على نقضه فذلك 
إليهم إن كانوا جميعا من يملك أمره والله أعلم . انتهى . 

والذي يظهر أنه لا يصح بيع البادة إلا برضى من أخحرجها » فإذا 
لى يرض أحد منهم فلا يصح البيع وليجعلوها على الوجه السابق الذي 
أخرحوها وهو القعد لخدمته » والله أعلم . 


© 2 


تحويل المسجد عن موضعه 
[5:11] وسئل : عن المسجد إذا اجتاحه السيل هل يجوز تحويله مسن 
مكانه لآخر لثلا يجتاحه السيل على نظر الجماعة والصلاح . وهل يجوز 
شراء الأرض من مال المسجد الأول لبنيان هذا المسجد أم لا ؟ 
الجواب : 
يجوز تحويله إلى موضع يومن عليه من جائحة السسيل ولوق 
الضرر عمشورة الجماعة من عماره » ولا يجوز شراء الأرض من ماله لبنائه 


» والله أعلم . 
9 5 هه 


طناء شجر المسجد قبل دراكه 
[55] وسثل : عن وكيل المسجد إذا كان للمسجد أمبا فاأراد 
طنائها قبل دراكها لأن عليها ضررا بالتكسير والسرقة فرأى الصسلاح 
في طنائها . هل يسع ذلك ؟ 
الجواب : 
إذا باع ثمرة بأقطافها جاز على نظر الصلاح » وإن باعها علسسى 
تركها فلا يجوز [17] حى تدرك » والله أعلم . 


© © © 


لمن المال عند انقراض الموقوف لهم 
[54:4] وسئل : من وقف مالا لأولاده الذكور ثم لأولادمم إلى أن 
ينقرض نسلهم ولم يسنده لوجه من وجوه البر ثم انقرض الموقوف لهم 
إلا ابدة واحدة فحازت المال فأراد عصبة الموقف أن يأخذوا المال لشيء 
من مصالحهم فامتنعت المرأة من تسليم المال قائلة إن المال مالي فمن ولي 
هذا المال ؟ 
الجواب : 
إذا انقرض الموقوف م المال رحع إلى وارث الموقف له وهي ابنته 
فإن صح له غيرها من العصبة كان لها النصف والباقي للعصبة والله أعلم . 
5 
[545] وسئل : هل يجوز أن تجعل فريضة لمن يحكم بين النساس مسن 
لال الموقوف لمن يحكم بينهم بالشرع الشريف ومن المال الموقوف لمن 
يعلم العلم كالنحو وغيره إذا كان يحكم ويعلم أم لا يجوز ذلك ؟ 
الجواب : 
إذا جعل له فريضة من المال الموقوف على من يحكم بين الناس 
وفريضته من المال الموقوف على من يعلم النحو ؛ على أن يجلس للحكم 


117 سس 


في وقت » وللتعليم في وقت آحر جاز ذلك » وإذا علم في أثناء جلوسه 
للقضاء عند فراغه من الحكم بين الناس أو عدم الطلاب للحكم في ذلك 
الوقت فلا بأس فيما أرى » فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا ما وافق الحق . 
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هل يعطى التلميذ من مال المعلم 
[41 5] وسئل : هل يجوز أن يعطي من يتعلم ليجتهد في الطلب من 
المال الموقوف للمعلم ؟ 


الجواب : 

أما ما جعل من الوقف للمعلم خاصة فلا يجوز صرفه ولا شيئا 
منه للمتعلمين ؛ لأن ذلك تبديل للوقف »ء والله أعلم . 

قال الإمام- أبقاه الله - في المسألتين أي هذه واليَ قبلها وعلى ما 
يظهر لي أنه خارج على وجه الحق والصواب » والعلم عند الله » كتبه 
إثام للستلمين مل برو غيل الل نيك 
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الدعوى ني أرض الوقف 
[5417] وسئل : عمن بيده مال مؤقوف وله ماء ثم ادعى أحد في 
أرض الوقف أو في الماء أنه ملكه والذي بيده يقول هذا للوقف وهو ني 
قبضتي فعلى من تكون البينة » وهل على وكيل الوقف يمين أم لا ؟ 
الجواب : 
المدعي في أرض الوقف أو في ماءه بشيء فعليه البيئة » وإن ل يحد 
فلا يمين له [074؟] على من بيده مال الوقف ء والله أعلم . 
2 
الوقف با ودخول البئات فيه 
[544] وسئل : عمن أوقف وقفا لأولاده وأولادهم إلى أن يدقرضوا 
؛ أترى تعميم الوقف على الذكور والإناث مطلقا . أم ذلك لأولاده 
الذ كور منهم خاصة ؟ 
الجواب : 
يعم الوقف الذكور والإناث من أولاده إن لم يتخصصه ؛ قال 
القطب : ودخل في الولد بنته وبنت ابنه وابنه وإن سفل » لا ولد البسست 
ذكرا أو أنثى سفلت أو علت . 


ج44 





وسئل العلامة الصبحي عمن وقف مالا على أولاده وما تناسلوا 
إلى أن ينقرضوا وأسنده إلى شيء من أبواب البر بعدهم ؟ فأحاب : بأن 
البنين والبنات فيه سواء . 

وقال من قال : إنه للذكر مثل حظ الأنثيين » والقول الأكثر أن 
البنين والبنات فيه سواء وهم بنو البنين وبناتهم » وأما بنو البنات وبنائَن 
فلا شيء لهم في ذلك . انتهى . 

وهذا على القول بثبوت الوقف على الأولاد » إذ استند على وجه 
أجر بعدهم » والصحيح المعتمد أن الوقف عليهم غير جائز ولو أحراه 
الموقف على وجه أجر بعدهم ء والله أعلم . 

0 ب 

[544] وسئل : عمن أوصى بدراهم لعمارة مدرسة في مكان معلوم 
ولم يكن في ذلك المكان عمارة ولا أحد يصلح للعلم بل أهله كلهم 
فسقة وأوصى من له علم بما بغلة مال والمال غير كاف لمعلم يقيم به. 
هل للوصي أن يصرف غلة هذا امال لمدرسة أخرى لأنما أنفع وأصلسح 
من ذلك المكان أم هذا تبديل للوصية ؟ 
الجواب : 
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لا تبدل الوصية عما أوصى با الموصي » فالدراهم الي أوصى يما 
لعمارة المدرسة تنفذ فيها وتنفذ الغلة الي أوصى ها لمن يقيم في هذه 
المدرسة للتعليم ؛ وإن لم تكف الغلة » فمن جواب أبي نبهان - رحمه 
الله- فإن لم يوجد من يعلم يها سنة لقلتها فإنها تدخر لعسى أن يوحد من 
يعلم ما من بعد ذلك » وتجمع وما يأ لحا من غلة أخرى » انتهى . والله 


اعلم . 3 
5 8 ا 
لا يبدل الوقف عن مصارفه 
[:551] وسئل : عن مسجد له مال لعماره ومال لفطرته. فأراد 
وكيله أن يشتري له مرجلا يطبخ فيه أرزا للففلرة [70!] في شهر 
رمضان , هل يصح له ذلك أم لا ؟ 
الجواب : 
لا يحوز للوكيل أن يشتري مرجلا من أحد المالين ؛ لأن غلة مال 
الفطرة تؤكل ثمرا فلا تصرف ف غيره إلا ترخيصا فيما يفضل منها إلا إذا 
كانت سنة سابقه من قبل فجائز له اتباعها ما لم يعلم باطل ها ء والله 


أعلم . 
22 2 


حكم الوقف للمعدوم 
[51ه] وسئل : هل يصح توقيف مال لأناس معلومين ؛ ولمن سيولد 
لهم مطلقا في حياة الموقف وبعده ؟ 
الجواب : 
الوقف لأناس معلومين جائز » وأما لمن سيولد لحم فقال في التيل 
: ولا تصح في الحكم وصية الموصي لما يلده فلان للعدم حال الإيصاء 


وصحت فيما بينه وبين الله تعالى » وقيل : صحت أيضا في الحكم ء والله 


أعلم . 
5 
باب 
[561] وسئل : عمن أجر رجلاً يغرس أرضا موقوفة للمسجد بنصف 
الغرس للأجير. ونصفه للمسجد ثم هلك الغرس فادعى ورثة الغارس 
نصف الأرض فهل تراها تابعة للغرس فتكون لورثة الغارس أم لا ؟ 
الجواب : 
قال الإمام القطب في النيل : فمن ولي نخلا لمسجد فله أن يعطيه 
من يعمله بنصيب منه على وجه العدل فيه» وإن رأى دفع سهم منه لقيامه 
أصلح للمسجد وسعه ذلك » ويجوز الصلاح كله لمال المسجحد كشرائه 


- ]979- 


سمادا لأرضه وإعطائها من يحرئها وغرسها بجزء ما يغرس فيها » وقيل : لا 
الحيو :. 
واعلم أن علم الموقوف فيما يصلح له قال الله تعالىلا وات 
تَفومو المت بالْقَمََِ ١4‏ » وذلك إذا كان هذا المؤجر وكيلاً من قبل 
حاكم أو جماعة » أو كان على وجه الحسبة ممن له الاحتساب إذا صار 
مال المسجد إلى الضياع . والظاهر إذا كان التأجير بنصف الغرس فتلف 
الغرس فلا شيء له » والله أعلم فانظر في ذلك وذ بالأعدل . 
8 525 5 
تبديل الوصية لا يصح 
[؟55] وسئل : عمن أوقف رحى في موضع معلوم وجعل عليها 
محافظا فنقلها من جعلت في يده في موضع آخر ثم باعها فما خلاصه ؟ 
الجواب : 
تنقيلها من مكاما الذي جعله الموصي تبديل للوصية » وخلاصه 
أن يردها بعينها إن قدر وإلا أحذ رحى مثلها وردها في موضعها [575] 
وعليه التوبة » والله أعلم . 
5 


النساء :/ا؟؟ . 


 1مخال‎ 


إصلاح الوقف 

[5514] وسئل : عمن أوقف بيوتا ثم بعد مدة اندم شيء منها وم 
يكن شيء من المال يعمر به البيت فهل يجوز بيع ما اشتمل عليه من 
الحطب وغيره ليعمر بثمنه البيوت الباقية من الموقوفة ؛ لأنها شارفة على 
الضياع ؟ 
الجواب : 

يجوز بيع ذلك لعمارة البيوت الموقوفة » والله أعلم . 

محر 

[ههه] وسئل : عن أرض للمسجد فيها سدرة لا ماء لها ولا قيمة نها 
إذا بيعت إلا بقدر ثلاثة قروش أو أربعة هل يجوز أن يغرس في هذه 
الأرض غخلتان شاربتان أو يقايض هذه الأرض بصرمة تفسل أم لا ؟ 
الجواب : 

علم الموقوف فيما يصلح له ؛ فإن رأيتم فسل الأرض أصلسح 
فافسلوها » وإن رأيتم أن تقايضوا بما نخلا فقد أحاز ذلك بعض العلماء 
على نظر جماعة المسجد وعماره » والله أعلم . 


5 © © 


- 14 - 


هل الفطرة من الأرض أم من النخل 

[555] وسئل : عن نخل معلوم فيه وزان معلوم للفطرة فمات النخل 
الذي أسست فيه الفطرة ففسل صاحب الأرض أرضه فهل تثبست 
الفطرة فيما فسله من النخل ؟ 
الجواب : 

إن كان أسس إحراج الفطرة من تلك النخلات فإذا ماتت النحل 
بطلت الفطرة » وأما إن كان التأسيس أن تخرج من القطعة الفلانية فإذا 
انه الفسل أحرج منه ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم » كتبه إمام السلمين 


يل سل 
9 © 
ابم 

[501] وسئل : عن مال موقوف سقيه بالزجر وأراد القائم به بيعه 
وأن يشتري بدله مالا يسقى من الفلج خوفا من الخسر , هل يصح 
ذلك ؟ 
الخو اين 

بيع مال الوقف لا يصح على قول أكثر العلماء » ومنهم من أجحاز 
القياض به على نظر الأصلح للوقف » ومنهم من رخص في بيعه وشراء ما 


هو أحسن وأصلح للوقف » وذلك بنظر الوكيل والجماعة مسن أهل 
الصلاح والمعرفة بالأموال ؛ والله أعلم . 
الاين 

[554] وسئل : عمن وقف مالا وقال إنه بعد وصول زيد أو بعد 
حدوث مولود لي أو نحو هذا . فأصيب بموت قبل وقوع المشروط أتراه 
ابتا من الأوقاف على حال ؟ 
الجواب : 

عن الإمام -أبقاه الله - : إن كان مات الموقف قبل موت من 
علق الوقف على وصوله أو حدوثه فالوقف باطل ؛ لأننه ليس ]١77[‏ 
للهالك تصرف في مال الوارث » نعم له بالإيصاء تفضلا من الله ور<مة 
مع أن في كلام القوم أنه لا يصح الوقف إن كان معلقا مطلقا ويشترطون 
أن يكون منجزا » فعلى قولحم هذا أن هذا الإيقاف باطل » وأقول : إن 
كان في وصيته فلا أرى البطلان وإن ل يكن في وصيته » فالله أعلم . 


52 2 


بيع مال المسجد 


[ةهده] وسئل : عن مال المسجد إذا كان دائرا أيجوز أن يباع بعضه 
لعمارة ما بقي وفسله أم لا ؟ 
الحجواب : 
إذا رأى جماعة المسجد ووكيل أمواله الأصلح بيع شيء من ماله 
وعمارة الباقي وفسله فهو جائز وواسع ء والله أعلم . 
5 
0 ب المسجد 
1 وسئل : عن أهل بلد أرادوا أن يوكلوا لمسجدهم وكييلا 
للقيام بمصالحه وعمارة أمواله ويجعلون له العشر أجرة على قيامه فامتنع 
بعضهم من ذلك ورضي الباقون فهل هم أن يعطوه ذلك ؟ 
الجواب : 
يقدر الجماعة لو كيل مال المسجد من غلته ما يرونه له على قدر 
عنائه وخدمته إن استحق العشر أو أكثر على قدر حفظه وقيامه لصلاحه 
من فسل أو غيره فلا بأس عليهم والله أعلم . 
8 2 5 


- 19/8 - 


إضافة مال للوصية لبناء مسجد 
[551] وسئل الإمام : عمن أوصى بدراهم لبناء مسجد فهل يجوز 
لوصيه أن يضيف إليها من المتبرعين لبناءه أم يبني يما فقط ولو مسجدا 
أصغر وإلا عد مبدلا إن أضاف إليها ؟ 

الجواب : 

أقول : لا بأس بذلك ؛ كما قالوه في الفطرة إذا أتى قوم بتمر 
فلهم أن يخلطوه بتمر الفطرة بعد أن ينووه للفطرة » وهذه عندي أولى من 
الفطرة لما قالوه في الفطرة أنما تطلق لأول الأكل نظرا إلى اللفظ ء والله 


أعلم . 
© 2 © 
يرجع المال للوارث 
[5717] وسئل : عمن هلكت وتركت أبوين وها أغنام وقال الأب : 
هذه الشاه سبيل من أغنام الهالكة ولم ترض الأم ولم تدر بذلك وهصسي 
شريكة في الإرث فهل يصح تسبيل هذه الشاة للأب » وهل نتاجها 
تابع ها إن نتجت أم لا ؟ 


الجواب : 


9+ - 


قال في الورد البسام للإمام عبد العزيز : وقيل : ما وقف للسبيل 
أو فيه فهو باطل ؛ إذ لا يعرف للسبيل مع سوى الطريق ؛ فإن طسب 
وارث الموصي بذلك حجة فيه كانت له الحجة فيهء والمراد بطلان 
الوصية بذلك لضعفه وجوزت له ويستوي فيه الغئ والبادي كمقابلهما : 
وقيل : تجعل في مصالح الطرق . 

وبعد أن كتبت الجواب نقلا عن الورد البسام رأينا هذه االسألة 
مخالفة ؛ لأن قول الأب هذه سبيل ليس كقوله هذه في السبيل أو للسبيل 
فقول الأب ليس بشيء مع أن الشاة مشتركة فترجع الشاة وما تحت 


للوارث » والله أعلم . 
© © 

الوقف لا يباع ولا يشترى 
[55] وسئل : عمن اشترى عابية وقيل له أنما وقف تحفق وقفها 
فردها إلى من باعها عليه فأراد المشتري نزعها من يد البائع ويعطيها 
أحدا من قرابته هو أحق منه فهل له ذلك . وإن بقيت مثلا في يد البائع 
فأراد ورثته بيعها هل هم ذلك . وهل يجوز شراؤها وإبقاؤها وقفا على 
ما كانت عليه أم لا ؟ 
الجواب : 


ع/ا ب 


الوقف لا يجوز بيعه ولا يموز شراؤه ولو لمن أراد أن يجعله وقفا ؛ 
اك 
وقف له من وجوه الأجر » وإذا كان الآكل له غير مستحق له جاز أحذه 
ووضعه فيمن هو أحق به , والله أعلم . 

2 
بابي 
[554] وسئل : عن بيع الموقوف على الفقراء أو [178] المتعلمين أو 
لشيء من أبواب البرء هل يصح بيعه أم لا ؟ 
الجواب والله مهادي إلى إصابة الصواب : 

إن لم أطلع على قول يجحواز ووو رديوق ات سرك 
الواقف لشيء من أبواب البرء والله سبحانه يقول : (ر فمن بدله, بعد 
ممصمل اديه 014 وقوله عسز وجل : إن لله 

نودو المت إلَآَمُلِيَا 6" وهذا هو التبديل المحض وأداء 
الأمانة إلى غير أهلها . 
قال الإمام عبد العزيز : ولا يباع ما وقف أبدا ولو كان يهلك 


البقرة : 181 . 
' النساء : ممه 


ونل/ا ا 


وق المنهج : ولا يحوز بيع الموقوف ولا تمليكه . 

قال امحقق الخليلي : لا يحوز بيع الوقف ولا القياض به . 

وقال ف موضع آخر : وأما الوقف فلا يجوز بيعه على حال 
هكذا عرفناه في كتب الأولين وف كلام أبي نبهان في المتأخرين . 

وبعدم الجواز قال شيخنا - رحمه الله -. 

وسئل القطب عمن وقف مالا للفقراء عن ضمان لزمه ولم يعرض 
ربه تنفذ غلته يوم عرفه للفقراء » لكل نفس ربع قرش إلى قرش » هل 
يحوز أن يعطي الفقراء غلته قيضا على رؤوس النخل أو في وقت حاحتهم 
إليها » وهل يجوز بيع أصل المال ليفرق على الفقراء » وإن باعه حاكم 
البلد لنفسه ليستعين به على أموره محتجا بأنه فقير هل يجوز له ذلك ؟ 

فأحاب : ابق الوصية على حالما فإها أمانة في أيدي الورئة أو 
الوصى » وخحف العقاب الوارد في قوله تعاللى : ناه يميم بن 
تَوّدوا أ لأمدتٍ إل أَهَلِهَا 6' ؛ واعلم أنك إن أفتيت لحاكم البلد يبحسواز 
بيع الغلة أو أصلها لمصالحه » فكلاكما مأزور ؛ لا مأحور » وفي فجور 
وطرف مهجور ء وقد قدم الله الوصية على الدين » وإهُا في الجملة من 


الثلث » وأنه من الكل لما علم من الناس من قناونمم بما. وقد أمر قي 
النساء : مه . 


بالحافظة على حق من لا ناصر له إلا الله كهذه [779] الوصية وموصيها 
والموصى له يما فلا تبع أصلها وتفرقه للفقراء . 

ومن جواب لأى نبهان فيمن أراد أن يحتاط بجميع ماله من ضمان 
لزمه ولم يعرف ربه هل له توقيفه أو يفرقه أو بغلته للفقراء أو لا يجوز إلا 
أن يباع وينفذ ثمنه في الفقراء ؟ 

قال : أي شيء اختاره من توقيفه أو بيعه أو تفريقه ثمنا جاز له 
ولا لوم على من احتاط بماله كله لخلاصه ثما يلزمه » اتتهى ببعض 
عورف 

وعد ابن حجر مخالفة شرط الواقف من الكبائر ؛ لأن مخالتقئه 
يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة . انتهى . 

قال القطب ف النيل : قال أبو بكر الأندلسي الطرطوشي : لما 
احتاج المنصور بن أَبي عامر ملك الأندلس أن يأحذ أرضا محبسه ويعارض 
عنها خيرا منها أحضر الفقهاء في قصره فأفتوا بأنه لا يحوز . انتهى . 

هذا فيمن يعارض عنها خيرا منها » فكيف يمن يييعها بغير 
عرص 

وف رحمة الأمة في احتلاف الأئمة محمد الشافعي : واتفقوا على 


أنه إذا حرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ثم اختلفوا في حواز بيعه 


/باثكيا - 


وصرف ثمنه في مثله » فإن كان مسجدا فقال مالك والشافعي يبقى على 
حاله ولا يباع » وقال أحمد : يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله » وكذلك في 
المسجد » إذا كان لا يرجحى عوده وليس عند أبي حنيفة نص فيهاء 
واحتلف صاحباه فقال أبو يوسف : لا يباع » وقال محمد : يعود إلى 
مالكه الأول » انتهى . 

ولا وجه لقول محمد يعود إلى مالكه » ولا اعتبار بقول بعض بأنه 
قيل :+ بآن :الكبمن:ق:صبيل الله لا مون كماتهر قبول فق الببل» فنإن 
للقطب كلاما في شرحه على ذلك قال : إن الناس كانوا قبل نزول آيه 
الميراث يحبسون من أموالهم ثلثين وأكثر وأقل على الوارث أو غيره » ولما 
نزلت بطل الحبس على الوارث مطلما وبطل حبس ما فوق التلث 
[:8؟]على غير الوارث كما روي عن رسول الله ييه : ( ليس فيما وقع 
عليه سهام كتاب الله وصية )' يعي بالسهام انصباء الورئة وانصباءهم في 
الثلئين ء فإذا حاوزت الوصية الثلث فقد وقعت فيما هو سهام الورئنة. 
بإبطال الحبس مطلقا في الرض أو بعد الموت » انتهى . 


' لم أحده بهذا اللفظ , 


ريا ل 


ول أر للمشارقة قولا بعدم جوازه » كيف لا يجوز وهو من 
الصدقة الحارية ال يكتب لأبن آدم أحرها ما دامت » قال فو : ( إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله عنه إلا من ثلاث من صدقة جحاريه أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )'» وقد ثبت الحبس في زمانه و . 

قال القطبُ في الوفاء : قال البحاري ومسلم واللفظ لمسلم إلى 
ان عم انان طيتر م رضى اشاعهه أرضا عو :فيان البى 8 
يستأمره فيها » فقال : يا رسول الله إن أصبت بخيبر لم أصب مالا قط هو 
أنفس عندي منه » قال إن شعت حبست أصلها وتصدقت مماء قال 
فتصدق با عمر - رضي الله عنه - أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا 
يوهب فتصدق للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السسبيل 
» والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أن يطعم 
صديقا غير متمول مالا » وفي رواية متأئل مالا وتلك الأرض تسمى تمغ . 


وروي أن أنسا وقف دارا بالمدينة فكان إذا قدم المدينة مارا كما 


للحج نزها . 


' رواه الترمذي في سننه برقم ( 1191 ) ورواه النسائي برقم (70381 ) » من طريق أبي هريرة رضي الله عنه 
وقال الترمذدي : حسن صحيح . 


اءث//ؤ - 


وروى أن الزبير بن العوام تصدق بدوره » وقال للمردودة من 
بنائه أي المطلقة أن تسكن غير مضرة ولا مضر يما فإذا استغنت بزوج 
فليس لما حق » وجعل عبدالله بن عمر نصيبه من دار أبيه عمر سكين 
لذوي الحاجة من آل عبدالله [81؟] . 

قال الشعران في ميزانه : وفي كتاب رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة محمد بن عبد الرحمن الشافعي : الوقف هو قربة جائزة بالاتفاق » 
وقال أبو محمد من وقف ماله على ورثته لم يجر ذلك له لما رواه أصحابنا 
عن شرع أن البي ُ » قال : ( ليس على ما وقع عليه سهام كتاب الل 
حبس )'» فيؤخذ من الحديث الذي استدل به أبو محمد أن الوقف جائز 
لغير الوارث » وكيف لا يجوز وهو من أعظم القربات إلى الله تعالى » ولا 
وجه لمنعه كان الوقف في حياة الوقف أو بعد موته, والله أعلم . 

باب 

[555] وسئل : عن المسجد إذا كان فيه سبخ أو تراب لا منفعة فيه 
وأراد الوكيل أن يعمره . هل له إخراج التراب خارج المسجد أم لا ؟ 


قال : (( لا حبس عن فرائض الله )) إلا أن في سنده ابن طيعة وأخحاه عيسى وهما ضعيفان . 


لوثم ب 


الجواب : 
يحوز إخراجه وإخراج كل ما يلوث المسجد ء والله أعلم . 
5 
بكي" 0 
[555] وسئل : عن عمار المسجد الذي يجب على وكيله ومالا 
يلزمه من عماره فيه وما هو خارج عن عماره أيبدأ بعماره أم بعمار 
ماله , وإذا أكمل عماره ولم يعمر ماله وبقيت دراهم أتعد فاضلة أم لا 
إلى أن يستكمل عمار ماله بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 
يجعل الوكيل مال المسجد لحيطانه وسواريه وسقوفه » فإذا فضل 
شيء عن عمارته جعله في صلاح أمواله من فسل وسقي وما يحتاجه مسن 


عمارة ) والله أعلم : 

تحويل المخراب عن موضعه 
[551] وسئل : عن المسجد إذا كان ضيقا من بعض جهاته كالجهة 
الشرقية مثلا هل يجوز أن يزاد فيه من الجهة الغربية بقدر صفة ويحول 
المحراب إليها أم لا ؟ 


إلى - 


الجواب : 
شدد بعض ف تحويل امحراب عن موضعه ورخص بعضهم » والله 


علي 

6 © © 

الرجوع عن الوقف 
[554] وسئل : عمن وقف ماله لذريته بعد موته هل لسه الرجوع 
والتصرف فيما أوقفه لهم ببيع أو رهن أم لا ؟ 
اكرات 

الوقف على الأولاد لا يصح لأنه كالوصية » قال أبو محمد : ومن 

وقف ماله على ورئته لم يجر ذلك لما رواه أصحابنا عن شريح » وقد قيل 
أن الي قي قد قال ذلك : (أنه ليس على ما وقع عليه سهام كتاب الله 
حبس )» فللموقف الرحوع والتصرف فيما وقفه على أولاده وورثته ,ع 
والله أعلم . 

2 © © 


- ىر ب 


البناء في الأرض الموقوفة 
[514] وسئل : عن الأرض الموقوفة لدفن أموات المسلمين هل يجوز 
بناء مسجد أو مصلى أو مدرسه أو مغسلة فيها للموتى أم لا يجسوز 
ذلك كله ؟ 
الجواب : 
لا يجوز البناء في الأرض الموقوفة لدفن أموات المسسلمين » لأن 
الحدث فيها مخالف لما أوقفه الموقف له » والله أعلم . 
© 
والباابا 
[0١٠7٠5]وسئل‏ : وعن الأرض الموقوفة لأقارب الواقف وأرحامه وفيها 
بيت كذلك أوقفه الواقف لهم للسكنى والانتفاع بالغلة وصرف ها في 
طعام العبيد أو غير ذلك , فإن زاد بعض أولاد الواقف قطعهمن 
الأرض على وقف الوقف وزاد بناء البيت وترميما له والظاهر أنه يريد 
ذلك توسيعا لذلك الوقف فهل لورثة هذا الولد الرائد من ذلك البساء 
الأخير إن طلبوه بحجة أنهم ما وجدوا من موروثهم بيانا بأن تلسك 
[86؟] الزيادة تابعه لذلك الوقف فلا بد من وقوع ضرر على البيت 


- إلى 


مع إخراج ذلك منه وكذلك لو زاد الواقف نفسه شيئةا على ذلك 
الوقف بعد كتابه الوقف . ما حكم ذلك الزائد ؟ 
الجواب : 

إذا زاد بعض أولاد الواقف أو الواقف نفسه بناء في غير الأرض 
الي أوقفها الواقف فحكمه لمن زاده لا يخرج عن ملكه حفى يصرح 
بالتوقيف لما زاد , وأما ما بناه في بيت الوقف فالله أعلم ولا أدري ما 
حكمه والظاهر أنه تبع للبيبت كمن زاد بناء في الملسجد ‏ والعلم عند الله 
فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا ما وافق الحق . 

فب 8يب؟ 

[51] وسئل : عمن يضع الطعام في أرض المسجد ويأخذ الحولي 
للعشور من كل حمولة قت ربطة قدرها نصف من . هل يجوز لقائم 
المسجد أن يترعها من يده ويجعلها في مصلحة المسجد أم يتركها ؟ 
الجواب : 

لا يحوز لقائم المسجد نزع الربطة الى أخذها صاحب العشور لأنه 
من السحت » ويحوز أن يقعد أرض المسجد لمن أراد أن يضع الطعام فيها 
؛ والله أعلم . 


وى هس 


© 25 © 

الشهادة في دعاوى الوقف 
[1/1ه] وسئل : عن وكيل الأوقاف إذا أدعى أثري ماء من ماء رجل 
وقفا لشحب الفلج فأنكره قائلا أنه ورث هذا الماء من أبيه منذ ثلاثين 
سنة ولم يعلم بوقف شيء منه فهل ينصت لدعواه بعد سكوت أهل 
الفلج هذه المدة وفيهم اليتيم والغائب وهل تقبل شهادة بعض الشركاء 
في الفلج على ذلك ؟ وما وجه قبوها إن قلت به وما مستند قائله مع 
أنها تجر نفعا لشركته في الفلج وهل تقبل شهادقم إن لم يعينوا الأثريسن 
إذا شهدوا بمما في جملة ماءه وإن قلت بقبوها فبم يحكم الحاكم على 
المدعى عليه ؟ 
الجواب : 

ينصت الحاكم هذه الدعوئ ولو سكت أرباب الفللج ؛ لأن 

الحجازة لا تصح ولو طالت المدة ولا تثبت اليد في مال الوقف كمال 
المسجد والمدارس والأنمار ومال الأجر إذا صحت النية على شيء من 
ذلك . ويترع من يد من كان ف يده شيء منها وتقبل شهادة العدول في 
ذلك » وإلا لتعطلت حقوق الأنهار وما أشبهها . 


- 60م - 


ومن أجاز الشهادة للمشرك العام استند على أنه ما كان للعامسة 
جازت الشهادة فيه كالوصية للفقراء والشراة ؛ لأخم غير محدودين 
وأحازوا لهم الأخذ من الوصية » ولو اتصفوا بتلك الصفة إذا أقام الشهادة 
لله لا [8؟] للأذ من الوصية » بخلاف ما كان محصولا كالوصية 
للأقرب أو لمعين كبن فلان » ولا يعتبر جر النفع هنا ولو كانت لهسم 
شركة في النهر مع أهم لا شزكه لهم فيما شهدوا به . 

وف الأثر : وتحوز الشهادة فيما شرع الئاس فيه مفل الطريق 
الجائز والأغار والمسجد والجامع وما كان للسيل وكذلك الساقية العظيمة 
الي من أصل الفلج تجوز شهادته بنهر وإن كان من يسقي ماله منها » وما 
كان للعامة جازت شهادة من شهد فيه إذا كان عدلا . 

قال أبو نبهان - رحمه الله -: وغخلة المسجد إن صحت بالعدول 
في قطعة رجل أو في ماله ولم يعرفوا موضعها فلصاحب المال أن يجعلها ف 
أقصد المواضع بلا ضرر على المسجد ولا لصاحب المال » وفي الأثر ما دل 
أنما تكون على الوسط في حكمها ء انتهى . 

وعليه فإذا شهد العدول بالأثرين في ماء الرجل من غير تعيين 
فيخرج الرجل الأثرين من أوسط ماءه لا من الأعلى ولا من الأدن إذا 


-  ىخا‎ 


وصرف ثمنه في مثله » فإن كان مسجدا فقال مالك والشافعي يبقى على 
حاله ولا يباع . وقال أحمد : يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله » و كذلك في 
للسجد » إذا كان لا يرجى عوده وليس عند أبي حنيفة نص فيهاء 
واختلف صاحباه فقال أبو يوسف : لا يباع » وقال محمد : يعود إلى 
مالكه الأول » انتهى . 

ولا وجه لقول محمد يعود إلى مالكه » ولا اعتبار بقول بعض بأنه 
قيل : بأن الحبس في سبيل الله لا يحوز كما هو قول في التيل» فإن 
للقطب كلاما في شرحه على ذلك قال : إن الناس كانوا قبل نزول أيه 
الميراث يحبسون من أموالهم ثلثئين وأكثر وأقل على الوارث أو غيره » ولما 
نزلت بطل الحبس على الوارث مطلقا وبطل حبس ما فوق الثلث 
[٠؟]على‏ غير الوارث كما روي عن رسول الله َي : ( ليس فيما وقع 
عليه سهام كتاب الله وصية )' يعين بالسهام انصباء الورثة وانصباءهم في 
الثلئين » فإذا جاوزت الوصية الثلث فقد وقعت فيما هو سهام الورئةء 
هذا ما ظهر لي في تحرير المقام » فلا دليل في كلام ابن عباس للقول 
بإبطال الحبس مطلقا في المرض أو بعد الموت » انتهى . 


' لى أحده ذا اللفظ . 





أمر الوقف على ما أسس له 
[؟/ا5] وسئل : في نخيل أدركت يخرج منه وزن مختصوص فطرة 
لصائم رمضان والنخل جدس ( بودعن ) مثلا الذي أدرك ثم سقط منها 
ما سققط وما بقي قطع وأبدلت بنخل هبسلي فما ترى في الإخراج ؟ 
الجواب : 
أحاب الإمام - أبقاه الله -: إن كان أسس إحراج الفطرة مسن 
تلك النخحلات فإذا مات النخل بطلت الفطرة » وأما إن كان التأسيس أن 
تخرج من القطعة الفلانية فإذا جدد الفسل أخرج منه. انتهى؛ والله أعلم . 
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ها فضل من فطرة المسجد 
[514] وسئل : عن فطرة المسجد المحدودة إذا فضلت أين توضع ؟ 
الجواب : 
الفطرة المحدودة تدر للعام المقبل » والله أعلم . 
لكايب 
[5/5] وسئل : إذا لم تكف الفطرة , هل يؤخذ من مال عمار 
المسجل ؟ 


ربخم سل 





الجواب : 

إذا لم تكف الفطرة فلا يفطر ما جعل لعمار مال المسجد ء 
وبعض رخص أن يفطر من فضلته . 

غلة الموقوف لا يبدل با 

[ولاه] وسكل : وإذا أوقفت نخلة لفطرة هل يجوز أن يياع تمرها 
ويشترى بثمنه تمرا أحسن منه ؟ 
الجواب : 

غلة الموقوف لا يبدل بما ما صلحت في الأكل » وإلا فلا بأس 
ببيعها وشراء أجود منها يثمنها » والله أعلم . 

فطرة المسجد على حسب العرف 
[لالاه] وسئل : إذا كانت نخله أوقفت غلتها تؤكل فطورا في مسجد 

وفطرة ذلك المسجد تكفي عنها فهل يصح أن تباع ويشترى بغمسها 
أرزا وحلاء ؟ 
الجواب : 


لوخم هس 





شراء الأرز والحلاء لا نراه » لأنه عشاء لا فطور إلا إن كانت 
وجدت يفطر يما كذلك , والله أعلم . 
5 
ا 
[/5] وسئل : وإن وقفت غخلة فأكثر على أن يشترى بغلتها أرزا 
فتعذر وجوده أو تعسر إلا بالشمن الكثير فهل يبدل به غيره كالبر مفلا 
وأجرة عناء عمله من أين تؤّخل ؟ 
الجواب : 
الموقوف لشراء الأرز لا يشترى به بر بدله وإن تعذر الأرز ولم 
يحصل إلا بالغلاء وأجرة عمله تخرج منه , والله أعلم . 
© 7 #ه 
صلاح الموقوف يخرج من غلته 
51/51] وسئل : عن النخل ]١85[‏ الموقوفة غلته على فطره الصائمين 
من أين يخرج صلاحه كهيس وسماد وما ترى في عمالته بجسزء منهأو 
عذق كما هي العادة فيها مع أهل عمان ؟ 
الجواب : 


صلاح الموقوف يخرج من غلته ؛ لأنه يدمو وتكثر الغلة بذلك ولا 
بأس بعمالته بجزء منه كما هي العادة » فلينظر في ذلك ولا يوحذ إلا 
بعدله , والله أعلم . 
© © #4 
إزالة شجر الوقف خوف الضرر 
[٠8ه]‏ وسئل : عن نخله المسجد أو شجرته إذا مالت على حائط أو 
مسجد أو بيت هل يصح زواها إن خيف الضرر ؟ 
الحواب : 
يزال ما يف ضرره ولو كانت النخلة لمسجد أو غيره إن مالت 
غلن حائط أو مسجد أو بيت أو غين ذلك + والله أعلم.: 
9 © 2 
لا ضرر ولا ضرار 
[1581] وسئل : عما ناف من فروع الشجر على الجار هل يقطع 
النائف منه أو يزال أصل الشجرة ؟ 
الدوانيه:: 
يزال ما ناف من الشجر على مال إنسان إن طلب زواله »ء ولا 
يزال أصل الشجرة » الله أعلم . 
2 


-8١ 





لعا 





باب ف أحكام البغاة واحاربين 


في قتل السارق 

[؟58] وسئل : وبحث في الأعراب الذين شهروا بأخذ الركاب سرقة 
وتواتر فعلهم ذلك إذا أمكن الله منهم هل يصح قتلهم وكذا إذا اشتهر 
أخذهم للأجر ولو مرة واحدة ؟ 
الجواب : 

لا يصح قتلهم على ما فهمناه من النيل وشرحه » فإنه قال إن ( 
السارق من المرعى أو من الحبال أو البراري أو الطريق ما لم يخرج ما 
أخحذه من المراح ) أي الموضع الذي يروح إليه الغنم أو غيره » أي يرتاح 
إليه أو يجيئه في الرواح » ولكن غير الرواح مثله » وهو اسم من الدوار ( 
لدوار ) كالفريق من البيوت الدوار عظيما » أو لم يكن مراحا ( أو من 
الخرائن أو المرابط ) أي من المواضع الى تربط فيها الدواب » فإذا أعحذد 
شيئا من تلك المواضع قطع » ولو كانت في المرعى أو المبسل أو البرية 
ويعاقب بالتعزير أو النكال أي المختلس والسارق من أصحابه بتأديب أو 


قطب الأئمة » شرح كتاب النيل ج ١4‏ ص ١١‏ . 


هع - 


أكثر ( وقطعت يد من سرق صغيراً ) حرا أو عبدا أو أمة ( أو دابة لما 
راع ) لا دابة لاراعي لما » والراعي وقائم [187؟] الصبي كالحرز ( ويزاد 
رحله من حلاف إن كابر ) زاجره أو مانعه ( لا إن سرقها مع راعيها إذ 
هو بالمحتلس أقرب وأشبه )» وذكر الترمذي » وصححه :( ليس على 
المختلس والمنتهب والخائن قطع ) » انتهى ببعض تصرف من زيادة أو 

وقال الربيع : من سرق صبيا حرا أو عبدا قطع » ومن سرق حسوا 
أو عبدا كبيرا م يقطع ؛ لأن الكبيرين قد يقدران على الامنناععء والله 
أعلم . 

قال الإمام أبو حليل : نظرت في الحخوابات » أما الأول في شأن 
البدو فالذي نقلته على الشيخ في شرح النيل فذلك كما ذكرت » أنه لا 
يحكم على الآخذ من الفحص بحكم السارق من قبل القطع ؛ لأن ذلك 
ليس بحرز ها مع أن نظرهم إلى الحرز فبقي لها فيما أرى وانظر فيما ذكره 
صاحب الأثر واعتبر ما رآه أقرب إلى الحرز ولكن نفس السؤال والبحث 


4) من طريق حابر بن عبدالله » ورواه ابن ماحه في كتاب الحدود برقم ( 17547 ) من 


طريق عبد الرحمن بن عرف . 


داممة ب 





هل يكون فعل هؤلاء بغيا يبيح دمهم » بأخذهم لأموال الناس فما يكون 
البغي » وما الفرق ؟ وهذا هو البحث الذي نسألك فيه . 
الجواب : 

ليس كل أنحذ لأموال الناس يبيح دمهم » فحكم هؤلاء السراق 
قد أوضحه العلماء - رحمهم الله -» ولو تكرر ذلك منهم فالسارق إذا 
سرق ما يجب فيه القطع قطعت عناه » فإن سرق قطعت رجله اليمسرى 
فإن سرق قطعت يده اليسرى فإن سرق قطعت رجله اليمئ » لاية المحاربة 
وفعل الصحابة ولأن الآية في المرة الواحدة فإذا أعاد السرقة وكرر أعيد 
القطع إلى أن لا يبقى له ما يقطع » وإن سرق سجن وعزر هذا قول 
أصحابنا والجمهور[88؟] كما للقطب - رحمه الله - في تفسيره والقول 
بأنه يقتل في الخامسة هو لغيرنا . 

وف الأثر : من سرق جملا من الطريق أو غيره من الدواب ولم 
يحله من رباطه أو قيده فلا قطع عليه وإن حله فعليه القطع » وقيل : لا 
قطع إن لم يأحذها من حصن » هذا حكم هؤلاء المفهوم من كلام العلماء 
ولو مع القدرة عليهم » وللبغي أحكام مختلفة موضحة في النيل وشرحه 
وقليل من يميزها من أهل العصر . 


81 ب 





قال ابن محبوب - رحمه الله - أمر الدماء عظيم لا ميزه إلا العلماء 
الكبار ولسنا منهم » فما ظنك ,من دونه » والله أعلم وأحكم . 

قال الإمام : أما قول الربيع من سرق صبيا حرا أو عبد قطع وإن 
سرق بالغا لم يقطع فقد أظهر العلة » وذلك حيث لم يظهر أنهم أحذوه 
قهرأ أما إذا صح ذلك فظهرت أمارة فهم حكمهم حكم المحاريين ‏ والله 
أعلم . 

قال : ما أظهره الربيع من العلة كاف لدرء الحد » وفي قطع من 
أذ صبياً حرأ قولان » وفي العبد الصبي القطع بإجماع المسلمين وليس 
حكمهم كانحاربين بل يطليهم الإمام لينفذ الحكم فيهم فإذا امتنعوا وقاتلوا 
قوتلوا هكذا نفهم من قوم فانظر في ذلك والله أعلم . 

لقابو 

[58]عن جواب المعترض على القائل : 
أفضى الإمام على البغاة عرمرما تمتر منه الأرض هز الذابل 


كيف يحل أن نصف بني حراص بالبغي وقد تابوا عند الأمام ما 
تقول في جوابه ؟ 


 ةامث‎ 





قال بعد أن رأى حواب الشيخ المالكي والإمام على المسألة : أقول 
ما أحاب به إمام المسلمين أبو حليل وأبو مالك هو الحق الذي لا مرية فيه 
؛ فيؤمر هذا المعترض أن يتلو الآيات الواردة في بي إسرائيل بإتغاذهم 
العجل [89؟]وعبادتهم له وأفهم أشربوا في قلويمم حبه » فإن الله سبحانه 
وصفهم بذلك في مواضع من كتابه ؛ وقد أمرهم بالتوبة وهي قتل 
أنفسهم فقتلوها إمتثالا لأمره فتاب عليهم وعفا عنهم » وما ذكره عن 
سحرة فرعون وسماهم سحرة وقد آمنوا به » وما قصه الله عن آدم اليك 
وزوحة ومقارشهما اللنليية: وامعراتهما بأقنما ظانما آنفسهنا قاب غاببهنا 
؛ وعن يعقوب ويوسف وإخوته عليهم السلام » ما يغ عن شبهته وهم 
صفوة الخلق » وما قصه الله عن للشركين وعارت هم لرسول لل و 
ومقاتلتهم له في عدة مواضع كبدر وأحد والأحزاب » وغير ذلك من 
المواقف ف مغازيه وسراياه وقد أسلم من أولئك من هداه الله للاسسلام 
وقاتل معه ييه وناصره بعد أن قاتله » فلا يمكن وصفهم في الحالة الأولى 
إلامما اتصفوا به كما لا يصح أن نصفهم في الحالة الأخرى إلا بالإسلام . 

وكما حاز وصف العرب المرتدين من بن حنيفة وغيرهم في 
حلافة أبي بكر الصديق هبه بالردة وقد رحع منهم إلى الإسلام من هداه 
الله بعد مقاتلته الصديق لحم وقبلها » وقد عقد الألوية للبعوث الذين بعثهم 


ره 





لقتالهم كخخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل والمهاحر بن أميه وأمشالهم 
؛ فقام أودهم وردهم إلى الإسلام » وأشدهم قتالاً بنو حنيفة فطحتتهم 
الحرب وأخحذت رجاهم واستشهد من كتب الله له الشهادة وأكرمه كما 
من المسلمين رحمهم الله . 

فما المانع من أن يصف الشاعر المفلق هؤلاء بالبغي والعدوان وهم 
الحاربون لله ولرسوله الخارجحون عن طاعة الإمام العدل الناكثون لبيعته 
الناقضون لما عاهدوا الله عليه[ 5؟] المتربصون بالمسلمين الدوائر وهم 
572000 وبرسر ب الدوابر عي ناير ةلمر ...4 
المناصرون لأهل الظلم » المقاومون لكل قائم بحق قديما وحديثا يرثه الخلف 
منهم عن السلف » فهم على البغي لا ينفكون عنه إلا بالعجز والخذلان 
؛ وما علمنا لهم بتوبة وإذعان » ولا عبرة يمن جاء منهم متعتعا يقاد إلى 
التوبة وهم نفر بين الخمسة إلى العشرة » فليست توبتهم توبة لمن سواهم 
فهب أهم تابوا فليس في ذكرهم بما اتصفوا به أولاً ما يمنع عن ذكرهم 
بالحالة الى كانوا عليها . 


' التربة : .م8 . 


ه88 


قال القطب رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى 0 2 َزِينَ 
أع لجل سَيَنَالُممَصَسبٌمَنِريهم 6 الآية إلى ألْمَفبرينَ6' قلل : 
ولا فرية أعظم من قوهم [ مَذَإَهْحكُْ لهمي 6" فإن فرع ون في 
عتوه لعله لم يقل لقومه هذه الآلهة الى لكم ولموسى » ولعله لم يفتر أحد 
مثلها قبلهم ولا بعدهم ولا معهم » ووصفهم بالإفتراء لا يناي أنهم ماترا 
اء بقتلهم أنفسهم توبة وطاعة لأمر الله كما تصف الزائ بالزن بعد 
توبته والقاذف بالقذف بعد توبته » ولو أخحرج الحد منهما يزني ويتوب 
وترجمه وبحلده وتقول زن وفعلنا به ذلك . وتقول افترى ولو جلد ) 
و 
وقد اطلعت على هذا بعد أن كتبت على هذه المسألة ما كتبت 
والحمد لله » وقد يعير الأبناء ما فعل آباؤهم وأسلافهم إن رضوا بذلك » 
فإن حاز وصف هؤلاء يما فعلوا مع كوم ماتوا شهداء » فكيف يمن هو 
دوم » فليت شعري هلا وقف المعترض الذي قصر باعه عن الإطللاع 
والمعرفة على القصيدة الي أوردها امحقق الخليلي - رحمه الله - في قصة 
نفعا » وذكر أحوال المحاربين[91؟]للإمام عزان ص#بْه وفيهم إذ ذاك الشيخ 


. ١517 : الأعراف‎ ' 


'طه : لم . 


الجبري الفاضل فهو أحد أركان الدولة بعد تلك الواقعة فإن ذلك ما يكفه 
عن اعتراضه » وكم قد دونت الكتب وحبرت امحابر في بطون الأسفار 
والدفاتر من مثل ذلك فإنه لا يحصى ولا يستقصى هدانا الله وإعحواننا إلى 
سبل السلام بمنه وكرمه على الدوام » والله أعلم . 
5 
د 
[84ه] وسئل : هل يحل للإمام اهجوم على قوم يأوي إليهم البغاة 
والسراق ويقاتلهم بغبر دعوة أو بدعوة إذا سأهم أن يخرجوهم من بين 
أظهرهم أو من بلادهم ولم يفلعوا ويتعللون أنهم لا يقدرون عليهم ولا 
بمنعونهم عن الإمام أو من أرسله إليهم بل يخلون بينهم وبينه أم لا يحل 
ذلك له ويطلب الجا بنفسه ؟ 
الجواب : 
قال الإمامان عبد العزيز والقطب - رحمهما الله -: وإن دحل 
الباغي مترل قوم أو مالهم أو حريمهم وسألهم مبغي عليه إخراحهم مسن 
ذلك إليه ليأخذ منه ما وجب لحكم الشرع وأقدمه الشرع إليه لم يدرك 
عليهم إخراحه في الحكم ولزمهم عند الله إن قدروا عليه أي على الإخراج 
وصح عندهم بغيه على مطالبه » وكفروا كفر نفاق إن أبوا من إخحراحه 


00 





لأن إباءهم ترك للقيام بالقسط وإلا يقدروا على إخراجه لأنه يتتلهم أو 
يفسد أموالهم أو يضرهم في أبداهم أو أنه احتفى » ولا يدرون أين هو فلا 
يلزمهم إخراحه في الحكم ولا عند الله ولا إثم عليهم » ولكن لا يمنعرنه 
من أخذه من متزلهم والبحث عنه فيه وقتاله فيه إن حل له ولا يحل له 
قتالهم » وكذا إن منعه منهم حبار لا يطيقونه وكان الحبار لا يقرهم على 
الدفع والقتال أو يأمرهم ويعصونه وعلم بذلك من بغى عليه وإلا قاتلهم 
جميعا إذا أبوا إخراجه وقتال عليه [؟9؟] وكان منظورهم إلا من ترك 
القتال وحل قتالهم إن منعوه من مطالبة بحق وقد صح عندهم بغيه عليهء 
وإن اختلط معهم حى لا يفرز حرم الحجوم عليهم إن لم يقاتلرا عليهء 
وإن قاتلوا عليه حل للمبغي عليه قتا مهم » وكل ما يفعل مع الباغي » والله 
أعلم » هذا ما وجدناه في النيل فانظر فيه وعسى أن يكون جوابا لمسألتك 


والسلام . 

دية القتل على القاتل 
[585] وسئل : عن رجل قتل في حرب مجماعته وعنده يتيم وفي 
الحكم المقتول له الدية فخان جماعته وقتلوا وأراد تسليم دية اليتيم 
عمن قتلوه ولم يرض أهل اليتيم فما الذي يجب هم وعليهم ؟ 


ل لاا ١.‏ سه 





الحجواب : 
الدية لليتيم المقتول أبوه على قاتله إن كان القاتل معتديا وعللى 
الخائن من جماعته الدية بنفسه يؤديها إلى ورثة من قتله » والله أعلم . 
2 2 
الإصلاح عند الخوف على النفس 
[585] وسئل : إذا ثارت فتنة في سوق بين خصمين ولا يمكن 
للمتوسط بينهم قاصداً للكفاف من المخاطرة لأهم كلهم أهل تغشم 
غير مأمونين هل يصح له الدخول مع الخوف على نفسه ؟ 
الجواب : 
لا أدري » والذي يظهر لى أنه لا يجوز له الدحول بينهم على تلك 
الصفة إذا حشي الهلاك منهم فهو كمن ألقى بنفسه في نار وبحر لتنجية 
غيره ولا يرحو السلامة لنفسه مع ذلك فإنه لا يصح له ذلك » والله أعلم 
ا 0 
8 2 
من ضرب أحدا “مية 
[/81ه] وسئل : إذا ثارت فتنة بين الناس فجاء أناس قصدهم كفهم 
لا شاهدوا الفتنة فلم يقدروا على كفهم . فقال هم رجل منهم 


سد سه [أ ا سه 


اضربوهم فضربوهم فأثر في المتفاتئين جراح هل يلزم هؤلاء إرش , 
وذلك أن الرجل لا لم يقدر على كفهم أخذته الحمية لا قصده أن القوم 
بغاة , لكن دخل في نفسه أنهم استحقرونا , فأمر أصحابه بضر4همم, 
فإن قلت يلزمهم الإرش ماذا يلرمهم والقوم قد يضرب بعضهم بعضا 5 
فهل يحسب ذلك الضرب على الكل , وإذا أصاب هؤلاء ضرب هل 
هم ما للمتفاتنين , ثم إذا كان هذا الرجل الآمر ثمن يحسن الناس فييه 
الظن ويحسبون أنه لم يأمرهم إلا بالحق أترى المسألة سواء أم لا ؟ فضلا 
منك بالجواب . 
الجواب : 

ليس المسئول بأعلم من السائل وعلى ما نفهمه من النيل في مئلها 
أن الضاربين للمتفاتنين دفعا لهم عن الفتنة قد فعلوا حائزا ولا ضمسان 
الفتنة » فمن ضرب منهم على قصد حمية لعدم امتثالهم لا دفعا لبغيهم» 
ففي لزوم الارش حلاف » وهو كمن قصد باطلا فوافق حقاء ومن 
ضرب الحاجز يلزمه الإرش فيما أرى » ويلزم كل من المتفاتنين الإرش 
لصاحيه إن لم يتعين الضارب » والصلح حير » فانظر في ذلك ولا تأخذ 
إلا بعدله , 


- 1٠١غ‎ 


5 
بايا 
[58] وسئل : ما تقول في أناس متهمين بقتل ‏ وأناس يظهر مهم 
في الدار أنهم يهيجون الفتنة طلبهم الحاكم فامتنعوا وقصده أديكم 
وردعهم والإنصاف منهم . وهم أهل شر يخاف منهم إذا قصدهم 
العسكر أن يفتكوا فيهم , أو شردوا إن أمكنهم أن يشردوا . وهل 
يصح أن يقصدهم العسكر من أول الأمر أن يفتكوا فيهم وإذا تركوا 
يخاف أن تكثر الفتنة نرجو الجواب ؟ 
الجواب : 
قال أبو سعيد : معي أنه يختلف فيمن يثبت عليه التهمة .مع من 
المعاني فطلب منه الرجوع إلى الحق وإبلاغ العقوبة له في ذلك بحس أو 
أوجب النظر من القوام فامتنع عن الانفياد إلى ذلك وعصى القوام فمعي 
أنه قال من قال : إنه يحارب على ذلك ويروى عن أبي المؤثر » وقال مسن 
قال : إنه يحارب وإن قدر عليه بكل حيلة أقيم عليه ما أوجب النظر من 
غير محاربة [ه؟١]‏ ويروى ذلك عن عزان بن الصقر-رحمه الله- انشهن : : 
ولا دليل فيما يروى عن أب المؤثر في جواز الفتك . 


-١.ج‎ 


قال القطب : ومنع الحق باللسان أو باليد أو غير ذلك والركون 
فيه والأمر .منعه كبائر » ومن أقر بذلك حبس ونكل » فإن عاند وكابر في 
منع الحق الذي عليه أو على غيره ضرب وحل دمه لضاربه بالعصى أو 
بالحديد أو باليد » وإن مات في وقت امتناعه فلا ضمان . 

وعنه وعن عبد العزيز : ويدعى سارق أو مستحف لقاض » أي 
إلى قاض أو إمام أو حاكم أو سلطان يحكم بالحق أو جماعة تحكم بحق 
فإن أبى أن يرتفع إلى ما ذكر أجبر فإن أبى وقاتل حل قتاله وجاز اهجوم 
عليه لأخذ سلاحه وما يمنع به نفسه أو ذلك المال أو كلي هما كفرس 
وحمولة وإن لم يوصل إلى المال أو إليه لإخخراج الحق مطلقا » ويتزع المال 
منه إن أخحذه فإن كابر أي استعمل الترفع وإن لم يذعن ضرب » ولو لم 
يقاتل بلا قصد موته » ولا موصل إليه أي إلى الموت فإن مات به أي 
الضرب لم يلزم به إثم ولا غرم للدية ولا قود وإن جرح فلا إرش » وكذا 
كل ما وقع به قصد موته ولا ضرب هما يوصل إليه ولا حظ لذي الحق في 
قهره وضربه إلا إن بدأه بالضرب . انتهى ببعض حذف فانظر في ذلك .ع 


والله : 1 2 5 


٠.5 - 


جواز التعزير للحاكم 
[588] وسئل : عمن يدخل بيوت الناس ويسرق ويقيدهالحاكم 
مرارا فلم يرعو أيبوز للحاكم أن يعزره بالأسواط وهو مقيد مسراده 
ردعه بذلك , عرفني ؟ 
الجواب : 
إن صح أنه سرق من حرز ما يوجب القطع قط ع ع إن جعل 
الإمام للحاكم إقامة الحدود والتعزير » وكذلك يجوز للحاكم التعزير على 
من دحل بيوت الناس بلا إذن » فانظر في ذلك » والله أعلم . 
8 2 2 
قبول خخبر الأمناء 
]54٠0[‏ وسئل : إذا جاء أناس أفاضل وقالوا : امرأة ولدت من غير 
أب وإن الناس قد استأذوا من فعلها ]١55[‏ والآن النظر إليك فيها ما 
الأولى أن ترسل إليها حتى تعلم الاقرار أو الانكار أم يسع السكوت 
والمسألة واقعة داعية , والسلام ؟ 
الجواب : 
الأولى أن يرسل إليها الإمام حي يعلم ما عندها » فإن أقرت بما 
يوجب الحد أقامه عليها » أو جاءت .ما يدرأعنها درأه»ء ولا يسعه 


عد يهاه ١‏ س 





السكوت إذا أحبره الأمناء بذلك » بل يجب عليه القيام قطعا لمادة الفنساد 
وأخذا لأهل الريب والمناكر . 

وف الوفاء : رفعت إلى عمر ذَليْه امرأة لقيها راع بفلاة من 
الأرض عطشى فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه يفعل يما القبيح 
فناشدته بالله تعالى فأأى » فلما قوي عليها العطش أمكنته فدرأ عنها عمر 
الحد للضرورة وأحذ لما المهر . 

قلت : لعله أحذ منه المهر ولم يرجمه ولح يجلده بحضرته وحذدّه أو 
مع أقل من أربعة وهو لا يحكم بعلمه , انتهى . 

هذا ما أورده القطب وسير الأئمة شاهدة با أجحبناك ببهء والله 


أعلم » فانظر في ذلك وخذ بالحق . 
© 2 #4 
معاقبة المحترض على أوامر الحكام 


5511] وسئل : هل للإمام أن يعاقب من يراه لا يزال يعترض على 
أمر القاضي والوالي ويرفع أمورا إلى الوكلاء ومتى يبحث فيها لا يوجد 
لقوله صحة ويظهر من أمره أن ذلك يجري على سبيل الضغن فإن كان 
ليس لنا ذلك نؤدي ما يلرم , وإلا فهذا هو الموجب ؟ 

الجواب : 


 ١إهريغال‎ 


يجوز للإمام ذلك » والله أعلم . 
دكاي 0 

[541] وسئل : هل للقائم بالأمر أن يلزم البلغ من الصبيان القيمام 
تحت أوليائهم كالجد والعم إن رأى الأصلح ذلك ؛ فإنه إذا أطلقنا لهم 
الخروج عنهم ظهر فسادهم وتبين ضياعهم ؟ 
الجواب : 

لا أرى له ذلك » فإن القائم بالأمر مرجع ذلك إليه » وهو أولى 
بعقوبة من ظهر منه الفساد » والحر مختار لنفسه حيث يشاء » والله أعلم 
فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 

لاي 

[*55] وسئل : هل يجوز للقائم بالأمر أن يلزم من تلحقه الظنة 
بالسرقة بقول القافرإذا كان معروفا معتادا أمينا في ذلك حسما لمادة 
الفساد ؟ 
الجواب : 


سا هه أ - 


عن الشيخ ناصر بن خميس : وفي القصاص الحاذقين للأثر هل 
يؤخحذ بقوهم قيمن تلحقه التهمة بالسرقة ؟ قال : في ذلك احتلاف على 
قول من أجاز الأخذ بالتهمة » والله أعلم . 

© 2# 6 
رفع مسائل الحدود إلى الإمام 

[594] وسئل : فيمن سرق ما يجب فيه حد السارق وصاحبه يريد 
أن يرفع عليه مع الإمام , أنتركه وذلك أم نكائره على التأخير . وهل 
يسعنا أن نرفع إلى الإمام في نحو هذا ؟ 
الجواب : 

إذا أقر السارق يما يجب به القطع عند والي الإمام قطعه إن جعل له 
الإمام ذلك » وإلا رفعه إليه » فإنه يتعاى عن الحدود ما لم تصل السلطان 
؛ وقد كتب نخالد بن الوليد مرة إلى أبي بكر - رضي الله عنهما- أنه 
وحد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح للرأة » فجمع أبو 
بكر الصديق وه أصحاب رسول الله يلي فيهم علي بن أبي بكر ولم 
ينهه عن الرفع إليه ولم يأمره بالستر عليه . 

وقد أجاب أبو مالك عامر بن حميس بغير ذلك » ولنا حواب في 


المسألة غين :هذا :. 


1١6 


وقد أجاب شيخنا المحقق الخليلي حسرحمه الله -- فيمسن عندهم 
شهادة على الزنا هل يرفعون ذلك إلى الإمام ؟ فأحاب : بالرفع إليهء 
وعن مثل مسألتك أجاب شيخنا الكندي با أجبنا فانظر في ذلك ونخحذ ما 
وافق الحق » والله أعلم . 

التعزير على الشبهات 

[55] وسئل : عن امرأة طلقها زوجها وزعمت أنها خارجة من 
عدته ثم إها تروجت زوجا آخر فبان يما حمل قبل الدخول بما فتركها 
زوجها فوضعت حيا كامل الخلقة فيما دون ستة أشهر ء أترى أن 
نعزرها عرفنا جميع ذلك . ولك الأجر العظيم ؟ ظ 
الجواب : 

لا تعزير عليها إلا إن تعمدت أن تتزوج وهي حامل » ولم تأت 
بعذر عزرت وإذا أقرت بالزنا فعليها الحد » والولد للأول إن أتت به في 
زمن اللحوق على ما في المسألة من أقوال » والله أعلم فانظر في ذلك ولا 
تأحذ إلا ما وافق الحق . 


09 020 000 
يت رةه 
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بعض كلمات السب وما يترتب عليها 

[55ه] وسيل : عمن قال لرجل : يا نغل أو يامخنث أو لامرأة يا 
قحبة هل يلزمه الحد أم لا ؟[154] 
الجواب : 

قال أبو مالك : إن قال لرحل يا نغل فهذه لفظة تنصرف إلى غير 
القذف ؛ قد يكون نغلا في الفعل يقال : تناغل في فعله » وقيل في مخنسث 
أنه لا يحد ؛ لأن التخنيث في اللغة هو عطف الشيء ولينه » والحد يدراً 
بالشبهة » وذكر اللحقق الخليلي في خخنيث خلافا . 

ومن قال لامرأة : يا قحبة فقيل : لا يلزمه في الحكم شيء » وأما 
فيما بينه وبين الله فعليه التوبة إن أراد القذف » وقيل : عليه الحد » وقيل 
: يعزر ولا يبلغ حد القاذف » والله أعلم . 

العاقلة لا تنفذ صلحا 

[/اوه] وسئل : عمن رمى بحصاة فأصابت رجلا خطأ ممه فمات 
الرجل فادعى أولياء المقتول أنه مات بتلك الرمية فأنكر الرامي الرمية 
ثم صالحهم بنصف الدية فهل تلزم العاقلة أم لا ؟ 
الجواب : 
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إن العاقلة لا تنفذ صلحا » وهو قد صالح بنفسه غير مقر لفعله. 


واللّه أعلم . 
2 2 
الحجة والدعوة قبل القتال 


[5954] وسئل : في هؤلاء البدو امجاورين يظهرون الصداقة ويطنون 
العداوة ينزل الخصم معهم , وإذا رأوا رجلا فقيرا حملوه وباعوه هفل 
يحل أن نعاملهم كذلك نظهر هم الصداقة ونبيح في قتلهم إن وجدنا 
أحدا أم لا يصح ذلك والأولى الانباذ إليهم على سواء . وهكذا مسن 
كان في أمثالههم إن سألنا سائل عنهم نقول إنهم بغاة يحل قتلهم سرا 
وجهرا . مثل الجنبة فإنه قد اشتهر أفهم يعاملون على الأحرار وأكابرهم 
إن خوطبوا قالوا هؤلاء أعراب لا نقدر عليم وإذا حبس أحد منهم أو 
صارت له حجة جاؤوا سائلين مطالبين متشفعين يظهرون النصح عن 
مكيدة أصحابهم يعظمون شأفم وهذا شأفم , والآن كثر فسادهم 
فنرجو منك ما تراه من الزجر الجائز فيهم إن أمكن الله مهم ء والله 
قدير ؟ 


الجواب :. 
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لا أرى جواز قتلهم بإنزال الخصم معهم فإن ذلك لا يبيح دمهم 
على ما نفهمه من الأثر إن لم يقاتلوا دونهم أو يدفعوا عنهم من جاء طالبا 
هم ؛ وإنما يجوز لكم العقوبة لهم على المعاملة[59؟]» ولا تصغ إلى قول 
مشائحهم وأكابرهم فأنفذوا فيهم العقربة التامة ولا تشفعوهم فيهم . 

وأما النبذ إليهم فمن جواب لأبي سعيد قال : معي أنه قد قيل : لا 
يجوز القتل والقتال إلا بعد الحجة والدعوة ولو استحق القتال » كما أنه لا 
يحوز الحكم ولو ثبت عليه بالبينة حى يحتج عليه إذا قدر على الحجبحجة .: 
وكيف لا يجوز أن يحكم عليه ف ماله بقيراط بغير حجة ويجوز أن يمسفك 
دمه بغير حجة ؟ ولو استحق ذلك وصح عليه » وإنما يقاتل أهل البغغفي 
حت يفيئوا إلى أمر الله » وكيف يفيئوا لأمر الله بغير حجة ؟ وكيف يعلم 
منهم ذلك » وإئما الإفاءة بالتوبة لعلهم قد تابوا وحرم ذلك منهم . 

وقال : ومعي أنه يوجد في قول بعض أصحابنا أن من بغى على 
المسلمين من بعد علمه بدعوقم أنه لا دعوة له » قيل له : فإن كان لا 
دعوة له فيقتل غيلة ؟ فقال : على معئ قوله إنه لكذلك » وقال : إنه 
يوحد عن أبي الحواري - رحمه الله > أنه قال : ابن نحاة لا دعوة له . 
قلت له : فهؤلاء الخبابرة الي ف عمان هم مثل ابن نحاة ؟ فقال: هم 
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وقال أبو الموثر : من دل سارقا على مال رجحل حي سرقه أو دل 
على رجل حي قتله فالدال شريك للفاعل في الإثم والعقوبة » وأما القعطع 
قنان النتارق قيما :صرق :وغلى الدال اللبس والتعرن [دلالتهة : 

ومن الأثر : ومن شهر أنه يسلب ويقتل ويظلم الناس بغير الحسق 
بلا شك هل يقتل بغير دعوة ؟ قال : جائز قتله حلال دمه على ما شهر 
منه ذلك ومن الفساد في الأرض » ويقتل بغير دعوة » وإن أمكن الدعاء 
والحجة عليه فهو أحسن وأقطع للعذر . 

ومنه أيضا : وعمّن شهر حبره ف الناس أنه يسلب ويقتل ويظلم 
الناس فإذا كان هذا قد شهر مع الناس كفره وظلمه للناس بغير الحق مكل 
ربية وروشن وغيرهما من الفاسقين فهذا يبرأ منه ولا يشك في أمره إذا 
كان على هذا السبيل »[.. ]وقد بلغنا عن محمد بن محبوب - رحمه الله 
- أنه قال في خثعم : إنه حل دمه على ما كان شهر منه من ظلم الناس » 
والله أعلم . 

فإذا كان مثل خثعم كما قال محمد بن تحبوب فدمه حلال ويقعل 
بغير دعوة ولا حجة عليه » إلا أننا نقول : إن أمكن أن يدعى ويحتج عليه 
فهو أحسن وأقطع للعذر » والله أعلم بالصواب . 
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وقال الشيخ حخميس بن سعيد في مباغتة البغاة بفير حجة: إن 
حرج المسلمون عليهم فلا بد من الدعوة . 

وف الأثر : وعتبنا على الخوارج اللخيانة وقتل السسر ويس تحلون 
سفك الدماء في السر والعلانية . 

ومن عهد الإمام عبد الله بن ييى إلى عامله عبد الرحمن بن محمد : 
ولا تعترض الناس تقتلهم في غير دعوة حى تبين لهم الحق » ولكن تدعو 
الناس إلى الحق فمن رضي به كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهمى من 
الحق » ومن كره الحق وقاتلنا قاتلناه واستعنا بالله عليه . 

وكان صلت يبعث إلى قوم أحدئوا الأحداث بسفك الدماء وأحدذ 
الاموال وقطع الطرق وقوم لصوص ومع ذلك أيضا لو كانوا بجتمعين لم 
يعجل عليهم بقتل حىّ يبعث إليهم ويحتج عليهم » وقد قيل : إنه ليس 
على المتغلبين على ظلمهم المنتهكين لما يدينون بتحرعه مقرين بتحرم ما 
يأتون حجة » ويحاربون على ذلك » والله أعلم . 

4 
اب 

[559] وسئل : عن قوم سفر عدا رجل على بعضهم فقتله فقتلوه 
فما الحكم بينهم وهل لأولئك قتل القاتل على صورة الربع في هذا 


ا 


الزمن وإن طلب ورثة المقتول الأول الدية فعلى من وكذلك المتعقول 
الثابي على من ديته ؟ أم يهدر دمه لكونه قتل صاحبهم , وما معنى قول 
الجليل جل جلاله :2 وَألصَاحِِالْبجَمَيٍ 6' الفضل لك بايضاح 
السالة انساع قهية الليد؟ 
الجواب : 

ليس لمم قتل القاتل إن لم يكونوا أولياء المقتول [01]فإن القتتل 
لوق الدع 

قال القطب : ليس للحافر قتل إن لم يكن وليا للمقتول » ولورئة 
المقتول الأول الدية على قاتله ودية القتيل الثاني على من قتله إن شاء الولي 
الدية أو القصاص أو العفو . 

وللصاحب بالجنب حقوق منها : أن يدفع عنه ما يضره من آدمي 
وغيره كبهيمة ولو أدى دفعه إلى موته ؛ لأن ذلك من حقه » ولأنه من 
التعاون على لبر » قال تعالى : فآ وَيَمَاوَبعلَ) روا لقو وين 
عن الصاحب كدفعه عن نفسه وماله إن عقد معه الصحبة في طاعة أو 


- ١١197 - 





وروي : لا خخير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه . 
ومن حقوقه : ألا يناحي أحدا من أصحابه دون الآخحرء ولا 
كل أز يغرب دون بالاغرورة إلا راضم ويوابية :ا رعلا ( يلانيب 
عند صاحبه » وإن اشتغل في حاجة له لنفسه أو ماله انتظر له فراغه منها ‏ 
ويرفع على حمولة صاحبه ويقف له لمبايعة ويقيه من كل ضير ولا يقصر له 
عن طاقة في نفعه » وإن مرض قام يجوائحه وإن .ماله حي يبرأ أو هوت 
فيحفظ تر كته ووصيته ويوصل ذلك لوارثه . 
وروي : خير أصحابك من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكراء 
؛ هكذا في النيل » وللصاحب حقوق ذكرها القطب فراجعها من اليل 
والذهب الخالص » والله أعلم . 
8 2 2 
الفصل بين المتشاجرين 
]50١0[‏ وسئل : عن رجلين تضاربا فحجزهما رجل فقبض واحد منهم 
فجاء الآخر فضرب المقبوض ما ترى يلزم هذا الرجل الحاجز لأنه 
ضربه في يده ؟ 
الجواب : 
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إذا كان الحاجز قبضه لأجل الفصل بينهما فلا أرى عليه شيئا » 
وإن قبضه ليضربه الآحر فعليه الضمان » وله أن يدفع عن صاحبه إذا 


تعدى عليه صاحبه الآخر إذا لم يتوقف عن الضرب » والله أعلم . 


62 000 0928 
0 ا 
في نقض العهود 


[501]وسئل : إذا صالح أهل الشرك الإمام فنقض بعضهم وأقره 
الباقون ورضو به [.] هل يكون نقضا من الكل ويحل للإمام قتالهم 
أجمعين . وهل قال أحد لا يحل قتال من لم يجاهر بالنقض وإن رضي به 
وما وجهه إن قيل , أفدنا ؟ 
الجواب : 

إذا نقض البعض وأقرهم الباقون ورضو به فقد انتقض العهد على 
الكل ؛ والنظر على المنظور إليه ؛ لأنه لما صالح و بن النضير على أن لا 
يكونوا له ولا عليه » فلما هزم المسلمون يوم أحد نكئوا وخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكبا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان » فأمر رسول الله 
قَبََزْ محمد بن مسلمة أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة ؛ ثم صبحهم 
بالكتائب فحاصرهم حى صالحوه على الخلاء . 
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ومن المعلوم أن النقض إنما وقع من كعب ومن معه » فرضي به 
الباقون ولم يسأهم ُو هل أنتم على العهد ؟ ومن أحب البقاء على 
العهد منهم ولم يرض بالنقض أبلغ الإمام ذلك فيكون على عهده , ولا 
علم لي بأن أحدا قال : لا يحل قتال من م يجاهر بالنقض إن كان العسهد 
شمل الجميع ؛ ولا أدري ما وحهه إن قيل به , والله أعلم . فانظر في ذلك 


ولا تأحذ إلا بعدله . 

ا 
[5017] وسئل : وإذا نقض أهل الذمة الذمة التي واثقوا الإمام عليها 
فتمكن منهم هل يقتلهم , وإن أسلموا لأن القتل حد لهم بخلاف الحربي 
إذا أسلم فإن إسلامه جب لا قبله . هكذا في زاد المماد . والفرق 
بينهما مشكل ؛ فإن ناقض الذمة ليس بأشد من المرتد عن الإاسلام . 
والمرتد يقبل منه ولا يقتل إذا أسلم ؛ فما الفرق بين الذمي والحربي في 
ذلك . وما القول في المذهب ؟ 
الجواب : 


” 


قال القطب - رحمه الله - عند قوله تعالى : لفيا آبِعَةَالْمكُترٍ 
ِنَم لكين تمر أ : تدل الآية على أن الذمي إذا طعن في الاسلام فقد 
نقض عهده وصار في حكم امحاربين فيفعل فيه الإمام رأيه من قتل أو بيع 
أو نحو ذلك :[+."]إلا إن أسلم قبل أن يفعل به ذلك كذا نقول نحن ء 
والشافعي قال : وإذا امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحكام أهل الملة 
اتتقض عهدهم وإن زن أحدهم يمسلمة أو أصايها بنكاح أو آوى عينا 
للكفار أو دل على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو 
قطع عليه الطريق فتنتقض ذمته » انتهى . ظ 

وف جامع ابن جعفر : في قوم من أهل العهد قتلوا وحاربوا 
وامتنعوا ثم رجعوا إلى العهد أنهم يؤخذون بتلك الأحداث فيقتلون يما 
قتلوا وإن أسلموا فهو كذلك . 

وقال أبو عبد الله - رحمه الله -: إذا نقضوا عهدهم وقتلوا وهم 
أهل دين ثم رجعوا إلى العهد قبل منهم ولم يؤواخذوا بما قتلوا ولا يردوت 
من الأموال إلا أموالا توحد في أيديهم فتؤوخل منهم . 

وعن أبي سعيد في معتبره : أنهم يدعون إلى الإسلام إذا نقضوا 
العهد والرحوع إلى عهدهم وإعطاء الجزية ولا يقبل منهم غير ذلك » فإن 
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حاربوا على ذلك حوربوا وقتلوا » فمن أنخذ منهم أسيرا لم يقبل مسه إلا 
الإسلام أو رجوعه إلى العهد الذي كان له » وإعطاء الزية من كانت 
عليه فإن امتنع عن ذلك قوتل عليه ولا يجبر على الإسلام » وأحسب قولا 
يقتل مقاتلهم إن ظفر بهم ولم يرجعوا إلى العهد من بعد ما حوربواء 
وقولا إذا حاربوا وهم أهل شرك وقد نقضوا عهدهم جاز منهم ما يحوز 
في أهل الحرب » فمن رجع إلى عهده أو أسلم قبل أن يظفر به كان له 
حق ما رجع إليه من الإسلام والعهد وما ظفر به منهم كان غنيمة 
للمسلمين يمتزلة أهل الشرك وأهل الحرب » انتهى كلامه ببعض تصرف 
وحذف . هذا كلامهم - رحمهم الله -» والله أعلم » فانظر في ذلك ولا 


تأحذ إلا بعدله .[4.؟] 

ام ان ايع 
[*10] وسئل : هل للإمام أخذ الجرية من عباد الأوثان قياسا على 
أهل الكتاب , وهل قال به أحد من أهل المذهب لأن فرض الجزية نزل 
بعد حرب العرب ؟ 
الجواب : 
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قال قال القطب - رحمه الله -: والحكم في عبيدة الأصنام أن 
يدعوهم الإمام إلى الإسلام فإن أبوا قاتلهم وغنم أموالحم وسبى ذراريهم 
ونساءهم واستعبدهم ولا حد لتّتالهم إلا أن يدحلوا في الإسلام أو يسلموا 
أنفسهم أسارى أو يطلبوا أن يجيرهم الإمام ليسمعوا كلام الله » فإن لم 
يؤمنوا أبلغهم مأمنهم ويدخلهم في أرض الإسلام موحد ولو أدق موحد ء 
. ولا يقبل منهم صلحا ولا جزية إذا غليهم » وإن خاف على المسلمين 
جازت له مصالحتهم إبقاء على الإسلام » انتهى . 

وف ابن جعفر : يجوز للمسامين صلح عدوهم على أهل الأوثان 
السنة والسنتين حب يكثر المسلمون ويتقووا وليس لهم أن يغدروا يمم وهم 
ما صالحوهم عليه » والله أعلم . 

2 25 
دية من قتل في معسكر البغاة من غيرهم 

[504] وسئل : عمن أفتى قوما إن بني فلان بغاة . ومن المعلوم أن 
الطائفة فيها أخيار لا يرضون ببغي تلك الطائفة ولا بالبغي فسار القوم 
إلى تلك القبيلة قصدهم قتلهم فقتلوا رجلا منهم , والرجل مسن 
الأفاضل لا يرضى بالبغي , أيكون دية المقتول على القاتلين أم على 
المفتي أم في الدولة ؟ 


- 15# 


الجواب : 

قال القطب : وإن أتلف الإمام مال المحاربين كشجر ودواب فلا 
ضمان عليه » ولا يأثم من قتل من صودف فيهم من غيرهم ؛ لأن عليه أن 
يعتزل معسكرهم وديته من بيت المال . 

وعن الشيخ ناصر : إن البغاة إذا اجتمعوا في موضع فوقع ققتل في 
غيرهم فلا إثم عليه ولا ضمان ؛ لأنه جائز له كما قال والدي » لو كان 
لا يحوز ويضمن امحق ا محارب لكانت هذه حيلة لكل باغ فيجمع معه من 
لا يحوز قتله ويحرم بذلك حربه . 

قال الوالد - رحمه الله - في فتاويه في قتل البغاة[ه .]ولو كان 
فيهم من لا يرضى ذلك من الأخيار ومن لا قدرة له ولا رأي معه , لأن 
الأحكام على الغالب من الأمور والشاذ لا عبرة به إن أخطأ في همع 
الحرب أو الضرب فهو خطأ ويؤدي دية . انتهى بتصرف , والله أعلم . 

يكب 

]6٠05[‏ وسئل : عمن خرج مع البغاة على المسلمين قصدهم الإفسلد 
فأمكن الله من بعضهم هل للمسلمين قتله قبل أن يكون من البغاة قعل 
ولا فب بل أمكن الله منهم قبل ذلك أم لا يصح ؟ فضلا بالجواب . 


1 م 


الحجواب : 
قال القطب ف النيل : واعلم أن المحارب من أخاف السبيل وأعلن 
بالفساد في الأرض وأشار القرآن إلى بعض أوصافه قال الله عز وجل 
:ينرسك لْمْتَفِقُنَ ...6 إلى قوله : 7:8 تبدِيلا6' وأنبتت الآية أن 
الإرحاف موجب للقكل . 
قال : فإن أحاف السبيل وأشهر السلاح عزر ونكل وشتم 
باللسان » وإن قطع الطريق وأحذ مالا ولم يقتل نفسا قطع من حلاف » 
ولو أكل من الأموال دون النصاب الذي تقطع به اليد . 
وعن أبي علي في الذي نصب حربا ولم يقتل فالذي نحب من ذلك 
أن لا يقتل » وقد كف إحواننا عن كثير من الناس وأمنوهم وبلغنا أن 
الجلندى قد قتل على ذلك » والله أعلم . 
2 2 
في ضمان من انتصر لغير 
061 وسئل : عمن انتصر من باغ غيرة دنيوية لا دينية فأصاب منه 
نفسا أو مالا فهل عليه ضمان ما أتلف أم لا ضمان عليه وعليه الوزر 
فقط ؟ 


الأحزاب : -. 
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الجواب : 

في ضمانه حلاف وعليه التوبة إذا لم ينتصر من لله » والله أعلم . 

8 5 
اوباب 

[107] وسئل : هل يجوز قتال الباغي غيلة بغير دعوة إذالم يقتعل 
لكنه غصب وانتهب ودعي إلى الشرع فأبى . وهل من حد للمسال 
الذي يكون بغصبه باغيا , كما حددوا المقدار ما يوجب القطع بربع 
الدينار وإن حل قتله مفاجئة فهل يحل بغير الحديد كخنيق وإغراق 
وهدم . وهل يحل بعمل من الأعمال مثل الكفاية وما أشبهها وإن لم 
يحل وقتله قاتل بذلك فهل من ضمان عليه أم الوزر فقط ؟ ]7١5[‏ 
الجواب : 

إذا شهر الباغي بالبغي حل قتله والمهجوم عليه » ولو كان في 
الصلاة أو النوم أو الأكل وفي كل حال . 


قال الراشدي - رحمه الله -: 


وإن يكن بغيه سرافليس لهم قتاله قبل أن يدعى لمانزلا 
لكن لذي المال أن يقصده إن علم ال-2 مكان وليأخذ المال الذي امتزلا 
وجائز قتنله بالغصب قيل له لو صرف الثوب أو في الجيب ما قصلا 


>] 


إلا إذا غاب عنه علمموضعهه لكن إلى اللحق يدعوه إذا امتقلا 


وقال الوالد - رحمه الله -: الباغي المباح دمه في الشرع هو من 
عمل البغي وأصر عليه وكابر إلى أن يصير في النظر أنه لا يقدر عليه إلا 
بالقتل . 
قال : وقد صرح إمامنا الكدمي أنه لو كذب أحد كذبة أو نتف 
من أحد شعرة وما أشبه ذلك من فعل صغيرة أو كبيرة فأصر عليها بعد 
الاستتابة لكان بذلك باغيا لكن لا يقتل ما قدر عليه وعلى رده إلى الحق 
بدون القتل » بل يحبس فإن امتنع يجبر ويؤخد بالقبض فإن شهر السلاح 
أو قاتل قتل . 
قال القطب : وف الأثر ويقتل الرحل قاتل وليه ما أمكنه إلا النار 
والدحان والماء والاحتئاق وهكذا في القتال » وقيل : يجوز ذلك في القتال 
إلا النار » انتهى والله أعلم . 
© 2ه 
الضمان على الجا 
[504] وسئل : عن كبير البلد إذا ضمن عن جماعته فيما يحدثون مسن 
قتل وهب وكسب هل يلزمه ذلك أم لا ؟ 


- ١؟97-‎ 


الجواب : ظ 
لا أدري هل يضمن أم لا ولا يظهر لي تضمينه في أمر مستقبل لا 
يدرى وقوعه وعدمه ولا نعرف كميته ولم يتعين صاحبه وأولى بالضمان 
المحدث الجا » والله أعلم . 
5 
اقتتال لمكا ما يتلف فيه 
[105] وسئل : في فتتين اقتتلتا إحداهما محقة والأخرى مبطلة هل 
الأرجح أن تضمن المبطلة ما فعلته من مال وحال أم لا ؟ 
الجواب : 
وف النيل : لزم الباغي ضمان المال والدم إلا إن كان متدينا فلا 
يلزم عند أصحابنا [5017] . 
قال أصحابنا : ما تلف من أهل البغي والعدل من نفس أو مال 
فلا ضمان على كل واحد من الفريقين . [ 
وقال الشافعي : ما أتلفه الباغي يضمن » وقال في الجديد : لا 
يضمنه » ولا ضمان على العادل » ولنا أن الصحابة ومن معهم تقاتلوا وم 
يطالب أحدهم . 
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وعن الزهري : وقعت الفتنة العظمى بين الصحابة وهم متوافرون 
فأجمع رأيهم إن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر » وكل مال تلف 
بتأويل القرآن فلا ضمان فيه » وكل فرج استبيح بتأويل القرآن فلا حسد 
فيه » وما كان قائما بعينه رد . 

قال في النيل : يقتل مرتد إن لم يتب ومحارب قاطع وأصاب مالا 
وقتل نفسا ولم يصب مالا أي لم يأحذه إن قدر عليه » وإن تاب قبل أن 
يقر غلية قل يكل ولنس عليه النذية والضماك ويقاتل خلى انتعاعه :فنا 
أفسد فيه أي في امتناعه من نفس أو جرح هدر عنه في الحكم . 

قال عمروس - رحمه الله -: إن جاء المحارب تائبا قبل أن يقدر 
طانه ها هو مانت نك درك إن كان معت كااج ولا وار عن أحسة 
من أهل الإقرار ما أصابه في محاربته » فإن طلبه الإمام فامتنع فهو باغ لا 
يقارب ولا يترك حي يسلم الحكم لله » ويقاتل على امتناعه فما أصابه في 
امتناعه من الأنفس وما دوفا من الجراحات يهدر عنه ولا يؤخل به ؛ لأنه 
لا قصاص بينه وبين المسلمين » لا يقيدوه من أنفسهم فيما أصابوا منهء 
وإذا نزل قوم مترلة لا نعطيهم معها القصاص من أنفسنا فيما أصبنا منسهم 
؛ وكذلك لا نأحذهم يما أصابوا منا » ولا يستقيم أن يستحل قوم فنأ خذ 
منهم القصاص ولا نعطيهم مثل ذلك من أنفسنا . انتهى . 
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ويوحد عن أبي سعيد وغيره أن المحارب ارم إذا تاب فإنه يوحصلد 
ما جناه وأتلفه في محاربته عند التقاء الزحوف [08..] » ويوخذ يما أحدث 
فيما دونه ما يوقعه في موضع من المواضع » وقيل : يهدر جميع ما أحدئه 
ف محاربته وما حارب وناصب الحرب إذا تاب بعد القدرة » وأما ما كان 
قائما من الأموال فمردود إلى أهله » وأما إن تاب من بعد القدرة فإنه 
يؤخذ بما امتنع به وصار به حربا من حق أو حد ولا يهدر منه قليل ولا 
كثير . 

ابن جعفر : إلا 
امحاربة » وأما ما وجب عليهم مما بالامتناع به صاروا محاربين فإههم 
يؤحذون به. 

ويؤحذ من جواب شيخنا الخليلي - رحمه الله - أن المبطلة تضمن 
للمحقة ما أحدئت من قتل وكسب وهب » وقيل : يهدر عنها ما كان 
من التقاء الصفوف من قتل وغيره » وقيل : يهدر عنها ما أصابت في 
حال المحاربة إلا ما كان أصل البغي الذي قوتلت عليه فلا يهدر عنها ف 
قول الجميع وتؤاخذ به وتحارب عليه حي تنقاد إلى حكم الله تعاللى » والله 


أعلم . 


م 
٠.‏ 


لابوا 6' الآية إما هو ما كان من بعد 


المائدة : غ” . 


- (7. 


© 26 2ه 
من ادعى الحرية وقاتل على ذلك 

]1٠١[‏ وسئل بما نصه : إذا رجل من هؤلاء المجلوبين من مكران قل 
رجلا اشتراه من أناس يدعي هذا امجلوب أنه حر والشاري غير مبال 
هل عليه قود أم ترون قول هذا ا مجلوب مقبول ؟المسألة داعية 
والسلام . 
الجواب : 

قال في النيل : وإن ادعى عبد أو أمة حرية بعد نفيها أي بعد نفيه 
إياها وذلك أن يقول إن عبدك ثم يقول إني حر , والحاصل أنه أقر 
بالعبودية حيث يجوز عليه إقرارها ثم نفاها أو بعد الحكم بما أي بالحرية 
نزع من يده وذلك رجوع عن إقراره . 

إلى أن قال : ووجه قبول إقراره بالحرية بعد إقراره بالعبودية أن 
الأصل الحرية ووجوب الحوطة بإجبار ولو رضى العبد بالعبودية ؛ لأن 
رضاه بما مع انتفائها منكر يودي إلى أن تحري عليه أحكام العبودية من أنه 
لا يرث ولا يورث » وجاز للمعتق -- بفتح التاء -- قتال مريد استرقاقه 
من سيده الأول أو من مشتريه منه [05؟]أو موهوب له أو وارث له أو 


غيرهم إذا علم بحكم الحاكم بالعتق ولو لم يعرف يما وقع عتقه ولو مم 


- ١١ 


يسمع من سيده » وإن مع منه فبالأولى يقاتل مريد استرقاقه : ولا بمنسع 
دقر بالكريةأغلق تقس :إلا إن عللمت حريته ولذاشك + ولا يقائق العيسبان 
عليها مالم يحكم له بما فإذا حكم له بها فليقاتل مسترقه » كما ذال إذ حاز 
له قتال مدع عبوديته ليرده في الرق » ولو وحد في قول العلماء ٠‏ . يحكم 
له يما أي بالعبودية فلا يقاتل ولو كان القول بالعبودية هو الراج ..< ؛ لأن 
الحكم بالحرية عين له الحرية فتعينت ولو كان قولا ضعيفا .. 
وأراد الإمامان في النيل أنه إذا حكم الحاكم بحريته فليقاتل مريد 

استرقاقه بعد الحكم له بالحرية » ولو وحد في قول العلماء أن المقسر 
بالعبودية حيث يجوز إقراره من غير تقية ولا إكراه لا يقبل إنكاره إلا 
ببيان » كما صرح بذلك الأثر المشرقي ومراده بقتال مدعي عبوديته 
مدافعته عن نفسه بما أمكنه ؛ لأن استعباد الحر منكر لا يصح » فإذا أدت 
تلك المدافعة إلى موت مريد تملكه واسترقاقه فلا إثم ولا ضمان عليهغ. 
والله أعلم فلينظر في ذلك . 

2 2 

أخذ القصاص بالشهرة 
[511] وسثل : عمن جاءت عنه الأخبار أنه قتل رجلا فما جزاؤه 
من العقوبة ؟ 
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الجواب : 

قال القطب في النيل في فصل ما يحكم به على المكلف الباغي مسن 
البغي : وفي الأثر وقال في الشهرة أنه ترق بما الدماء وتقام يبما الحدود 
ومثل ذلك لو أن رحلا فعل فعلا يوجحب عليه به الحد فشهر ذلك الناس 
فكان يوجد عند الخاصة والعامة لكنهم لا يشهدون عليه بفعل شر أنه 
يحكم عليه بذلك[١١7]‏ . 

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر : سئل عن رجحل ذكرت 
عنه أخبار أنه قتل رحلا إلا أنه ما جاءت عليه شهادة إلا منا أنه قتله 
والناس قد اتهموه أنه قاتله ولم يمنعهم من قتله إلا أن يتقدموا بغير الأمناء 
هل يحبسونه ؟ قال : نعم . وسئل : هل يجعلون له السلسلة في عنقه 
ويوقفونه في الحبس ويطينون عليه الحبس وإنما الجأهم إلى ذلك كله أن 
يقر كما فعل قال : كل ما لا يقر إلا به فجائز هم أن يفعلوه له ما لم يكن 
فيه فوات نفسه في ذلك الحال . انتهى . 

وعن شيخنا الخليلي - رحمه الله - إن لم يصح القتل بشاهدي 
عدل ولا بإقرار من القاتل في موضع حواز الإقرار به ثمن يجوز إقراره عليه 
فهذا الموضع يسمى قهمة بالقتل ما لم تقم عليه الحجة بصحة الفعل . 
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وحبس المتهم بالقتل مع تظاهر أسباب التهمة عليه حائز من قول 
الأعلام ولا تحديد لمدة منصوصة فيه بل هو على ما يراه الإمام أو من كان 
يمترلته قائما .تمصالح الإسلام » وقد حبسوا إلى عام أو عامين باجتهاد إلى 
ثلاثة أعوام وسبعة » وقد قيل : إن الإمام غسان حبس ناسا من الحدان 
على مئل هذا سنين كثيرة . 
وفيما يرويه أبو مروان عن سليمان بن عثمان أن من قام عليه 
بالقتل شاهد واحد فالسجن بيته حىّ يعوت » وما زاد فكلما تفلاهرت 
أسباب التهم فكانت كان إطالة المدة وإغلاظ العقوبة أولى » انتهى . 
هذا ما في الأثر كتبناه الحضرة الإمام تذكرة » وإلا فإِئْما ينبه الغافل 
ويعلم الجاهل , والعلم عند الله[511] . 
ن 
بي 
]51١+[‏ وسئل : عن كبير البلد إذا ضمن عن جماعته فيما يحدثون من 
قتل وهب وكسب هل يلزمه ذلك أم لا ؟ 
الجواب : 


2015 


لا أدري هل يضمن أم لا ولا يظهر لي تضمينه في أمر مستقبل لا 
يدرى وقوعه وعدمه ولا نعرف كميته ول يتعين صاحبه وأولى بالضمان 
الحدث الجان » والله أعلم . 

5 © 
في نقض العهود 

[١5]وسئل‏ : إذا صالح أهل الشرك الإمام فنقض بعضهم وأقره 
الباقون ورضو به هل يكون نقضا من الكل ويحل للإمام قتالهم أجمعين . 
وهل قال أحد لا يحل قتال من لم يجاهر بالنقض وإن رضي به وما وجهه 
إن قيل , أفدنا ؟ 
الجواب : 

إذا نقض البعض وأقرهم الباقون ورضو به فقد انتقض العهد على 
الكل » والنظر على المنظور إليه ؛ لأنه لما صالح يك ببى النضير على أن لا 
يكونوا له ولا عليه » فلما هزم المسلمون يوم أحد نكثوا وخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكبا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان فأمر رسول الله 889 
محمد بن مسلمة أحا كعب من الرضاعة فقتله غيلة » ثم صبحهم بالكتائب 
فحاصرهم حى صالحوه على اججلاء . 
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ومن المعلوم أن النقض إنما وقع من كعب ومن معه . فرضي به 
الباقون ولم يسأهم يي هل أنتم على العهد ؟ ومن أحب البقاء على 
العهد منهم ولم يرض بالنقض أبلغ الإمام ذلك فيكون على ع هده . ولا 
علم لي بأن أحدا قال : لا يحل قتال من لم يجاهر بالنقض إن كان العهد 
العس حي يي رم . فانظر في ذلك 
ولا تأحذ إلا بعدله . 
2 
نقض أهل الذمة العهد 
]5١5[‏ وسئل : وإذا نقض أهل الذمة الذمة التي واثقوا الإمام عليها 
فتمكن منهم هل يقتلهم , وإن أسلموا لأن القتل حد لهم بخلاف الحربي 
إذا أسلم فإن إسلامه جب لا قبله » هكذا في زاد الملماد , والفرق 
بينهما مشكل ؛ فإن ناقض الذمة ليس بأشد من المرتد عن الإسلام . 
والمرتد يقبل منه ولا يقتل إذا أسلم , فما الفرق بين الذمي والحري في 
ذلك . وما القول في المذهب ؟ 
الجواب : 
قال القطب رحمه الله عند قوله تعالى : موا مه آلْحكُفْرْ نهم 
لَآأَيْسَنَ لَه : تدل الآية على أن الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نقض 
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عهده وصار في حكم المحاربين فيفعل فيه الإمام رأيه من قتل أو بيع أو نحو 
ذلك » إلا إن أسلم قبل أن يفعل به ذلك كذا نقول نحن » والشافعي قال 
: وإذا امتنعوا من أداء الحزية والتزام أحكام أهل الملة انتقض عهدهم »ع 
وإن زن أحدهم ممسلمة أو أصايما بنكاح أو آوى عينا للكفار أو دل على 
عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق 
فتنتقض ذمته » انتهى . 

ون جامع ابن جعفر : في قوم من أهل العهد قتلوا وحاربوا 
وامتنعوا ثم رجعوا إلى العهد أنهم يوحذون بتلك الأحداث فيقتلونيما 
قتلوا وإن أسلموا فهو كذلك . 

وقال أبو عبد الله -رحمه الله- : إذا نقضوا عهدهم وقتلوا وهم 
أهل دين ثم رجعوا إلى العهد قبل منهم ولم يؤاخذوا بما قتلوا ولا يردون 
من الأموال إلا أموالا توحد في أيديهم فتوخل منهم . ظ 

وعن أبي سعيد في معتبره : أنهم يدعون إلى الإسلام إذا نقضوا 
العهد والرحوع إلى عهدهم وإعطاء المزية ولا يقبل منهم غير ذلك » فإن 
حاربوا على ذلك حوربوا وقتلوا » فمن أذ منهم أسيرا لم يقبل منه إلا 
الإسلام أو رجوعه إلى العهد الذي كان له » وإعطاء الجزية من كانت 
عليه فإن امتنع عن ذلك قوتل عليه ولا يخبر على الإسلام » وأحسب قولا 
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يقتل مقاتلهم لإن ظفر يحم ولم يرجعوا إلى العهد من بعد ما حوربراء 
وقولا إذا حاربوا وهم أهل شرك وقد نقضوا عهدهم حاز منهم ما يجوز 
في أهل الحرب فمن رجع إلى عهده أو أسلم قبل أن يظفر به كان له حق 
ما رجحع إليه من الإسلام والعهد وما ظفر به منههم كان غنيمة للمسلمين 
عمتزلة أهل الشرك وأهل الحرب » انتهى كلامه ببعض تصرف وحذف »2 
هذا كلامهم -رحمهم الله- » والله أعلم » فانظر في ذلك ولا تأسذ إلا 
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من امتنع عن الاتقياد لحكم الإمام 

]5١5[‏ وسئل : إذا أرسل الإمام إلى قوم باتيان الملشهور بالسرقة 
خوف هروبه فأتوا به مقيدا أو معه زوجته وما أثر ضسرب مسبرح 
فادعى أهم ضربوه في الطريق بعد الإذعان فأقروا بضربمما لأنه امتنسع 
عن الإنقياد وتعصبت له زوجته وقبضت عصى وأقرت بقبضه فهل 
يكون قوهم حجة أم لا ويلزمهم الغرم أو يلزم الإمام وبيت المال ؟ بين 

لنا ذلك . 


الحواب 


بعدله . 


- ١5م‎ 


إذا كان من كتب إليهم الإمام بإتيانه من أهل الثقة والأمانة فامتنع 
وعاند وكابر فأنكر المدعو ذلك فقول أهل الثقة والأمانة حجة عليه في 
ذلك ولو أدى ذلك إلى قتله وقت امتناعه صرح بذلك المحقق الخليلي - 
وكخ لدت 

وإن لم يكونوا من أهل الثقة والأمانة فهو مأحوذ بمنايته ولا يلزم 
الإمام شيء إن لم يأمرهم بذلك ولا يلزم بيت مال المسلمين أن يأتوا ببيان 
على صحة دعواهم إلا أن يرى الإمام الغرم عنهم لمصلحة يراها . 

ون النيل عنه أت : ( مانع الحق يقتل ) وإن دعا رجحل رحسلا 
فقال لا أعطيه لك أو لا أسر معك إليه أو منعت الحق أو لا أحيبك إليه 
أحبروه » وإن امتنع وقاتل فلهم قتله ولا يضمنون ما أفسدوا في سلاحه 
وقت امتناعه به » ومن يمنع الحق بيده أو بلسانه أو بمعين ما ء أو أمر .كنعه 
حبس ونكل » وإن كابر في منع الحق فيه أو في غيره حل دمه لمن يضربه 
بنحو اليد والعصا ولو أنثى أو عبدا أو مشركا , والله أعلم . 

0 
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[51] وسئل الإمام : إذا تكرر من إنسان الأخذ لأموال الناس مسن 
إبل وغيرها ثلاث مرات فقطعه أبوه وجماعته لما أيسوا من رجوعه فهل 
يحل لأبيه قتله[؛ ]١‏ أو الأمر به ؟ 
الجواب : 

من تكرر منه البغي ثلاث مرات جاز قتله هكذا أفهم من كلام 
النيل والمسألة لا تخفى عليك ولا سيما في النيل » والله أعلم . 
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لا يقاتل إلا الباغي والمتعدي 
]”١١/[‏ وسئل : هل يجوز لفئة أن تقاتل أخرى على البنيان في 
حجرقم إذا خافوا منهم الضرر أم لا ؟ 


الجواب : 

لا يحوز أن تقاتلهم على البنيان في حجرقم ما لم يحجره حاكم 
بالعدل , إلا إذا بدأوكم بالقتال حاز أن تقاتلوهم وتدفعوهم عن أنفسكم 
لتعديهم وبغيهم عليكم » والعلم عند الله . 


0926 02 00 
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لو لوت لون 
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حكم المرتد 

[514] وسئل : عن حكم المرتد هل يصح سبيه وغنم ماله وما حكم 
ميراثه ؟ 
الجواب : 

قال في النيل : وإن انفرد بدار مرتدون فهي دار شرك أيضاء وفي 
حواز سبيهم وغنمهم قولان » والمشهور أن لا سبي ولا غنم » انتهى . 

واختلف في مالهم لمن هو إذا ماتوا ؟ 

فعن أي سعيد ومن جواب له : أنه يكون لأولادمم الصغار »؛ 
وقيل : للفقراء من أهل دينهم الذين ارتدوا إليهم » وأحسب أنه قيل 
للفقراء وأحسب أنهم فقراء المسلمين » وقيل : إنه يكون لبيت مال 
المسلمين يعيئ ميراث المرتد إذا قتل أو مات غير محارب ف ردته ويعجبه 
أن يكون لأولاده الصغار وإن لم يكونوا صغارا فلبيت مال الممسلمين ؛ 
وإن لم يكن لهم بيت مال فللفقراء من المسلمين ؛ ولا يعجبه أن يكون 
لفقراء أهل دينه من المشركين ؛ لأن ذلك عنده ليس بدينه ء اتتهى 


بتصرف . 


1 


وعن أبي المؤثر -رحمه الله- : وإذا ارتد الرحل وامرأئه ولحقا 
بأرض الحرب فإئما السببي فيما ولد لهما في أرض الحرب ولا يسبى ما حملا 
من دار الإسلام من الأولاد . 

ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب - رحمه الله- عن المرتديمم 
هل عليهم مبي أهل مصر كانوا أو غير أهل مصر لحقوا بأرض الحرب أم 
لم يلحقوا من العرب كانوا أو من غير العرب» فأما من ولد من ذراريهم 
وآبائهم مسلمون فلا سبي عليهم » وأما من ولد منهم من بعد ردة آبائهم 
فأولئك عليهم السبي » وذلك إذا حاربوا وأما إذا لم يخاربوا فإنه يعرض 
على البالغين من الرحال والنساء الرجوع ]5١0[‏ فإن تابوا ورجعوا إلى 
الإسلام قبل منهم » وإذا ثبتوا على الردة قتلوا ولا تسبى ذراريهم ولكن 
ينتظر يهم البلوغ ‏ فإذا بلغوا عرض عليهم الإسلام فإن قبلوه ودحلوا فيه 
قبل منهم وإن ثبتوا على الكفر قتلوا أيضا كما قتل آباؤهم » وسواء كانوا 
من أهل مصر أو غير مصر . 

وأما العرب فلا سبي فيهم إلا أن يكونوا أهل ذمة حاربوا من بعل 
المسالمة » أولئك عليهم السبي ممن ولد من ذراريهم من بعد المحاربة فأما 
من ولد وهم على عهدهم وسلمهم ثم حارب آباؤهم فأولئك لا سبي 
عليهم » انتهى . والله أعلم . 
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التعدي على حرمات الناس 

[11] وسئل : عمن نظر إلى بيت غيره فضربه صاحب البيت فهل 
ترى عليه ضمانا » وإن ل ينظر الداخل حرمة في حال دخوله . وهل 
ترى فرقا بين النظر والدخول وإن منعه فلم يمتنع فضربه . فهل تسرى 
عليه ضمانا في ذلك وهل يصح له تركه إغضاء واحتشاما أم لا ؟ 
رات 

إذا لم يتعمد النظر إلى حرمة وكان الباب مفتوحا فلا يصح له 
ضربه » وإذا تعمد النظر من خخلل الباب أو كوة حاز له ضربه » وإذا منعه 
من النظر فلم يمتنع فهو أحق بالضرب وأولى ولا ضمان عليه . 

قال القطب في الوفاء وغيره : كان قُقهُ وعلى آله يقول : ( مسن 
اطلع ف بيت قوم بغير إذن فرموه ففقأوا عيئه فلا دية له ولا قصلص )" ١‏ 
وف رواية الترمذي إلى أبي ذر : ( من كشف سترا فأدحل بصره في البيت 


' رواه يمذا اللفظ النسائي في سئنه ف كتاب القسامة برقم (4771) من طريق أبي هريرة رضي 
الله عنه » وروى الإمام مسلم في صحيحه برقم )4١15(‏ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : ( من اطلع في بيت قوم بدون إذهم فقد حل لحم أن يفقأوا عينه ) . 


اه 


قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا )' » ولا يحل له أن يأتيه 
ولو أنه حين أدحل بصره استقبله رجحل ففقأ عينه ما غيرت عليه » وإن مر 
رجحل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خخطيئة عليه إنما الخطيئة على 
اهل البيت.: 

وهكذا كما روى الترمذي إلى أنس أنه #قهُ كان في بيته فاطلع 
عليه رجل فأهوى إليه .مشقص فتأخر الرحل '؛ قال : حديث حسن 
مستا ٠.‏ 
رسول الله قف من ححر أي من كوة في جرة البي يي ومع النبي ويك 
مدراة يحك بما رأسه فقال الني ف : ( لو علمت أنك تنظر لطعنت ب؛ما 
في عينك إنما جعل الإستئذان من أحل البصر )' . 
' رواه الترمذي في سننه ف كتاب الاستئذان والأدب برقم (771؟) وقال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة . ورواه بطوله الإمام أحمد في مسنده برقم 
)٠١551١(‏ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه . 


' وروى مثله الإمام البخاري في صحيحه برقم (07/76) من طريق أنس بن مالك رضي الله 


حمعك , 
أرواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (؟لالاه) ؛ والإامام مسلم في صحيحه برقم (؟١١5)‏ 


من طريق سهل بن سعد الساعدي . 


12ت 


قال القطب فْ تفسيره : ومن دحل بلا إذن حل ضربه وهدر دمه 
؛ لكن لا يعجل عليه حى يعلم أنه لا يرجع بالكلام وحده وأنه غير 
ملتجى أو سكران أو نحو ذلك » ومن دحل بلا إذن أو نظر دمحل البيست 
بعينه هذر ع وإن فقا عينه أحد من داخل البيت هدر دمه كما قال ك8 
لناظر في بيته : ( لو علمت أنك تنظر إلي لطعنت في عينك يمذه المدرى ) 
وهو على ظاهره لقول أبي هريرة عنه قي : ( لو أن امرأ اطلع عليك بغير 
إذن ففقأت عينه بحصاة لم يكن عليك حرج )' » واختار بعض أن ذلك 
معن أن يفعل به ما لا يعود معه إلى النظر في البيرت كما أمر بلالا بقطع 
لسان عباس بن مرداس حين مدحه وأراد عطاءه . ظ 

وف النيل : ولزم مدحولا عليه أن يرده وينهاه ويأمر أن يحدد 
دخولا به أي باستئذان » وحرم النظر إلى البيوت بلا إذن كذلك أي كما 
حرم دوا بلا إذن » ومن لم يرد داحلا بلا إذن أو ل ينهه عصى ء 


وقيل : كفر ء انتهى . والله أعلم . 
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ش ررأه الإمام البخاري قْ صحيحه برقم )578٠(‏ » والإمام مسلم في صحيحه برقم )1٠1١9(‏ 
من طريق أي هريرة رضي الله عنه . 
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[178] وسئل : هل يجوز اختلاس أموال المشركين أو جحد حقوقهم 
في هذا الرمان أو قتلهم باختداع , وأنت تدري حاهم في زماننا هذا أم 
ذلك مشروط بمظاهرة الحرب عليهم يإمام أو نائبه كما صبع ؤي في 
ذلك , وحجة الإسلام قائمة والحمد لله عليهم بلا شك أم لا يكفيهم 
هذا القيام حتى يحضروا بحضرة المطالب لهم ويسمع جحدهم للك 
وامتناعهم من أداء الجزية إن كانوا مجوسا أو أهل كتاب مثلا » ومن 
فروع ذلك اصطحبا مسلم ومشرك في طريق فقال المسلم للمشرك قل 
( لا إله إلا الله ) فامتنع المشرك فقال له : إن لم تقل قتلتك ولم يخاطه 
عن أداء الجزية ؛ لأن المقام لا يسعه لذلك بل حسب أنه أغنم فيه 
الفرصة انتصارا لدين الله فقتله بعد أن دعاه إلى الإسلام فامتنع فما 
ترون في مثل هذا ؟ وهل هذا القيام على هذا المشرك من هذا المسلم 
في مثل هذه الصفة يكون واجبا في حقه لقوله تعالى ( وَمَيِلوأ 
البقَركيك 6م4١‏ وقوله جل شأنهد ( وَأمْسْلْوهْرْحِيَتُ 


سي سل ل لخي 


ار © رما معن الايتين ؟ 





' التربة : ب<م. 
“الوا 8م . 
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الجواب : 

قال القطب في تفسيره عند قوله تعال لإَردكَم أ كينها 
ولايخورت 4 الآية : وإن قلت : كيف تأخذ الأجرة على إرضاع 
اعوانمن فرعو فلك ون اغتلوها أخرة وه أغلت هما نال اطرن.ه 
فإن قلت : فما الحكم في الملة السمحة ؟ قلت : لا يجوز أذ مال حربي 
بخديعة وأمن بل بقتال مع إمام عادل » قيل : أو مع جائر ؟ » قيل : أو 
بقتال ولو مع غير إمام أو بقتالك وحدك » وذلك بعد الدعوة . 

ورخص بعض العلماء أن يؤخذ مال الخربي كما يوذ المسراد 
حين وجد جهرا أو سرا سواء عنده أو كان عندك بأمانة او بخديعة في بيع 
وشراء أو غير ذلك » انتهى . 

ومن جامع ابن جعفر : ومن قدر عليه من المخاريين من أهل 
الشرك وهو بالغ قتل إلا أن يدخحل ف الإسلام فلا يحل قتله . 

وعن أب الحواري : إن أموال المشركين جائز أخعذما وحلال 
أكلها لمن قدر عليها بأي وجه أحذها بعلم من المشركين أو بغير علم 
منهم ولو لم يكن بينهم وبين المسلمين منابذة حرب ء والله أعلم . 


5 
. ١7 : القصص‎ ' 
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مؤاخذة عشيرة على جناية بعض منها 

]5"1١|‏ وسئل : إن هويشل الدرعي وأحد من جماعته يريدون 
الانضمام إليه يأخذ ويعطي عنهم يحبون الخروج عن حيز أهل البغي من 
جماعتهم الدروع وهم الأقرب إلى المسلمين جوارا وأهل المشورة يرون 
عدم إخراجهم والقبض عليهم في جناية قومهم من قتل وأخذ مال لبني 
هناءة ولا يفخذون فهل يصح ذلك أم لا ؟ 
الجواب : 

كل من أراد الخروج من الدروع عن البغاة من قومهم فلا تصح 
مواحذته بذنب غيره ولا قبصه فيهم إلا أن يكون ردأ لهم ومانعا لمن أراد 
انفاد الحق فيهم إلا إن كانت له قدرة [8١7|على‏ ردهم واخراج الخقىق 
منهم فيازمه ذلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : لآ وَيَسَوأعَلَلرَ 
تا أوالأمر والنهي والقيام بالقمسط من الواحب على القادر ء 
فحينئذ يجوز للإمام القبض عليهم ومواحذهم جناية جماعتهم على قول ف 
الأثر ولو في زمن الظهور . 

قال زياد في خحطيته البتراء على المنبر : لا خذن النمحسن بالمسسيء 
والحاضر بالغائب والصحيح بالسقيم ‏ فقام إليه أبو بلال فقال : ما هذا 


' المائدة : ؟ . 


8غ - 





وقال القطب وعبد العزيز في النيل قال : فالإامام وحاكمه وقضاته 
وولاته ونوابه هم القادرون ف زمان الظهور إلى إيصال كل ذي حسق إلى 
حقه وإذا رجع الأمر للكتمان واستقل كل برأيه وظهر الور والفسساد 
وكثر اللجاج والعناد حاز للحاكم والقاضي والجماعة والوالي أذ عشيرة 
مانع حق أن يأتوا به ؛ وذلك لأغهم هم أقدر عليه من غيرهم ولأنه لا 
يعمل ما يعمل من منع الحق إلا من تحت ظلال سيوفهم على ما لا يحل له 
؛ فهم يقومونه من عوج ظلمهم كما يردون ظلم غيره له عنهء ويجبر 
الحاكم وغيره وليا على وليه إذا أطاق بحبس ولا يخرجه منه إلا إذا أذعسن 
للأتيان بوليه أو حرج وليه من الحوزة أو كان عند مانع كسلطان أو أن 
ين أمينان فيقولان لا يطيق اتيانا به ويعذر حينئدذ . انتهى . 

فعلى قول هذين الإمامين لا تؤخحذ عشيرة مانع حق في زمان 
الظهور أن يؤتوا به وإنما يجوز ذلك زمان الكتمان » والله أعلم . 
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قتال البغاة وتخريب ما يتحصنون فيه 

[571] وسئل : عن هؤلاء السبوع يسكنون محلة في الطو فيها ببوت 
لجماعتهم وبعض أهلها غائب وبعضهم أعمى وحكم المسلمون يمام 
تلك البيوت ؛ لأن البغاة يتمنعون با والمسلمون يحاذر [514]منهم 
والبغاة لا عندهم بيوت تحميهم فأهل البيوت يسألون ماهم فإن رأيست 
هم غرما فعينه ؟ 
الملواتت:: 

لا أرى جواز هدم البيوت على هذه الصفة إذا لم يخاربوا مبنسها 
المسلمين ويتحصنوا فيها ولم يقدروا عليهم الا بمدمها ؛ لأن هؤلاء البغاة 
هربوا منها قبل وصول الإمام وحنده . 

أو كلما تغلب أحد من أهل البغي على بيت أحد من المستضعفين 
أو آواه حكم بُدمه وقد دخله قسرا وحرج منه وقتل ونب ورجع منه 
وهو آمن ولم يطلبه الإمام ولو طلبه لم يقدر على الامتناع بل ييادر إلى 
الفرار كهؤلاء السبوع المتشبهين بالسباع فتارة في رؤوس الجحبال وتلوة قي 
البلدان لا قرار لهم يحدثون الأحداث على وجه المسارقة والتلصص » فمن 
كانت هذه حالته فلا يحكم على بيت آواه بالهدم إن لم يتتحذه معقلا 
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لحرب المسلمين يتحصن فيه عنهم فلا يقدر عليه إلا بمدمه فيكون بقائهم 
منعا لهم وقوة على بغيهم فهنالك يحكم بالحدم لا قبل ذلك . 

قال القطب في شرح النيل فيما يجوز هدمه من الحصون : وأما ما 
لم يجعل لمنع داحله من الظلمة فلا يقصد بُدم أو إحراق ولكسن إن لم 
يحدوا إخحراج الظالم منه إلا بذلك فعلوا وضمن الظالم وقيل يضمدون ولا 
ضمان عليهم إن دحل بأمر صاحبه » وقيل : من بيت المال » وقيل : لا 
يهدم ولا يحرق إن كان يصلح لغير ما حعل له » وكذا في سائر الال ع 
قولان حال تغير المنكر إن جعل للمنكر » وإذا أرسل سسارية أو حيسش 
فنهبوا الأموال وحرقوا المنازل وسفكوا الدماء ول يأمرهم بذل كك فإنه 
يوذ من أحدثه وأظهر بغي محدثه البغي والإنكار عليه وعاقبه » وإن اتفق 
الجند كلهم أو قوم منهم فعملوا ‏ ذلك وأعانوا فعلى من عمل أو أعان ‏ 
وإن أمر الأمير بذلك أو أظهرهم الرضى به وهو يعلم أن ذلك خطاً 
فعملوا ضمن [١76]هو‏ ومن عمل من ماهم » وإن كان يرى أن ذلك 
حلال ضمن من بيت المال . قلت : بل من بيته لأنه ما يدرك بباالعلم ‏ 
وإن أمر هما يعلم أنه حلاف السنة ضمن وما فعله حيشه بأمره ورأوه 


حلالا لهم وهو حطأ فهر من بيت امال " انتهى . 
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وف الأثر المشرقي عن أب عبدالله محمد بن محبوب رمه الله - 
مثل ذلك » وفي تخريب بيوت البغاة وقطع نخيلهم حلاف بين مرخخخص 


ومشدد ء والله أعلم . 
© 6 
في القسامة 

[*؟5] وسئل : قتل رجل حراصي في بلدة العوابي ادعى أهله أفم 
وجدوا قتيلهم فيها ولا يعلمون له قاتلا فهل عليهم القسامة وإن لم 
يأتوا بشيء يدفعها وإن ادعوا أن أناسا بينهم وبين بني حراص خصومة 
في ذلك الوقت وأتوا بشهود على ذلك فهل يدفع ذلك عنهم ما ثبت 
من القسامة ؟ 
الجواب : 

قال في النيل : وهل يقبل البيان من أهل خخطة وجد فيها قتيل على 
غيرهم أنه قتله بأن يشهد عدلان منهم أن فلانا من غيرهم قتله ؛ لخم 
عامة ليسوا ف الظاهر كلهم قاتلين له » ولو كان في نفس الأمر القاتل 
منهم » كما أحاز بعضهم شهادة أهل المشاع في المشاع جلبا أو دفعا لكن 
بينهما فرق أو لا تجوز لأنهم مدافعون عن أنفسهم » وكذا غير الخطة إذا 
بجد فيها قولان . ولا يقبل البيان من وارثه بأن يشهد أن فلانا من أحعمل 
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الخطة أو من غيرهم قتله لأنه دافع عن نفسه ما ينوبه من جملة أهل تلك 
الأرض من اليمين والاعطاء » وجاز لنفسه الميراث فلو أتى الواردث بشهود 
من غبر أهل الخطة أو منهم على قول أو أتى أهل الخطة بشهود من 
غيرهم لحازت وبيان الوارث بشهادته هو أبرأ للغير لأنه لا قسامة مع 
الإدعاء على أحد . انتهى . 

وف الأثر المشرقي : إذا شهد عدلان من أهل البلد على أحد أنه 
قتل ففي قبول شهادتما قولان » والله أعلم . 

ت 5 
تخريب ها يتحصن فيه البغاة وضمان ذلك 

[5751] وسئل : في بغاة ضارين للمسلمين ويأوون في محلة وفيه بيوت 
مانعة فحاذر المسلمون ولما شردوا عن اتخلة خافوا رجوعهم فهدموها 
وأصحاب البيوت لم يدخل بعضهم مع البغاة ولم يصح عليه البغي 
لكونه ليس في تلك البلد فهل يلزم المسلمين شيء لأهل البيودت من 
المغرم ؟ 
الجواب : 

يلزم المسلمين ما هدموه من البيوت لغير البغاة » والله أعلم . 
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أمرالإمام بقتل البغاة 
[575] وسئل : إذا أمر الإمام بقعل البغاة وحرب جماعتهم بغيا وتعديا 
وقتلوا الأنفس . فهل يهدر عنهم ذلك الذي فعله البغاة في حال 
الحرب ؟ 
الجواب : 
إذا أمر الإمام بقتل من يستحق القتل من البغاة فقتلوا من قتلهم 
من المسلمين بأمر الإمام فلا يهدر عنهم وعليهم حنايتهم من قتل وغيره ) 


والله أعلم . 

ف 5 

قتل الجماعة بواحد 
[5171] وسئل . إذا قصد أناس قتيلا تعديا فبعضهم قصد القعل 
وبعضهم تأخر ردا لهم متى فعلوا ذب عنهم فقتلوا رجلا ثم ندم القوم 
كلهم وجاءوا تائبين فما يلزمهم كانوا أهل فتنة وفتاكا أو قصدوا أخذ 
مال ؟ 
اللوات: 

قال القطب : والجماعة تقتل بواحد إذا قتلته بحرابة أو غيلة أو غير 


ذلك سواء من باشر القتل وغيره » وإن جاء تائبا من مباشرة فقيل : لا 
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يقل » وقيل : يقتل » وقيل : لا يقتل إلا واحد ؛ لقوله تعالى : ((ر أن 
آلنّفْسَ با لتَفْيِ)' ويعطى الباقون ما ناهم من الدية » وقيل : يقتل من 
شاء ويعفوا عمن شاء ويأخذ الدية عمن شاء . 
وقد قتل عمر بامرأة فتك بها ثلائة رجال » وقال : لو تثمالاً 
عليها أهل صنعاء لقتلتهم . 
وأما المتجسس طم وإن ل ير سواد المقتول ولم يعن عليه 
ولم يذب من أراد منعهم عن قتله فالظاهر أنه لا يلزمه إلا الإثم 
وإن جاءوا تائبين وكان قتلهم له فتكا وحرابة وغيلة فعفا عنهم 
وليه أو أخذ الدية ففي العفو للإمام عنهم حلاف » والله أعلم 
فلينظر في ذلك ولا يوحذ إلا يعدله . 
© 
المشاركة في التعدي وحكم ذلك 
[7717] وسئل : عن أناس تعدوا على رجل بعضهم قبضه وبعضهم 
تولى القتل ماذا على المتولي والممسك ؟ كان قتلهم نائرة أو فتكاأو 
لقصد السلب وهل فرق بين إن قتلوا أو قطعوا جارحة , وقول عمسر : 


المائدة : هع . 
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اقتلوا القاتل واصبروا الصابر هل المراد حبسسه لا يطعم [011] ولا 
يسقى حتى يموت أو أنه يطال حبسه حتى يموت ؟ 
الجواب : 
قال القطب في الوفاء : ” روى الدارقط ين موصلا ومرسلا 
وصححه ابن القطان ورجاله نقات إلا إن البيهقي رجح المرسل إلى ابن 
عمر أن الني قي قال : ( إذا أمسك الرحل الرحل وقتله الحسر يقتقل 
الذي قتل ويحبس الذي حبس بقدر ما يرى الإمام ) وكان علي يتضي 
حبس الحابس حى يموت » والمذهب قتلهما معا ؛ انتهى . 
ولا أدري هل فرق بين قتله وقطع جارحة منه . 
وف الأثر : إذا قطع رحلان يد رحل عمدا فإن شاء قطلع 
أيديهما جميعا ورد عليه دية أحدهما فاقتسماها بينهما وإن شاء 
قطع يد أحدهما ورد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده دية 
يذه » وقيل : له عليهما دية يده لا القطع » وقيل : له ديتها على 
كل منهما فذلك دية اليدين » وكذا في غير اليد » والله أعلم . 
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باب في الديات و الاروش 


دية المقتول ولمن هي 
[4؟1"]وسئل : عن رجل قتل رجلاً ظلما وعدوانا متعمداً ويزعم أنه 
ساحر والمقتول من قبيلة والقاتل من قبيلة ثانية وأخت القاتل زوجة 
المقتول . وألزموا القاتل الدية , والمقتول ترك أبا وأما وبنتا وزوجة » 
وطلب القاتل سهم أخته من دية المقتول يقطعه من تسليم الدية 
المذكورة على حسب نصيبها من الميراث ؟ 
الجواب : 
لأحته الدية من زوجها الذي قتله أخحوها إن لم تكن شريكة في 
قتله و ليست جناية أحيها تبطل ميرائها » والله أعلم . 
2 
الضربة العنيفة هل فيها إرش 
[574] وسئل : ما القول فيمن قبض إنسانا دافعا له بعنف متعديا 
عليه فأثرت قبضته فيه , هل له ما للضربة المؤثرة من الإرش ؟ 
الجواب : 
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قال القطب : والذي عندي أن الضرب باليد أو العصى أو الرحجل 
أو الركبة أو غير ذلك فإن أثْر فإنه يقاس أثره على حدٌّ ما مر أولا مسن 
قياس الحمراء و السوداء و الصفراء و غير ذلك و الورم فيه نظر الحاكم ‏ 
انتهى » فانظر فيه إن كان جواباً لمسألتك و لا فراغ عندنا » والله أعلم . 
© 5 2 
إرش من نتف خية رجل 
[770] وسئل : عمن نتف شعرا من لحية رجل » كيف إرشها ؟ 
الجواب : 
ما نتف من [4/]اللحية إذا نبت ففي النيل أقوال ؛ أو لما أنه 
يعطي بوزن الشعر ذهبأ » وقيل : فضة وقيل : فيه نظر » والله أعلم . 
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باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفي الأئمة والولاة وما يؤمرون به وني معان ذلك 


حكم الطبل وآلات اللهو 

”١ [‏ ]وسئل : هل يجوز ضرب الطبل مجمع الناس لصلاة اليد أو 
العقد إعلاما بحضور الوقت , وهل يجوز أن يلوا شلآت حربية 
ويضربوا التفق و المدفع و يعزوا العزوات المعروفة حال خروجهم 
لصلاة العيد ونحوه , وهل يحد ذلك بغلاث أيام العيد أو أقل ؟ 
الجواب : 

قال ناصر بن أبي نبهان : أمّا الطبول والبراغيم فهي ما يصلح 
استعمانها في الحروب وف غيرها حرام . 

قال أبو المؤثر : ما كان من ضرب الدهرة والطيول من الحند 


وغيرهم فهو يكسر ويغير إذا كان من الملاهي » وإن كان للحرب 
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يستحب فعله » ولا يتقدم على كسره » والتحكيم والتكبير والتهليل أحق 
من ضرب الطبول أو ينفخ بوقه . 

و أَمّا ضرب الطيل للعيد والعقد إعلاماً للناس جمعهم فلا نسرى 
نك يفا وقد قال حمق وى بعتتوي» إن تروب الطيل لا بأ يه 

وأقول : إن ذلك حيث لا يجتمع عليه الناس للرقص واللهر وإلا 
فلا يحوز ضربه » وأما ضرب المدفع والتفق فلا بأس به واجتماعهم للغناء 
واللهو فلا يجوز ولو بغير طبل . 


قال شيخنا السالمي -رحمه الله- : 


روى ابن محبوب لنا عن صحبه بأن ضرب الطبل لا بأس به 

في قوفم و يخرق الأدم ذاك الذي عليه مستقيم 

ولم يرخصوا بضرب الطبل للهو لكن لمعاني العدل 

وذاك كالارهماب للأعداء وكإجابة الصريخ النائي 

وكلدعاء كصلاة العيد أو اجتماع بينهم سديد 
والله أعلم . 
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القاتل بحمية هل يأثم وعليه الدية 

[ "51 ] وسئل : عمن حل قتله بالسعي في الأرض بالفساد أو بوجه 
من وجوه البغي الجائز بما سفك دمه فقتله رجل دون الإمام أو نابيه 
بحمية لا إقامة للحق فهل ترى على هذا القاتل القودأو الديةأم 
[ه0مإلا قود ولا دية ؟ بيّن لنا و لك الأجر؟ 
الجواب : 

قال في النيل و شرحه : وإن قتل -بالبناء للمفعول - باغ أو مانع 
حق أو قاطع الطريق أو كل من حل دمه ممن يتكافاً دمه ودم قاتله بحمية 
أو فتنة لا إنفاذا لحق الله أو لها و لإنفاذ الحق فهل يقتل قاتله به وهو 
الصحيح لأن ذلك تعدية لا إنفاذا الحق الله ولو قصد طرفاً منه لبطلان هذا 
الطرف 9لا ندا لدِينٌ الخالصض)١‏ زغللفون إن كناء الوؤرئة فالديحنة اد 
تلزم به أي بقتله قاتله ديته ولا يجوز قتله فيه لأنه متأهل للقتل ببغي هأو 
قطعه فلا يتكافا دمه ولو لزمت به الدية أو نحو ذلك وعصى القاتل بحمية 
أو فتئنة بل هلك أو لا دية ولا قود بل لزم الحلاك القاتل بحمية أو فتنة أو 
إجماعا حلاف, و في الأثر المشرقي أن من قتل المعتدين والمعروفين بسفك 
الدماء أن القود يلزمه إذا كان القتل بغير حق ومنه, وقال: المرتد لا يقعل 


"ارم ا 
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دون الإمام و حكومته» فإن قتله دون الإمام قاتل فلا قود عليه لأن دمسه 
هدر و لكن كره أن يحكم عليه وليس بحاكم وهو آثم ظالم لنفسه. 
5 
تنفيذ الأحكام والحدود عند عدم الإمام 

|[ 51 ]وسئل : عن رجل قتل رجلا مرتدا دون الإمام أو زانيا حصنا 
أو قطع يمين سارق دون الحاكم ؟ 
الوا 

قال : عليه التعزيز لإمضائه الحكم دون الإمام وليس عليه قصاص 
في قول الحسن وحمّاد وبه نأحذ وأحسب عن أبي عبيدة وحاجب وعن 
رجل عدو للمسلمين يقاد إلى الإمام هل لك قتله دونه فلا نرى له قتله 
دون الإمام؛ والله أعلم. 

وف رجل أقيد لرحل فاعترضه آخر فقتله ؟ فقال : المستقيد قد 
أحزت له ما صنع . 

قال أبو عبد الله : ليس قوله يدرأ عن الآحر القود . 

قال بشير : ليس ذلك إليه يقتل به . 

سئل بشير عن رجحل قتل رجلا فأقاده به الإمام أو القاضي » فلما 
دفع إلى الواللي وانطلق ليقتله فقال هم رجل : ما هذا ؟ قيل له : ربحل 
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يقتل » قال : حلال دمه ؟ فقالوا : نعم » فقتله ]575[٠‏ فقال له الوالي : 
احبدث غينا فشعت 4 أجاز لتدللك:. 

قلت طاشم : أيذهب دم صاحب هؤلاء لا دية ولا قود ؟ 

قال : نعم . 

والحاصل أن من قتل قتيلا و اعترضه رجحل دون الإمسام ودون 
أولياء المقتول فعليه القود ؛ لأنه ليس له أن يقتل دون ولي الدم لعله يعفو 
وأما إن كان قتل الرجل إل الإفام.خدا من حدوة الله لين على وليه 
التود فهو كما قال » والله أعلم . 
© 
لساب 
[ 574 ]وسئل : عن رجل ظالم غاشم يسكن ديار قومه ويعبث في ديار 

المسلمين وإذا سرق استقر في ديار قومه يطعمهم اللحم والتمر 
ويكونون له عينا وأذنا إذا رأوا ما يخافون أنذروه وإذا سمعوا حذروه 
وإذا قيل لهم نراه عند كم قالوا غير قادرين عليه ولا غنعه من يقتصده 
بسوء , فما حكم هؤلاء ؟ عجّل بالجواب فالمسألة مهمة ؟ 
الجواب : 


1١55 - 


قال الإمامان في النيل : وإن دخل الباغي مترل قوم أو ماهم أو 
حريعهم فسأهم المبغي عليه إخراحه من ذلك إليه ليأخذ منه ما وجسب 
بحكم الشرع » وأقدمهم الشرع إليه لم يدرك عليهم إخراجه في الحكم 
ولزمهم عند الله إن قدروا عليه أي على الإخراج وصح عندهم بغيه على 
مطالبه » وكفروا كفر نفاق إن أبوا من إخراحه ؛ لأن إباءهم ترك للقيام 
بالقسط وإلا يقدروا على إخراحه لأنه يقتلهم أو يفسد أموالهم أو يضرهم 
ف أبدافهم أو إنه احتفى ولا يدرون أين هو فلا يلزمهم إخراحه في الحكم 
ولا عند الله ولا إثم عليهم » ولكن يمنعوه من أخخذه من متزيهم والبحسث 
عنه فيه وقتاله فيه إن حل له » ولا يحل له قتاللهم و كذا إن منعه منهم يما 
حبار لا يطيقونه وكان الحبار لا يقهرهم على الدفع والقتال أو يأمرهم 
ويعصونه وعلم بذلك من بغى عليه وإلا قاتلهم جميعا إذا أبوا إخراجه 
وقاتل عليه وكان منظورهم إلا من ترك القتال وحل قتالهم إن منعوه من 
مطالبة بحق » و قد صح عندهم بغيه عليهم وإن احتلط معهم حى لا يغرز 
حرم الحجوم [لالا"] عليهم إن لم يقاتلوا عليه وإن قاتلوا عليه حل للمبغي 
عليه قتال هم و كل ما يفعل مع الباغي » انتهى. 

وأرى للامام -أبقاه الله - عقوبة هؤلاء حى لا يكونوا شركاء له 


ولا عينا ولا أذنا ولا ينذروه و يخفوه » والله أعلم . 


١ 61/ - 


© 2 

من دل على قتل أحد 
[ 7*4 ] وسئل : عمن قال الوالي إن فلانا أمر فلانا بقتفك وذلك 
كذب منه , أو قال لرجل إن فلانا أمرك أن تقل الوالي ثم لم يصح 
ذلك , فما يلزم القائل والوالى فيه ؟ 
الجواب : 

اعلم يا سيف أنه لو عوقب الناس على جميع ما تحب به العقوبة أو 

تصح لفقدت حس الناس في الطرق » وما كل مقول مقبول ولا كل جائز 
مفعول » والتغافل من سجية العاقل » والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . 

© 2 © 

التجسس الممنوع 
[ 55 |وسئل : عمن قال للوالي إن فلانة بنت فلان الفلانية جما مل 
من زئئ وهي مخندرة محصنة فتجسس عنها الوالي فلم يجد لذلك أصلا . 
فهل هذا من التجسس المنهي عنه ؟ وما يجب على هذا الناقل من 
العقوبة ؟ أم هذا من التجسس ارم ؟ فإ وجدت عن ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه - قيل له : هل لك في الوليد بن عقبة وحيته تقطر <ضرا. 


- 1548 


فقال: إنا ينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيئا -بنصب شيئا - فهذا 
في الظواهر فكيف في البواطن . بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

قال العلماء : لا يصح التجسس فإذا ظهرت الأمارات فلا بأس » 
بل يؤمر القائم بذلك على سبيل الندب لا الوجوب مع حسن النية ؛ لقلا 
يكون قصده الاطلاع على العيوب بل لدفع المفاسد » فلعل الوالي بذلك 
سكنت نفسه إلى قول القائل » ورأى أنه كالأمارة » وأقول ينبغي لصاحبه 
التئبت في النقل » و إن لم يجد لنقله صحة فإن عاقبه فله سياسة » وإن 
تركه سياسة ونظرا فله مع النصح وليكن ما يفعله كله لله » والله أعلم. 

5 

1" ] وسئل : عن القائم بأمر المسلمين هل يجعل صوارا يحمي الدار 
عن الحيوان ويشرط أن كل ذابة توجد في حروث الناس يسلم عنها 
صاحبها كذا و كذا . هل يجوز هذا إذا كان أردع [078] للناس مع 
الحبس أم تجعل له فريضة ؟ وإن كانت تجعل له فريضة أتكون على 
الدولة ؟ أم على أهل البلد ؟ بين لنا. 
الجواب : 


١169 


في الأثر : لا يحوز ذلك » و بلغن أن الإمام أجاز ذلك لأهل 
الواصل فسلوا عن ذلك » فإذا اتفق أهل البلد فالأحسسن للوالي أن لا 
يدخل نفسه في أمرهم » ومن نخالف اتفاقه بإطلاق دابته حبسه الوالي : 
هذا ما أراه لكم فانظروا في ذلك . 
8 2 2 
مناقشة إمام المسلمين في حكمه 
[ 5 ] وسئل : عن الإمام إذا أمر بقعل رجل أو رجمه أو قطع يده. 
أيصح رجمه بلا علم موجب الرجم إلا قول الإمام ؟ أيكون من يرججمه 
سالا ؟ و هل للمسلمين أن يناقشوا الإمام في ذلك قبل إنفاذ الحكم ؟ 
فإن ناقشوه فقال : إن رأيته يزئ . أيكون قوله حجة ؟ وإن لم يكن 
حجة . أيكون قذفا ويخلع الإمام بذلك ويحد ؟ ومن يحده والحدود 
للأئمة ؟ 
الجواب : 
قال القطب ف النيل : إذا أمر الإمام بقتل رحل وقال قد قامت 
البينة معي ولم يهتم فليس عليهم أن يسألوه البينة إلا إن طلبها الذي 
الو اي الو يا سا 
يسمعها المشهود عليه إذ الإمام خصم حينئد . 


د م/زاؤ - 


وقيل : إذا أمر الإمام بقتل أحد قتل ولم يننظر بيان ولو سأله 
الذي أمر الإمام بقتله أو رجمه . 

وقيل : الإمام مصدق ولكن إذا طلب إلى الإمام مدة بين فييها 
براءته أمهله الإمام فإذا تمت ول يحضر بينته قتل » و أما ما يلي الحكم فيه 
الإمام فهو مصدق فيه كيدٍ قطعها أو زان جلده أو رجمه أو قاتل قتله فلا 
يجوز لأحد أن يسأل البينة » و ليس عليه أن يحضرها و لا يرا منه و لا 
يكلفهم الله الغيب فإن أطاع أثابه و إن عصى عاقبه الله عز وجل.انتهى. 
و إن سألوه و قال: رأيته يزني فهو قاذف . 

قال القطب : و إذا فعل المتولي كبيرة إماما أو غيره فقيل ييرأ منه 
ثم يستتاب فإن أصر برئ منه واختاره بعضهم » [774] والصحيح عندي 
الأول » فإن تاب الإمام فهو إمام إلا إن كانت كبيرة ثما فيه حد كالزنا و 
السرقة أو كان قد لاعن زوجته أو شهد زورا أو قتل نفسا بغير حق ولا 
تأويل » وتوبته تقبل ولا يرجع إماماً فإذا فعل ذلك أقام المسلمون إماما 
يحده . 

وقيل : يبقى إماما إن تاب وأصلح ولول المقتول قتله ولزمه القود 
ولا يسقط عنه كونه إمامأ ما يجب عليه . 


- ١7/١ 


وفي الأثر المشرقي : فإذا كان ذنب الإمام ما يلزم به حد من 
حدود الله من قذف أو زن أو لعان انخلعت إمامته » وأقام المسلمون إماما 
يقيم عليه الحد فإذا أقام عليه الحد فتاب » فتوبته مقبرلة ولا يرج ع إلى 
إمامته وقد ثبت الإمام الأحير» انتهى » والله أعلم . 
5 
مالي 
[ 59" ] وسئل : عن الإمام والوالي إن حبس الناس في إطلاقهم 
للدواب بعد أن حجر ذلك عليهم وجعل مدة الحبس خمسين يوما . هل 
يعد عليه هذا تجاوزا وينهى عن ذلك ؟ و إذا أطلق البدو ركابهم في 
الفلاة وأتت البلد فخربت فقبضت دون الخراب . هل على أصحابما 
حبس ؟ و هل فرق بين أن يكونوا أطلقوها حوالي الديار أو بعيدا عنها 
؟ وما مقدار البعد ؟. 
الجواب : 
لا أرى عقوبة على أهل هذه الدواب إذا أطلموها في مباح من 
الأرض لا يحجره عليهم الإمام ولا واليه » وعليهم غرم ما أفسدته دوابهم 
انو قا ريد نين انق بسع و وي لا سي 21 
الجنايات ؟ فإذا كان المحبوس يخاند ا اللفى كادرا لكر دونه عل قر 


- ١1/15 


الجناية » وإن لم يكن كذلك فلا أرى هذا موافقاً للحق و يحب على 
الإمام النهي عن ذلك » و الخطأ في العفو خير من النطأ في العقوبة . 

وإذا احتلفت الجنايات فلا معن لتحديد الور مين ونا 
فمنهم من يكون حبسه يوما وآخر ثلاثاً وهكذا على قدر النظر » ولم بجد 
ا 121111111 
تصل أغنامهم وماشيتهم إلى البلد ولا يعتبر ما يشذ [80؟] من الحموان 
للحاذة الخر ابد 

ومن الأثر : وجائز للوالي أن يمنع البادية أن تسكن قرب الزرع 
إذا تولد منهم الضرر وجائز له حبس من عائده منهم . 

وعن ناصر بن خميس في منع البدو من السكون قرب البلاد وأن 
يرفق عليهم أن يهبطوا البلاد للرقاط » قال : إنه يجوز إبعاد من بان من 
العيث والفساد أو حيف منه ذلك » ولم يكن له مال ولا بيت في البلاد 
حيث يؤمن منه الضرر » ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام . انتهى . 

رفع عمرو بن محمد : إذا قيد الرجل دابته حيث لا ترى زراعة 
ولا يتعمد إرسالها على مضرة أحد لم يضمن . 

ومن كتاب بيان الشرع : وجدت في بعض الاثار : كتب المهنا 


ابن جيفر إلى زيد بن محمد وهو وال على إزكي إنه بلغي أن شاة لابن 


- ١9 


أبي علي -رحمه الله- وقعت في بعض الزروع وإنك أمرت بما أن لا ترعى 
وكرهت أن تسلم إليها الشاة حي يحبس بعض هم ؛ فالحبس ليس 
بفريضة مفروضة بل قد يتسع العفو عن مثل هؤلاء » ولا نرى على الغلام 
حبسا ولا على أمه فأطلق لهم شأنمم » وإن كانت قد أفسدت على أحد 
فطلبوا الغرم فلهم الغرم إذا صح الفساد » وقد حفظ نا أن كل أرض 
كانت بين المنازل فعلى أصحاب الأرض أن يحصنوها » وعلى أصحاب 
الغنم أن يحفظوها . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » وهاك ما في الأثر 
والعلم عند الله . 
© © © 
قواد الإمام وعساكره 

54٠ [‏ ] وسئل : عن الإمام إذا أرسل عسكرا لأحد فأدعى عسكره 
أنه نكل عن الانقياد للأحكام و قاتلنا فقتاسناه. هل مصدقون في 
دعواهم ؟ وهل تعتبر الأحوال إن كان بينهم شئ من الضغائن أم لا ؟ 
الجواب : 

و مما حفظ عن أب عبد الله أن قول قائد السرية والوالي مقبول 
لأنهم أمناء الإمام فيما غاب عنه » وقال بعض بالتهمة . 
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وف النيل : ولزم من حضر مانعا أن يأمره بالإجابة وينهاه عن 
لمنع فإن أبى أجبره على السير للحق » وأن يضرب إن كان الضرب بما لا 
يتلف نفسه إن لم يكابر أو يقاتل إن قدر عليه » وإن كابر أو قاتل حل 
قتله » و يجوز الحبر [81] بالحبس لمن يلي الأمر وغيره في هذا ء و إن 
استطاعوا إجباره بلا ضرب أو حبس أجبروه بدوفهما . والله أعلم . 

درء يباي؟ المصلحة 

54١ [‏ ]وسئل : عن الوالي والقاضي إن حكما على أهل الماشية أن 
يبعدوا عن الدار بحيث لا تضر مواشيهم للحرث ومضى حكمه. ثم 
عارض هذا الحكم معارض قائلاً ببطلانه بأن أهل الماشية نهم شركة في 
البلد وبعض البيوت التي يسكنوفما حول البلد هي ملك لهم. وهم 
زروب لمواشيهم يبيعونها لاجتماع السماد الذي فيها , والمعترض يقول 
لأهل الماشية كبير قادر على أخذهم بما تجنيه مواشيهم ويتكفل بذلك , 
وأهل البلد يخافون الضرر ؛ لأن صاحب الماشية إذا رعى حول الحمسى 
يوشك أن يقع فيه , والغرم يشق على الكل . فهل الحكم من أوله إلى 
آخره صحيح أم باطل؟ و هل هذا القول من المعارض صحيح أم باطل 
؟ أرجو الجواب بما تراه في القضية . 


9/6ؤؤ - 


الجواب : 

من الأثر: أن للوالي منع البادية من السكون قرب الزروع إذا تولد 
منهم الضرر وجائز له حبس من عانده . 

قال ناصر بن حخميس ؛ يجوز الإبعاد لمن بان منه العيث و الفساد 
في البلاد من البادية ومن السكون قرب البلاد » و أن يرفق عليه أن يهبط 
البلاد للرقاط ولم يكن له مال ولا بيت حيث يؤمن مسهم الضرر ولا 
ضرر و لا ضرار في الإسلام هذا كلام ناصر بن ميس مع تصرف فيه . 

ولا نقول ببطلان قول من قال ,منع البادية من المسكون قرب 
البلاد إذا رأى أن ضررهم على أهل البلد لا يندفع ولا عبرة بزروب 
السماد » وما يجتمع فيها من السماد » كانت لأهل البلد أو للبادية » 
وللواللي والقاضي أن ينظرا ما هو الأصلح للرعية » ولو كان لأهل الماشية 
كبير قادر على أخذهم بما تجنيه مواشيهم وتكفل بغرم ما تضره فالقائم هو 
أولى منه » ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة » وضرر المواشي على 
أهل البلد مفسدة عامة » ومصلحة الأعراب خاصة » وإذا أرادوا السكون 
في بيوتهم وصرفوا مواشيهم بحيث لا تضر كان لهم ذلك » و لا يمنعون 
عنها فإذا رعوها حيث لا يؤمن ضررها على أهل البلد عاقبهم الوالي على 
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قدر عنادهم وكسرهم لحجره . و الله أعلم » فانظر في ذلك فإن وافق 
الحق فاعمل به و إلا فالباطل مردود على قائله . 
مي كما 

[ ؟4" ]وسئل : عن الوالي على جهة هل يصح لأحد من أهل ذلك 
الطرف أن يمسع عن حكمه ؟ و هل يصح لمن يؤيد هؤلاء بالقول بأن 
يقول إن هذا الوالي شديد وامتناع هؤلاء عن حكمه سديد؟ وهل 
يصح إذا طلب الإمام أهل الجنايات ليردعهم أن يعاكسه أحد و يقول 
أنا أكفيك الاتصال في القضية ؟ وما مراده إلا حسمها بدون تعزرير 
أهل الجنايات ؟ أم هذا يعد ركونا منه إن كان قصده لا يربد هم 
التعزير والأدب؟ أرجو الجواب. 
الوا 

لا تصح الامتناع عن حكمه ما حكم بالحق » ومن أيد الممتتع 
وصوبه فهو مبطل تلزمه التوبة » فإن من الواحب عليه إعزاز الحق وأهله 
وإهانة الباطل وأهله » وإذا طلب الإمام أهل الحمنايات لردعهم فليس لأحد 
أن يعاكسه و يقول له إن أكفيك أمرهم و ما أراد بذلك إلا حسم المادة 
بغير تعزير» و لا أدب لأهل الحنايات فإن ذلك ركون إلى الباطل . قال 


- ١ا/ا/‎ 


الله عز وجل ( ولاددكئوًا| لَالدنَ اموا قتَمسَكْمالنَارُ و الاية . 


والله أعلم . 
تقية الإهام وواليه 
١15" [‏ ||وسئل : هل تسع الإمام التقية وتسع واليه إذا أمر يما ؟ 
الجواب : 


قال في النيل : قد قيل : إن التقية لا تسع الأئمة فقيل : ذلك عند 
القدرة والأعوان لا على النوف والفتن وقلة الأنصار وقيل : للإمام التقية 
فيسعه ذلك مثل أن يكون لو أنكروا عليهم لأذلوه واستولى عليه أهمل 
حربه » وقد أجاز الله التقية فليس ما التزم الإمام أعظم ما أوجب الله مسن 
التوحيد سبحانه وتعالى » وجازت التقية والكتمان للإامام إن لم يكن 
شارياً إن زالت [817]قوته » وقيل : يجوز للإمام ولو شاريا أن يمصالح 
بالقول لذ انالان: رذ عاق عا الرهية واحير ايضا ولوعسجال الله كمحا 
تعطى المؤلفة منه. انتهى. 


ل" 
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وفي الأثر المشرقي الخلاف موجود وإذا وسع الإمام التقية فواليه 
أقرب إلى العذر مع عدم القدرة ويجب حسن الظن بالإمام و لا يجوز سوء 
الظن به ما احتمل له لا قوله و لا أفعاله وجه حق ء والله أعلم . 
© 2 2 
في الإمام إذا ولى غير أمين 
[ 545 ]|وسئل : عن الإمام إذا ولى على القضاء في نازلة رجلا غسير 
أمين أو ولاه في قبض مال معلوم يزعم أنه إن حكم بغير العدل رددته 
أو خان فيما أمنته زجرته و غرمته. أيكون بذلك معذور أم لا ؟ 
الجواب : 
قد وردت السنة أن رسول الله ويد لم يؤمر أميرا على جحيش ولا 
قرية ولا سرية ولا مرصد ولا حكم ولا صلاة مذ بعثه الله إلى أن توفاه 
إلا عدلاً مرضياً » وقد روي : ( أبما قوم استقضوا خحائنا فلا يزالون في 
مقت الله ) وإن استقضوا جائراً فهم شركاء فيما حكم به جورا وبالضد 
في العدل . 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : من استعمل فاجرأ وهر 
يعلم أنه فاحر فهو فاجر مثله . 


- ١ا/4‎ 


وقد أنكر المسلمون على عثمان استعماله السفهاء من ذوي قرابته 
؛ واستعمال الوليد بن عقبة . ظ 
وعن محمد بن محبوب -رحمه الله- أن الإمام إذا ولى على ما ولاه 
الله عليه من أمانة غير أهل الأولياء من الأمانة والعدالة استتيب من ذلك » 
فإن تاب وإلا برئ منه وأنخلع من إمامته . 
قال القطب : ولا يجوز تقدع الحائر وإذا قدّمه كان جوره حورا 
له ولا يولي في الأحكام غير المتولى» وأما ما رج مخرج إرساله أو الأمر 
في المع الواحد ففيه اختلاف » وقول يجوز إذا كان ثقة ووصف له العمل 
٠‏ وقول لا يجوز إلا للوالي » والله أعلم . 
2 
0 
[ 145 ] وسئل: عن أهل بلد أرادوا من الوالى أن يجعلوا واد 
ويعينهم على أجره من الزكاة ثم جعلوا على كل رأس يقبضه شيئا 
معلوماً . وامتنع بعض أهل الحيوان أن يدفع للصوار شيئا كان يأخذه 
[244]على غيره. هل للوالى جبره على أداء ذلك للصور أم لا؟ 
الجواب : 


- 18٠6١ 


كيف يجوز للوالي أن يجبر على غير الجائز » و قد جاء التشديد عن 
العلماء في ذلك » وإنما يجوز له أن يعطي الصوار من الزكاة لما فيه صلاح 
لأهل البلد . والله أعلم. 
© 2 2 
العقوبة على قدر الجناية 
[ 145 إ]وسئل : هل يحد في عقوبة الجابي بالقيد أو الحبس فإنا وجدنا 
في الأثر على نظر الحاكم ؟ 
الجواب : 
المحتار أن العقوية على نظر الحاكم بقدر الحناية . 
قال الإمام عبد العزيز : ويحبس قيل في موجب الأدب ما دون 
عشرين يومأ » وفي موجب التعزير ما دون أربعين يوماء وفي موحب 
النكال ما دون حمسين » والمأحوذ به عندنا يحبس بقدر النظر قلة وكثرة . 


انتهى. و الله أعلم 5 

موقف الراعي من الرعية وقت الريبة 
[ 541 ]وسئل : عمن امت بامرأة على ريبة و شهر ذلك . هل يمع 
كل منهما عن مداخلة صاحبتها في الوقت المراب ؟ أرأيت إن خافقا 
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ذلك فكلفت ابنها يتزوجها على أن لا يعزها الابن عنها . هل للحاكم 
أن يجبر الروج إن تروجها عن مساكنتها لأمه ومداخلتها وقت النوم ؟ 
الجواب : 

أرى للحاكم حبره على مداخلتها لأمه في الوقت المراب . والله 


أعلم . 
حكم البهيمة المواقعة 

[ 754 ]]وسئل : عمن نكح “مارة عشراء . فهل يجوز لرها الانتفاع يما 
و بولدها ؟ أم تعطى فقيرا ؟ أم تذبح ؟ 
الجواب : 

قال وي : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و 
لمفعرل به )' » ( ومن وجدتموه وقع على يمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة )' 
ومن هذا الحديث أذ أصحابنا -رحمهم الله - قوهم أن الزاي بالبهيمة 


رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ( 5555 ) » وابن ماحه في سننه في كتاب الحدود برققم 
١١هه585‏ ) وأبو داود ف سننه يرقم ( 5855 ) من طريق ابن عباس رضي الله عنهما . 

' رواه الإمام أحمد ف مسنده برقم ( 7054 ) ؛ ( 55431 ) من طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


- 1مأا - 


يحرم به لبنها ولحمها ويذبحها ويدفنها ويعطي مالكها قيمتها » ورخص 
بعض أن يذبحها ولا تحرم . انتهى عن القطب في وفاءه. والله أعلم . 
يدان 

544 ] وسئل : عمن ادعى على رجال ضربوه ضربا مؤثرا فأنكر 
بيعضهم. هل عليه البينة ؟ فإن عجزها فعليهم اليمين له. وهل هم ردها 
عليه ؟ وربما ردهم اليمين عليه فرارا من العقوبة. وهل عليهم العقوبة 
لاقامهم ؟ وما موجب التهمة ؟[280] أيكفي خبر الغلائة فصاعدا 
؟على أنهم يفتنون على المضروب بجملتهم أم لا ؟ 
الجواب : 

إذا عدم البينة » وطلب بمين المنكر فله ذلك » وهم رد اليمين عليه 
على قول من يقول بالرد » والمتهم بالضرب يعاقب إذا شهد أهل الجملة 
ولم يتهموا » و كان المتهم ممن يجوز عليه التهمة جاز الأخذ بقولهم. 

قال أبو سعيد- رحمه الله - : إن التهمة تصح بشهادة اثنين إذا 
كانا غير متهمين ولو لم يكونا يمترلة من تجوز الشهادة منهما » وكذلك 
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قال في النيل : حازت مة في تعدية ؛ أي يجوز اعتبار التهممة في 
تعدية على مال أو نفس بأن يتهمه الأمناء أو الحاكم مثلاً بأن يرى حول 
بحن عليه أو يصدر منه طرف كلام يقرب من الإقرار أو يشهد عليه أهل 
الجملة فينكر حيث لا يتهمون » أو يشهد عليه أمين واحد أو أمناء حيث 
لا يحكم بشهادقم لمانع أو رآه الحاكم وهو لا يحكم بعلمه أو نحو ذلك 
من الإمارات فيحبس ليقر.انتهى. والله أعلم . 
من اللعب ارم 
19١ [‏ ]وسئل : عن لعب الحويليس و الصيرة ؟ 
الجواب: 
قبض دواب الناس 
19١ [‏ ] وسئل بما نصه : يوجد في الأثر تشديد على ما يجعل للصوار 
على قبض دواب الناس , فهل ترى الإجازة ويسع السكوت عمن فعل 
ذلك ؟ 
الجواب : 
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قد أحاز ذلك بعض العلماء » ووجهوه على الحفظ للدواب 
والاعتناء يما » والسكوت عنهم جائز إن أحذوا بقول العلماء إلا لمن 
يكون بحتهدا أو يرى أن هذا باطلا فعليه أن ينكر » والله أعلم . وكتبه 


إمام المسلمين محمد بيده . 
5 
لا يغير القاضي عقوية الحاكم 


١‏ 5 ] وسئل : إذا كان قاعدة عند الحاكم أن لا يطلق المقيد إلا 
بغرامة معينة لمن يراجعهم في الحبس ولمن يقيدهم . هل للقاضي أن يأمر 
بقيده إن كان يستوجب في حكم الشريعة القيد ؟ 
الجواب : 

إذا علم القاضي أن قاعدة الحاكم أن لا يطلق إلا بغرامة فلا يحل 
له أن يأمر بقيده في حبس الحاكم » هذا ما يظهر لي » والعلم عند الله 


.[كم؟]|. 
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حكم التصوير الفتوغراني 
[ 50 ||وسئل : هل يجوز كتابة صورة إنسان أو حيوان أخذ ذلك 
بالآلة الفاعلة له المسماة بالفتوغرافي يعمل يما النصارى ذلك العمل . 
فهل من فرق بين عملها باليد أو بالآلة في هذه التصاوير؟ 


الجواب : 
المصورين.' والله أعلم . 
شهادة العدول على الزنا 


[ 504 ] وسئل : عن العدول إذا شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة 
فادعى أنه زئ يما قبل بلوغه . ما يكون عليه ؟ 
الجواب : 

إذا شهد العدول الأربعة على زناه بعد البلوغ فلا يقبل قوله إنه 
وقع منه في حال الصبى . والله أعلم . 


' رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق برقم ( 457 ) عن أبي جحيفة عن أبيه 
قال : (( لعن النبي ؤي الوامة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونمى عن ثمن الكلب وكسب 
البغي ولعن المصررين )). 


كمأ - 


لا 9 
[ 195 ]|وسئل : هل صح معكم نسخ الحكم في الحدود أنه لا ييكح 
إلا محدودة مثله فقد قيل إن ذلك قد نسخ ؟ 
الجواب: 

الموجود في الأثر أن المحدود لا ينكح إلا المحدودة مثله لم يكن هو 

زانيا يما ولا عدم لنا بنسخ ذلك . و الله أعلم . 

بف 
[ 597 ] وسئل : عمن شاهد من أحد منكرا والمشاهد غير حاكم . 
هل يجوز له أن يضربه إذا رآه على حال يجب فيه ردعه ؟ و لو رفع 
ذلك إلى الخاكم لاستحق الرافع العقوبة فإن جاز له ضربه و إلا رفع 
عليه عند الحاكم . هل يجوز للضارب أن يجحد ذلك الضرب ويخلف 
أنه ما ضربه وإن ادعى أنه ضربه بمشاهدته المدكر منه هل يقبل قوله مع 
ععينه إن لم تكن للمضروب بينة عدل أنه ضربه على غير ما يقول؟ بين 
لنا ذلك ؟ 
الحواب: 


- لاما - 


قال الشيخ إسماعيل - رحمه الله- : " مباشرة الضرب باليد 
والرحل وغير ذلك مل ليس فيه إشهار السلاح جائز للأاحادد في دفع 
المنكر » فإن كان لا بد من إشهار السلاح فله أن يتعاطاه كما لو ققض 
فاسق مثلا على امرأة أو يشرب حمراً » أو يضرب مزمارا » أو بينه وبسين 
امحتسب فر حائل أو جدار مانع فيقول خحل عنه أو لأرمينك بسسهم أو 
يسل سيفاً ويقول أترك هذا المنكر أو [810] لأضربنك ولا يقصد التفل 
لكن الساق والفحذ وكل ذلك دفع للمنكر ودفعه واجب بكل ممكن. 

قال في النيل : و من ادعى على آخحر أنه جعل فيه يده لتعدية أو 
ضربه با بتعدية فاستردد الجواب فقال : م أفعل به ما لا يحل وإنما ميته 
عن منكر فإن كان من لا يتهم دفع المدعى ولم ينصب له الخصومة وإلا 
يكن تمن لا يتهم بل ممن يتهم أو جهل حاله فإن من جهل حاله لا يترع 
من التهمة بل ينظر في أمره بنصب الخصومة فتنفصل ببيان أو قرار أو يمين 
أو نزع التهمة بعد الحبس و من أمره الجماعة أو القاضي أو الإمام أو مسن 
له أن يأمر كمأمور الإمام وكسلطان في أمر هو فيه محق لإخراج حق ما 
وحب فيه فادعى أنه ضربه بتعدية كالزيادة على ما يستوجبه أو في غسير 
محل الضرب من بدنه أو يما لا يتضرر به أو زيادة في تشديد القصرب أو 
زيادة ضربه كمنس السوط بالتراب ليتأذى ما يلتصق به أو أنه ضربه 


- خملا - 


بقصد الانتقام فلا ينصت إليه » فلا تنصب خحصومة فإن أقر و بين عليه 
أصلح ما أفسد و إن ظهرت نصبت الخصومة » انتهى . 

وأرى إن لم يقر المضروب بالمنكر ولم تكن للضارب بينة وكان 
ممن يتهم أو جهل حاله نصبت له الخصومة واليمين على المضروب أنه ما 
ضربه على المنكر الذي دعاه عليه الضارب إلا إن رد عليه اليمين » وهو 
مأخوذ بالحكم الظاهر على جنايته فيلزمه الغرم ولا يلزمه بينه وبين الله 
ولا يحلف أنه ما ضربه إلا أن يقول ما ضربته إلا على المدكر فرضي 
الخصم بحلفه . والله أعلم. فانظر في ذلك وخذ ما وافق الحق . 

© 4 
ترديد الأشعار والأناشيد 

[ 501 ] وسئل : عن المراددة الشعرية والأناشيد . هل ترى هذا يصح 
أم لا ؟ 
الجواب: 

لا حفظ معي في المردادي ولا وقفت عليه » ولا أحسب أن الوالد 
-رحمه الله- أنكره لما سمعه في سبلة سعيد بن سيف يتراددونه هو ورحل 
حجري » و نحن نحب إنكاره وأدناه الكراهة » والأناشيد كالكلام ما 


يباح منه يباح من النشيد » والله أعلم .[784] 
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لبس ثوب فيه تصاوير 

[ 508 ] وسئل : عن الثوب إذا كان به تصاوير ذات الأرواح . هل 
يوز لبسه ؟ 
الجواب : 

اشترت عائشة -رضي الله عنها - نمرقة فيه تصاوير فلما رآاما 
رسول الله ويْهٌ وقف بالباب ولم يدخل ولما رأته عرفت الكراهة في وجهه 
الله ييه : ما بال هذه النمرقة ؟ قالت : اشتريناه للك لتقعد عليها 
وتوسدها » فال رسول الله يم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
عليها في النار » ويقال : أحيوا ما خحلقتم ) » وقال : ( إن البيت الذي فيه 
تصاوير لا تدخله الملائكة عليهم السلام) . 

وعن أي عبيدة عن جابر بن زيد : بلغي أنه اشتكى أبو طلحة 
الأنصاري فدخل عليه أناس يعودونه فأمر رجل أن يترع غطاءه تحته فقيل 
' رواه الإمام الربيع في مسنده ( 114/١‏ ) برقم( 514 ) » ورواه الإمام البخاري في 
صحيحه في كتاب البيوع برقم ( 191 ) وفي كتاب النكاح برقم ( 4987 ) » وفي اللباس 


برقم ( ٠و‏ )6( 00.4 ) وني الترحيد برقم ( 7٠١5: ) 0٠05‏ )» وروأه مسلم في 
كتاب اللباس والزينة برقم ( 0) من طريق عائشة رضي الله عنها . 


1١9٠ 


لم نزعت يا أبا طلحة ؟ فقال : لأن فيه تصاوير ؛ وقد قال رسول الله وي 
ما علمتم ؟ فقال رحل منهم : ألم يقل : ( إلا ما كان رقما في لوب) 
فقال : بلى و لكنه أطيب لنفسي وأحوط من الأثم '. 

فنقول على هذا رخص فيما كان رقما بعد تحرعه .اتتنهى من 
وفاء الضماتة . 

قال في النيل : في الصلاة بئوب فيه تصاوير قولان و امحيز استدل 
بقوله يلد : ( إلا ما كان رقماً في ثوب ) والمنع أصح . 

وف الأثر المشرقي : قال أبو عبد الله : لا يصلي بوب فيه 
تصاوير ذات الأرواح وإن صلى فسدت صلاته . 

وعن أبي قحطان : أنه لا يصلى بئوب هي فيه وتعاد الصلاة . 

وقال أبو الحواري : يبدل . 

وال ا عقت انجان ملوتة إن مرك تمد 

وقيل : يكره أن يصلى بثوب فيه تصاوير » والعلم عند الله . 
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قراءة شعر الممحاء 


' مسند الإمام الربيع سرحمه الله-برقم ( 775 ) ء ورواه الإمام البخاري في اللباس برقم( 
1)»ء ومسلم في كتاب اللباس برقم ( 7911 ) . 


-١51١ - 


[ 194 ]وسئل : عمن نشد بيت شعر فيه هجاء لأحد الملسلمين و لم 
يقصد هجاءه , و لكن أعجبه نظم البيت . هل من بأس في ذلك ؟ 
الجواب : 
إذا لم يقصد الحجاء فلا بأس فيما أرى و لا أحب أن يردد ذلك . 
و الله أعلم . 
9 © © 
من تتصور له محاسن النساء 
1٠ )ِ‏ ]وسئل : عمن تتصور له [85]]محاسن امراة طلقها من عورة 
وغبر عورة ويدافع ذلك عن نفسه . هل يأثم إن تمادى في ذلك أم يعفى 
عنه ؟ 
الجواب : 
إذا تصور له ذلك دافعه ما استطاع فإنه لا يجوز له التمادي في 
ذلك لما يؤدي إليه من المفاسد » والزوجة الى لا يملك رحعتها كالأجنبية 
ويغفى عما تصور له من غير اغخيارء والله أعلم . 
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حكم من باع حرا 
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51١١ [‏ ] وسئل : عن رجل اتهم ببيع حرة والشهرة قاضية بذلك وأدى 
خسمائة قرش لكي تفدى وتفك وم يظهر ها خير » وبقيت الدراهم 
عندنا سنين ثم رددناها للبائع فجاء أولادها سائلين أنه إن لم توجد المرأة 
ترجع الدراهم إليهم , وإن لم يعرف مومًا تعطى مدة الغائب , وربما إذا 
بحث عن سنها تقارب ستين سنة فما ترى في المسألة إن كان عن أثر 
ونظر؟ 
الموان: 

إذا أقر بيع الحر ففي النيل : و يجبر بائعه برده وإن بكل ماله » فإن 
وجده ميتا بقتل أو بدونه على الرق أعطى قيمة خدمته للفقراء مطلقا 
وديته و عقره » و إن كان أنثى للمتولين منهم إن لم يعلم له وارا بعد رد 
قيمته ولزمه إيصاء بتفتيش عنه إن لم يجده وحاف موتا قبل أن يجده » فإذا 
أيس منه ورئته أو ورثة ورته أو أسفل تصدقوا بذلك على الفقراء مطلقا 
على الصحيح عندي . انتهى. 

وعن أب عبد الله قيل له فإن صح معه أنها قد ماتت قال: يعقق 
مثلها ويدفع إلى ورئتها الشمن الذي باعها به. 

وف الأثر : وسئل عن رجحل أعتق غلامه ثم باعه وصار العبد في 
بلد لا يعرفه ولا يقدر عليه » قال : معي أنه يجتهد في طلبه وإن قدر عليه 


١5 


أفتكه بعينه وأعتقه » وإن مات ول يقدر عليه فمعي أنه يعتق مثله وعليه 
التوبة بعد ذلك والاستغفار . 
إلى أن قال : قلت له : فإن مات هذا العبد ول يقدر عليه أيلزم 
البائع له الدية أم لا ؟ قال : معي أنه قيل تلزمه الدية » وقيل : لا تلزمه 
الدية إلا أن يكون استعمله المشتري بعمل مات فيه أو بسببه فإنه قيل عليه 
الدية هاهنا ]85٠.[‏ . وعندي أن هذا لا يختلف فيه إذا كان مات بسبب 
الاستعمال . 
هذا ما في الأثر » وعليه فيلزم الإمام أو الحاكم أو الجماعة وركل 
قادر أن يجبره على طلب الحر الذي باعه وفداءه حيث كان يما عز وهان » 
ح يصح موته » فإذا صح حكم لورائه عما هو الأعدل من الأقوال ؛ ولا 
أدري هل يحكم هنا بحكم الغائب أم لا ؟ أما إذا كان أدى الخمسمائة 
وهو في السجن ولم يقر ببيعه بعده ولا شهد عليه أحد بذلك فلا أرى 
وجها لإلزامه الغرم بنفس الشهرة » والله أعلم . فانظر في ذلك وخحذ ما 
تراه موافقا للحق . 
© © 2 
إرش زور النخل 
[ ”16 ] وسئل : عن إرش زور النخل إذا غف كله أو بعضه ؟ 


1١954 - 


ترات 

تقوم النخلة بزورها وتقوم مغفوفة غف الكل أو البعض ولها إرش 
ما بين القيمتين هذا ما في الأثرء والله أعلم . 

اب 

57 ] وسئل : إذا كتب وال أو قاض إلى الإمام إذا وصلك فلان 
فقيده وشدد عليه أو أدع به أو أودعه القيد فإنه حقيق بذلكء 
وذكروا أنه مفسد متظاهر بالفساد , فهل لنا أن نعمل بقوفهم ولم ندر 
الحقيقة أم لا ؟ 
الخوانه: 

سكل الصبحي -رحمه ال- إن كتب وال لآخر إذا وصلك فللان 
فألزمه وعاقبه بالقيد والحبس لأنا وجدناه على فعل باطل ييجحب عليه 
العقوبة . أيجوز للواليى أن يأخذ ما كتب من غير صحة ويعاقبه على فعله 
أم لا ؟ قال : يعجبئ أن ينظر المكتوب إليه الأصلح للدين إذا لم يرتب ء 
وف الأصل يلزم المكتوب إليه » ويجوز فعل ذلك بلا لزوم والله أعلم. 


١9586 ب‎ 


والذي عندي لا بد من معرفة الحدث الموجب للعقوبة لأهفا 
تختلف باحتلاف الجنايات من تشديد وتخفيف وإما إلزامه قبل معرفسة 
الحدث فلا أرى جرازه , والله أعلم. 

وف الوفاء قال القطب : فنقول كتاب الحاكم والقاضي يحوز 
وينفذ ولو لم يكن فيه خحاتمه إذا عرف ول يلتبس » قال أصحابنا وأبو 
حنيفة وأصحابه : يجوز كتاب الحاكم أو القاضي إلى حاكم أو قاض آخر 
إلا في الحدود والقصاص » ويجوز في قتل الخطأ لأنه لا قصاص فيه » وكذا 


من00١‎ 


في العمد إذا قابلت الدية » انتهى . والله أعلم . 


2 #2 


1١955 





باب في الدعاوى والأحكام 
والبينة واليمين 


الاقام بالسرقة 

[ 554 ]|وسئل : عن رجل ادعى على آخر أنه عالم من سرق متاعه أو 
يعلم بالشيء المسروق عليه , فأجاب المدعى عليه بأنه لا يعلم ذلك. 
فهل ترى عليه يميناً على هذه الصفة سواء كان متهماً بذلك أم لا ؟ أم 
ترى هذه الدعوى غير مسموعة في الذي لم يتهم بمثل ذلك ؟ صرح لنا 
كلا الوجهين . 
الجواب: 

أرى هذه الدعوى غير مسموعة » ولمتهم بالسرقة إن كان من 
تلحقه التهمة سمعت الدعوى عليه وإلا فلا . والله أعلم . 

© 2# © 


من وجد ما سرق عليه عند رجل 


- 1548 


[ 166 ]]|وسئل : ما قولك ني ولد سرق على والده وهسرب ووجد 
سرقته بيد رجل وادعى الشراء من الولد . فما الحكم ؟ أفتنا. 
الجواب : 
إذا عرف المشتري أن السرقة الى باعها الولد إنها لأبيه أو شهد 
العدول أن السرقة له أخذها من الرجل وتبع الولد فيما سلمه له من الشمن 
. والله أعلم . 
2 
اي 
[ 157 ||وسئل : هل لغير الحاكم أن يحلف أحد الخصمين إذا رضي 
خصمه ورضي هو أن يحلف له وقال : حلفني , وقال الآخر : حلفه 
فإنا راضيان بذلك . 
الجواب : 
إذا كان التحليف جائزاً فلا نرى بذلك بأسا إن شا الله . والله 
أعلم . 
لكاب 


1١99 


[ 551 ]وسئل : عمن ادعى حقا على هالك فأنكر الورثة نهم ما 
يعلمون حقا على هالكهم . أفعلى المدعي أن يأ بالشهود أن هذا الحق 
على هالكهم إلى أن مات ؟ أو أن هذا الحق هو عليه فقط ؟ أم لهيس 
عليه شهود بل على الورثة اليمين ؟ 
الجواب: 
على المدعي أن يأ بشهرد يشهدون أن ذلك الحق على امالك 
ولا يعلمون أنه أداه إلى أن مات وإلا فعلى الورثة بمين علم أنهم لا يعلمون 
بالحق الذي ادعاه على هالكهم . والله أعلم . 
9 
خبب؟” 
[ 514 ]|وسئل : إن قولك : إن مدعي القبض هو المدعي فالظاهر أن 
الأمر فيه كذلك لأن الأصل عدم القبض لكن بعد موت المعطي .كيف 
الحال إذا ادعى الورثة أنك لم تقبض إلا بعد موته » وقد قبض العطية 
حين الدعوى [؟5-] فالظاهر في هذا أن يكون الوارث هو المدعي ؛ إذ 
الأصل في العطية ها هنا الصحة إلا بحجة تبطلها, وقد بحنتك 
مسترشدا ولم أجد نصا في الأثر والمسألة عانية . 
الجواب: 


إذا كانت العطية في يد المعطى في حال الخصام فما رأيته حمسنا 
فيما ظهر لى وهاك نقلاً من الأثر : 

حدثن هاشم بن يوسف أن والدة امرأة أعطتها عطية من مالهفا 
ولم تعلم يما فلما تزوجها وعلمنا بالعطية طلبنا فأقمت البينة مع أزهر قال 
: فاحتج من احتج أنها لم تقبض . قال أزهر : لم تعلم بالعطية وحكم لنا 
بالمال » والوالدة أنكرت العطية . انتهى ببعض تصرف و حذف . 

وعن رحل أعطى عطية لم يرجحع فيها » ولم يقبل المعطلى قال 
الشيخ ومسبح : هي للمعطى » ونازعهما أزهر » وقال : إنفهافي يد 
المعطى ولم يقبض لمعطى إلى أن مات المعطي » ولم يرجع فهي للمعطى ». 
قال غيره : أما على قول من يوجب الإحراز في العطية فلا يستحقها 
المعطى حى يحرز إن رجع المعطي قبل الإحراز فهي له . 

وسئل : عن رجحل وهب لبعض أهله غلاما أو جارية أو شاة أو 
شبه ذلك . قال : فإن سممّى بالغلام أو الحارية باسمه فلانا أو فلانة فهو له 
ف حياته ومماته . انتهى ببعض الحذف . 

هذا ما في الأثر وهذه أقوال مبنية : هل تثبت بنفس الحبة مالم 
يردها الموهوبة له أو لا بد من القبول أو لا بد منه » ومن القبض أقوال في 
الأثر . 


1ت 


ومن مسألة : زعم أن أبا الشعثاء - رضي الله عنه- أتاه رجل نحل 
امرأة من غنم له عشر شياه » ولم يعلمهن لها ؛ فقال أبو الشعناء : 
أعلمهن فإن تلك العشر لما من غنم الرحل بعد موته أو قبل موته إن 
شاءت . فانظر في ذلك وذ ما وافق الحق . 
ب 
يكاماايا 
[ 559 ] وسئل : زيد له مال من مدة بيده وقد انتقل قبله من عمر 
لخالد إلى زيد . فادعى يزيد على زيد أن له طريقاً بماله فأنكره قائلاً له 
: لا أعلم لك طريقاً منذ صار إلي [55] هذا المال ‏ وكان لفلان ثم 
باعه لفلان ثم ابتعته من فلان . فالسؤال في اليمين التي على المنكر 


امجيب أهي يمين علم أم يمين قطع ! 
الجواب : 


عليه يمين علم فيما أرى » فانظر في ذلك . والله أعلم . 

امرأة ادعت على زوجها صداقها الأاجل 
] وسئل : ما قولك في امرأة ادعت على ورثة هالكهم صداقاً 
آجلاً لما يجب بعد خروجها منه بموت أو طلاق , ولم تأت بصك ولا 


4 انج 


شهود غير شهود أنها تزوجت على صداقين عاجل وآجل , والورثئة 
ينكروفا ولا يعلمون ها بحق من قبل دعواها. أترى عليها البينة في 
صحة دعواها ؟ أم عليه اليمين أنها لا أبرأت ولا قضاها إياه ؟ أم اليمين 
على الورثة ؟ بالعلم عرفنا . 
الجواب : 

على المرأة شهود على دعواها الصداق » فإن شهد لما عالان 
وجب لما الصداق » وإن عدمت فعلى الوراث يمين علم أنهم لا يعلمون 
لها بحق من قبل الصداق الذي ادعته على موروثهم . والله أعلم . 

2 2 
من أقر لرجل بحق عليه له 

7١ [‏ ] وسئل : عمن أقر لرجل بحق عليه له ؛ و قد باع له مييعاًء 
وكتب له صكا فيه : فادعى أنه بقي له كذا وكذا قرشاً. هل تنبت 
دعواه بعد إقراره بالحق والبيع أم لا ؟ والمقر له بالحق ينكر بقاء شيء 
له عليه . 
الجبواب : 


ل ١‏ قل 


فيما أرى أن على البائع البينة فيما بقي له من الحق » فإن ل يبجد 
فله يمين على المشتري أنه ما بقي له من ثمن المبيع شيءء والله أعلم . 
فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 

4 ميم ب الورثة 

[ 71" ]وسئل : عن رجل تنبت عليه حقوق الآخرين ولم يكن له مال 
وعنده زوجة ذات مال ؛ فلما ماتت قال طلقتها بائنا وهي أم أولاد 
صغار منه , فقال الغرماء : إا يريد إذهاب حقنا .فماذا ترى تلحقه 
التهمة أم لا عبرة بذلك ؟ 
الجواب : 

إذا قيل بتهمته فأراه واحباً » وأما هو فقد فاته الإرث منها . والله 
أعلم . فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله . 

ا 

[ "5 ]|وسئل : عن امرأة متهومة بسرقة . أيلزم أولياء ما [754]أن 
يقربوها تؤدي ما عليها أم لا ؟ 
الجواب: 


للك 


الوالي تخاطب ف إيتان موليته إن وجب عليها حق إن طلبه حاكم 

أو قاض 1 والله أعلم 1 
الإجبار على ما لا يلزم 

4/ا | وسئل بما نصه : بعض الغهشم ادعى على خادمة لبي شهيم 
حقوقا هربوا بما مبهم فرفعوا ذلك إلى مواليهم فاقتضى نظرهم أن 
يحملوا ذلك على الخدام دفعاً لشر الهشم مخافة أن يقع منهم بسسبب 
ذلك ما لا يقدرون على دفعه , والخدام اعترفوا بذلك ولكن لا يجدون 
وفاء فجعلوا لذلك رمية على قدر ذلك فامتنع بعضهم قائلاً : لا حل 
من ذلك إلا إن ألرمني الشرع . أترى أن نجبره على ذلك والخحالة هذه 
أم لا ؟ 
الجواب: 

لا أرى جواز جبره » والله أعلم . 


2*2 2 © 

أجَل الحاكم حكم 
[ 076" ][وسئل : فيمن ادعى على رجل مالا مشتملاً على نخل وشسجر 
عند الحاكم فأنكره فطلبه الحاكم , فزعم أن له بينة فأجله شهرأ فلم 


د 37٠6‏ -ه 


يحضر بينته . هل للحاكم أن يكفله أن يأيَّ البينة أو يقبل اليمين ؟ فإن 
نكل عن البينة وعن اليمين . و قال : إن مؤخر دعواي إلى أن أجد 
بينة مدى عمري . هل للحاكم قطع دعواه , والحكم بإهدار بينته؟ 
عرفني ولك الفضل والثواب من الله. 
الخواب: 
أجل الحاكم حكم » فإن لم يواف الأحل بالبينة ولم يأت بتعذر 
قطع دعواه وأهدر بينته » والله أعلم . فانظر في ذلك وخذ بالحق . 
5 
لبيك 
[ 775 ] وسئل : عن الصبي إذا أراد والده يخاصم في حقوقه ويضلت 
ماله من الدعاوي ويحلف خصمه . أيحتاج إلى توكيل في ذلك من 
حاكم أو لا ؟ وهل تبقى له حجة مع بلوغه إذا كان ذلك من والده بلا 
توكيل؟ و ماذا الذي تأمر به من ذلك ؟ وهل من فرق فيه إذا كان 
الولد المذكور ثقة أم لا ؟ 
الجواب : 
إن للوالد أن يخاصم فيما يدعيه لولده الصبي من حق على أحد , 
وله أن يحلف له حصمه إن أنكر» جاء ذلك في الأثر[هة.]» والله أعلم . 


ه 555” سه 


2 2 
الإشهاد على أحكام القضاة والولاة 

[ 117" ] وسئل : فيما كتبه الوالي أو القاضي من نفقة أو حكم حكم به 
أو صلك كتباه على أحد و لم يشهدا على ما كتباه من ذلك . هل يحكم 
به الوالى أم لا ؟ 
الجواب : 

قال القطب : ويقبل كتاب القاضي في الأحكام والحقوق >مجرد 
معرفة خخطه بلا شهادة ولا خاتم وليس ذلك من للكتوب إليه حكما 
بعلمه بل كقبول بينته . 

وف الأثر المشرقي : أنه إن كتب قد فرضت لفلان اليتيم في ماله 
ولفلانة على زوجها أو قد صحت مع هذه الأرض أو هذه الدابة لفلان 
بن فلانة و حكمت بما على فلان بن فلان فذلك جائز ولا ينبغي لمن يأنِ 
من بعده من الحكام أن يتوهم على الحاكم العدل لأنه قد اجتهد 
واستنصح لنفسه . 

وف الأثر : أن ما أوقفه الوالي الأول على الوالي الثاني مما حكم به 
قبل منه وإن لم تكن بينة كان الوالي الأول شاهدا فإن كان عنده غخيره 


- ا *” ب 


ثبت ذلك ويبئ عليه الوالي الثاني » وإن لم تكن إلا شهادة لم يقبل بعد 
عزله . 
قال أبو سعيد : إنما هو شاهد ولا يقبل قوله بعد أن يعزل ع 
انتهى ببعض التصرف . والله اعلم . 
فانظر في ذلك أما ما كتباه من صصك لأحد فالصحيح أنه لا يقبل 
إلا بالشهود وقيل : يقبل لأنه كحكمه . والله أعلم . 
9 4 
الحضور إلى مجلس الحاكم 
[ 77 ]وسئل : فيمن ادعى عليه رجل حقا فأنكره وطلب منه حكم 
الله فامتنع من مسايرته فرفعه إلى أكابر البلدان أن يسيروه له الحكم 
فأبى إلا أن يأتيه ببيان من الحاكم بوصوله . هل يستحق الأدب مفل 
هذا ردعا له ولغيره عن الامتناع والإضرار بصاحبه لتكلف وصوله إلى 
الحاكم ثم رجوعه أم لا ؟ مع أن تلك الدعوى قد تكون غير مسموعة 
ولا معرفة للأكابر بما بين لي ذلك . 
الجواب : 


د خره«” - 


من بيان الشرع : وإذا رفع رجل على رجل إلى الحاكم فطلب 
حضوره عنده في ذلك اليوم ؛[897] وطلب المرفوع إليه التأخير إلى الغد 
فعليه أن يوافيه إلا أن يكون له عذر مرض . 

وفي الورد : ولا يجبر الخصم خصمه فإن فقد من يجبره له أشهد 
الحاضرين وأخير القاضي بذلك فإن تبين له منع الحق أخرجه منه أنقهون : 


والله أعلم . 5 5 5 

شهادة الأم بعتق ولدها 
[ 579 ]| وسئل : عمن هلك وترك أمة وله أم فش هدت أن ولدهسا 
الحالك قد أعتق هذه الأمة . هل ينبت عتق الأمة بقوها أم لا ؟ 
الجواب: 

إذا شهدت الأم أن ولدها أعتق الأمة فهي حرة » فإن كان له 

وارث غيرها ول يصدقها استسعى نصيب الأمة في نصيبه » ولم ير ابن أبي 
جابر أنه يلزم الأم الشمن . والله أعلم . 

3 525 


من أقر بحق عليه وجب أداؤه 


- 5٠8 ب‎ 


54١ [‏ ]وسئل : عمن ادعى على رجل مئة قرش وس بعين قرشا . 
وأحضر صكا مقبولاً . وقال المدعى عليه: أمرت يمذا المصمك 
وأشهدت عليه وأنا ل أقبض مضمونه . هل تسمع دعواه ؟ وهل على 
المدعي الحق يمين أنه قبضه مضمونه ؟ أرأيت إن ادعى الذي عليه 
الصك ما يكون من البيوع الفاسدة . هل يسترد له وتلزم له اليمين أم 
1 
الجواب: 

إذا أقر بالحق وشهدت به البينة لزمه أدائه فيما أرى » ولا تنسمع 
دعواه ف قوله : ما قبض مضمونه ؛ لأن الحق يكون عن عوض وغويره 
بحن يون اللشوف : 

فإن ادعى فساد البيع ووصفه وقصه عند الحاكم فعن أبي المؤوثر : 
إذا كان المدعى عليه يقر بفساد البيع » ول تكن له بيئنة على مايدعي 
ونزلا إلى الأيكان وأحبر كيف كان أمر البيع كانت اليمين على ذلك يقص 
المدعى عليه القصة » فإن شاء المدعي يحلف على ما قال المدعى عليه, 
وإن شاء رد اليمين عليه فيحلف ما قال » فإذا حلف لم يكن للطالب إلا 


رأس ماله الذي أقر به اللطلوب . 


وكذلك بلغنا عن محمد بن محبوب سرحمه الله- أن الييوع 
الفاسدة تكون اليمين على ما يدعي المطلوب » فانظر فيما قلقه أولاً إن 
كان صراباً وإلا فاتركه فإني [910م] لم أحفظه نصاء و الله أعلم . 
5 
9 والصلح خير 
54١ [‏ ]إوسئل : عن رجل ادعى على آخر مثلا مائة قرش فأنكر عليه 
وليس للمدعي بينة . أيجوز للحاكم أن يصلح بينهم فيقسم الدرامم 
نصفين يسلم هذا <مسين و يحط هذا -مسين إن تراضيا بالصلح أم لا ؟ 


الحواب: 
الصلح بينهما جائز. والله أعلم . 
9 © © 
فائدة كتابة الشهادة التذكرة 


[8"]وسئل : إذا دعي الشهود إلى الشهادة التي رسموها في المك 
فقالوا : هذه خطوطنا ولا نغبت شهادة نحفظها إلى اليوم . فما ترى في 
ذلك ؟ وهذه قضية نازلة » وإذا بطلت الشهادة بذلك ذهب الكثير من 
الحقوق أو كلها. أو ليس الحكم بمجرد الكتابة كافيا ؟ وما الفائدة في 
كتابة الشهادة ؟ 
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الجواب: 
لا شهادة إلا بإئبات الشهود ما شهدوا به» وفاللة الكتابة 
التذكرة كما قال التعروس بر كرضك مر هما الخرف 4 
ولا حرج على حاكم و لا شاهد إذا ذهب أكثر الحقوق أو كلها مع عدم 
استقامة الشهادة. و الله أعلم. 
#2 
إذا باع شريك ب شريكه 
[ ”18 |]وسئل: عن رجل عنده شاة مشتركة بينه و بين آخر ء فباعها 
بلا علم شريكه , و هرب ليلا من البلد إلى السواحل , فطلبت والدته 
الشاة من المشتري أن يردها عليها بثمنها فتمسك الشريك بأم البائع . 
وقال : هذه الشاة لي نصفها وأنت تعلمين ذلك وانا أطليها مسنك, 
وولدكم ما باعها . ولكن تعاملتم على إذهاب حقي . وهذه تقول : 
ولدي باعها على فلان وأنا أشتريتها منه ولا أعلم ما بينكم . ما الحكم 
بيهم ؟ وإن اعترف الشريك أن المارب باعها بلا علمه. ولكني 
وجدت حقي معكم . فماذا على هذه المرأة ؟ عرفنا. 
الجواب : 


' البقرة : 7810 . 


5١15‏ س 


إذا أتى مدعي الشركة بحجة شهد له يما فله ما شهدت له البينة ) 
وإلا فعلى المرأة بمين علم فيما أرى . والله أعلم . 
البينة على المدعي 
[ 585 ]|وسئل : عمن استرهن مالا ثم هلك الراهن . وأنكرت ورثعه 
الرهن . ولم تكن عند المسترهن بينة . ما الحكم بينهم ؟ 


الجواب : 
المدعي للحق والرهن عليه البينة » فإن عدمها فعلى الوارث مين 


بالله أنه لا يعلم له حقا [214] في هذا المال . والله أعلم . 
8 2 >4 
على الغرماء يمين 
[ 180 ]إوسئل : عن أهل الحقوق إذا طلبوا حقهم عند الحاكم » فمسن 

عليه الحق لهم ولم يكن عند أحدهم حجة بينها الشرع ومن عليه الحق 
هالك . فهل لمن لم يغبت حقه بمين على الغرماء أنهم ما يعلمون بحقسهم 
هذا والمال لا فضلة فيه عن أهل الحقوق النابتة ؟ تفضل بالإجابة . 
الجواب : 
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أرى على الغرماء بمينا له ؛ لأغهم إذا علموا حقه كان شريكا معهم 
اهز 
قال العلامة الكندي : هذا صحيح عندي . والله أعلم . 
5 
البكالب؟ 
[ 587 ]|وسئل : عمن اشترى بابا فجاء رجل مدعياً أنه سرق عليه ولم 
تكن عنده حجة , فهل هذا المدعي يمين علم أو قطع على المشتري أنه 
م يعلم به وأقر البائع أنه سرقه بعد ما باعه . فهل على السارق غرم 
بعد إقراره ؟ 
الوا 
لا يازم المشتري رد الباب إلا بحجة تشهد على ذلك » وعليه مين 
علم مع عدم الشهود والبائع عليه غرم الباب لصاحبه , والله أعلم . 
8 © 5 
من هو المدعي من هؤلاء 
[ 5481 ] وسئل : فيمن هلك وترك ابنا وابئة ثم مات الابن وترك أخته 
تلك وابنتي ابنه ثم تزوجت الابنة أعني التي هي أخت الهالك ,» وتركت 
زوجاً وعصبة , ثم هلك الزوج , وجاء وارثه الآن يدعي حقاً في فضلة 
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ماء بادة من فلج معلوم زاعما أن تلك المرأة التي هي زوجة هالك هلم 
تأخذ حقها من تلك الفضلة وأنها تركت حقها ميراثا لوارثيها الذين من 
جملتهم هالكه , فميرائها الذي ورثته من أبيها والذي ورثته من أخيها 
هو باق لم يجر فيه قسم على وجه من وجوه الانتقال ولم تكن لهذا 
المدعي بينة , وكان هذا الماء بيد ابنتي الابن يعترفان أنهما ورثاه من 
جدهما الذي هو أخ المرأة المذكورة ولا بيئة لها أن هذه المرأة أخذت 
نصيبها , فأمعن النظر في هذه الدعوى و بين لي من المدعي . وهنالك 
أمر مهم ؛ وهو أن عند أهل البلد جرت العادة بينهم في عدم قسم الماء 
إنها [45] هي المفاوضة بينهم في سقي أموالهم لأن أكثر مياههم 
شرابات وفضلات فلا تنضبط الفضلة التي تريد بريادة الماء وتضعصف 
بضعفه عرفني ما ترى لا عدمناك : 
الجواب : 

أرى أن وارث الزوج هو المدعي ولا أرى بينة على الابنتين أن 
المرأة أمذت نصيبها وهذا الوارث المدعي هو وارث لوارث الوارث إذا 
كانت الأخخت لم تحي الدعوى ولا أحياها زوجها الذي ورئهاوقد 
علمت الخلاف في قبول دعوى وارث الوارث . والله أعلم . فانظر فيمما 
أحبتك به إن وافق الحق . 
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© © © 
من ادعت على زوجها الهالك صداقها 
[ 164 ]وسئل : عن امرأة ادعت على زوجها أن صداقها باق عليه, 
وأنكر ورثة امهالك ذلك فهل يجب عليه صداقها إذا حلفت عليه يمينا 
أم لا؟ بين لنا ذلك. 
الجواب: 
إذا أنكر الورئة الصداق ولا بيئة لحا فعلى الورثة يمين علم أنمم ما 
يعلمون أن للمرأة حقا من قبل الصداق الذي تدعيه على زوج ها ء وإذا 
رضي الورئة أن تحلف على صداقها فحلفت كان لما صداقها على من 
ملك أمره و رضي باليمين على قدر نصيبه من الإرث » و الله أعلم . 
5 5 
كتاب اليد هل هو كإقرار اللسان 
[ 544 ]|وسئل: وعن رجل كانت له السيطرة التامسة على رعاياة 
وكانت الرعايا تخشى بأسه ويرسل إليهم برواً في كل بروة مثلاً تخلييص 
كذا وكذا من الدراهم بسبيل القرض ولا يقدرون على رده حتى مات 
وبقيت البرو عندهم . فهل ترى هذه البرو بيئة عليه مقبولة أم لا ؟ 
الحزانت»: 
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إن كتب هذا الرجل لأحد من التجار بالقرض فليس ذلك بحجة 

تقوم بين يدي الشرع الشريف » أما لو كتب بخط يده أني استقرضت من 
فلان كذا وأن له على كذا ولا شهود على خطه فمنهم من اثبت خطله 
وجعله قائما مقام إقراره بلسانه » ومن العلماء من لا يرى ذلك حجة 
عليه إل بالفتهاذة وقرفا عند سيره تالالا شهاة اق آبلة الذي ' 
والشارع يَيوٌ ]6٠٠[‏ أوجب البيئة على المدعي وبالأول أحذ الإمام 
الخليلي وجعل كتاب يده كإقرار بلسانه » والله أعلم . 

2 2 

لا تغبت الدعوى إلا بحجة مقبولة 
[ 566 ]وسئل : عمن هلك و له بيت قد ورثه عن رجل يدعي أن هذا 
البيت لي أوصى لى به الرجل الأول فأنكره ورثة الميت النائ لأنه لم 
يقبض البيت الذي ادعاه بالوصية في حياة وارثه الأول . لكن قال إن 
الميت الأول قد أوصى لى يبهذا البيت وبنخلة من ماله وقد قبضست 
النخلة في حياة الوارث الأول وأجدها من ذلك اليوم وقد تتم لي 
بالبيت والنخلة ولم تكن له بيئة أنه قد أتم له البيت إلا ادعاءه هذا. 


فهل ينبت لهذا المدعي بينة أم لا يبت ؟ 
' البقرة : 738407 . 
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الجواب : 

لا تثبت لهذا المدعي دعواه إلا بمحجة مقبولة ولا حجة له في قبض 
النخلة على البيت » والله أعلم . 

© © © 
حدود تصرف الوكيل في مال مو كله 
"9١ [‏ ])وسئل : عن وكيل ني مال رجل قد جعل له أن يصرف من 

ماله لإصلاح ماله وإطعام عياله فأخذ هذا الوكيل يتدين ويثبت الحقوق 
في مال موكله , ثم نرعه من الوكالة , ووكل غيره والموكل غائب . 
هل للوكيل الأول أخذ ما تدينه ووفاء ما أخذه من الناس على ذمتمه 
من مال موكله أم لا ؟ و هل لأصحاب الدّين التمسك بما أثبت لهم 
هذا الوكيل قبل نزع الوكالة ؟ بين لنا. 
الجواب : 

ليس لل وكيل إلا ما جعله له الموكل من التصرف في ماله » فإذا مم 
يأذن له في الدَّين فليس له أن يدان عليه ولا يغبت له ذلك في مال مو كله 
» وأهل الدَّين لا يصح هم التمسك بذلك الإثبات لنحتث » وكل ما صحح 
له من الحقوق في مال موكله بحجة ثابتة توصل إلى أخحذه في الحكم » وأما 
بنفسه فلا لأنه محجوج فيه » هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
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5 
يقاب الجملة في الدماء 

[ ”19 ] وسئل : هل تقبل شهادة أهل الجملة أو الشهرة المستفيضة 
على القتل أم لا بد من شهادة العدول أم لا بد من شهادة العدول على 
معاينة القعل أو الإقرار به ؟ 
الجواب : ]4١1[‏ 

قال الإمامان في النيل : و إن أقر بالقتل والسرقة بعد تديد وكان 
ذاعرأ أعيني شريرا ظاهر الفسق حكم بإقراره » وقيل : حي يقر وهو آمن 
ومن اعترف طائعاً حكم عليه إجماعاً . 

واف المقر إن رحع قولان : قيل : يقتل لثبوت الإقرار ولا يبل 
عنه الرجوع إلا إن أتى جما ينقض إقراره ككونه في حين ضرب القتيل في 
محل لم يفرق ذلك امحل حى وقع ذلك أو في محل لا يصل منه إلى محل 
القتيل. 

وف الأثر : من أقر بالقتل فعلى الإمام إنفاذ الحكم فيه » كما في 
الكتاب أو السنة أو أثر أئمة المهدى » وإنما يحبس من لم يدع إلى الإنصاف 
من نفسه لا من دعي إلى أخذ حقه منه إن أقر » ولا يلزمه في الحكم إن 
أنكر بعد الإقرار . 
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وقيل : لا يقبل رجوعه بعد اعترافه وامحبوس بتهمة القتل إن أقر 
ف الحبس فعليه الدية لا القتل ؛ لأنه حق لله فيسقط بالشبهة . 

و في جواز شهادة أهل المدملة بالجناية قولان » وقيل : يحوز ما لم 
يظهر عليهم ما يبطلها فيقتل الحاني لها أو يقتص منه أو يوذ الإرش أو 
الدية » وقيل : لا تجوز حى يكونوا مزكين » ولفظ المشهور ف عبارهم - 
رحمهم الله وأرضاهم- يطلق على نفس الشهود الجمليين ويطلقى على 
خبرهم . 

وق الأثر : قال في الشهرة أنه يهرق بما الدماء وتقام يما الحدود , 
ومثل ذلك لو أن رجلاً فعل فعلاً يوجب به عليه الحد فشهر ذلك في 
الناس فكان يوجد عند الخاصة والعامة لكنهم لا يشهدون عليه بفعل الشر 
أنه يحكم عليه بذلك . 

وجاء الأثر المجمع عليه أن الشهرة لا تجوز في حدٌ ولا قود ولا 
قصاص ؛ لأن فيها لله حقاً وإن خالطها حق العباد فأصلها عقوبة مسن الله 
بذوق فيها الحاني وبال أمره » إلا ما قالوا أنه من قتل مسلماً على ديه 
جاز قتله بالشهرة من إمام أو شار أو وال أو ولي أو غيرهم غيلة أو علانية 
ولا حجة فيها للولي [؟10] ولا يسقط عفوه عنه قتله . 
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قال الشيخ أحمد : ولا يحكم الحاكم إلا بالأمناء في الدين » ولا 
يأل الرجل بحكومة غير الأمين عنده » وقيل : له أن يحكم بشهادة 
مدعي الإسلام » ويوحذ بحكومته » وقيل : كل من لم تعلم له كبيرة جوز 
شهادته وجعله إماما للدفاع والصلاة وحاكما وخليفة .اتهى كلام 
الإمامين في النيل . 

والمشارقة -رحمهم الله- لا يجيزون شهادة الشهرة في حك ولا 
قود ولا قصاص » صرَّح ببعض ذلك الكدمي » قال : ولا أعلم في ذلسك 
حلافاً » وكأن القطب ف قوله : وجاء الأثر المجمع عليه » أحصذه عن 
المشارقة وإلا فقد ذكر قولين في شهادة أهل الجملة.والله أعلم . 

8م 

[ 167 ]|وسئل : في مال وقف لأناس مخنصوصين جملة محلاات وهي في 
يد واحد كبير امحلات يفرق الوقف بينهم يعطي كل محلة نصييا 
وأكثرهم لا يعرفون بل كلهم لا يعرفون ما يعطيهم من أي وقف وهكى 
هو نصيبهم على التمام او زائد أو ناقص , مات ذلك الرجل وتخالف 
أهل المحلات وادعى بعضهم أن بعض أموال الوقف خاص جمم . وقال 
الآخرون : نحن لا نعلم أن ذلك خاص بكم أو أنه للكل والآن ندعيه 
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للكل فرجعوا إلى النسخة فلم يجدوا لذلك ذكرا ؛ أما باقي الوقف 
فمذكور أنه للكل و ذلك لا نراع فيه مع أن الدسخة لم تكن بنط رجل 
معروف خطه ولا عدالته . ويتداوها الأمين , وأتى المدعون بحجة شهد 
رجل وهو من أهل امحلتين المدعيتين أنه وقف خاص بمم وهو من أمغسل 
الناس » وشهد رجل أعمى نوثقه أن ذلك الوقف سمعت فلانا وهو 
الذي تحت يده الوقف أن هذا الوقف يختص بأهل هاتين امخلتين وشهد 
رجل مأمون من الفرقة المدعية وهو من المدعين أ سمعت ذلك القابض 
أيام [+ . 4]حياته يقول : إن هذا الوقف يخص أهل تلك المحلتين . 
فالسؤال أولاً في شهادة الشاهد الأمين إن هذا الوقف لأهل 
بحلة كذا وهو يسكن تلك المحلة تارة وتارة لاء هل يقبل ؟ و في شهادة 
الأعمى أنه سمع فلانا يقول كذا إذا كان عارفاً صوته وأصوات الناس 
غير مشتبهة عليه وعرف بذلك . وهل الشهادة على إقرار من في يده 
إنه لكذا أقوى حجة أم خط أن لو وجد أنه وقف لأهل بلدة كذا 
والخط لا يعرف من كاتبه » ونسب إلى إنسان مجهول الخحالة . وإذا رأى 
الحاكم أن شهادة ذلك الرجل الذي يسكن الة وهو من أمثل الساس 
مع الشاهد الآخر وقبل الخاكم شهادقم ورأى أن الشهادة على من في 
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يده أنه كذا أولى من كتابة نسخة لا يعلم كاتبها ولا خطه . هل هذا 
الحكم ثابت أم تراه باطلاً مردوداً ؟ أنعم بالجواب . 
الجواب : 

قال القطب في النيل : ومن برأ من أهل الرم من منابه حازت 
شهادته فيه . 

قال الشيخ أحمد : وقيل : تجوز شهادة أهل المشاع فيه ؛ أي ولو 
لم يبرأوا من سهامهم » وقول أنه لا تحوز لأن الشاهد إذا كان منهم بجر 
النفع لنفسه . 

و في التاج قول في الرم أنه تحوز شهادته وبطل سهمه » وذكر 
القطب الخلاف فيما أوصى به للشراة أو للأقارب أو لفقراء وشهد به 
اثنان منهم أو ثلاثة وكذا ما أشبه ذلك مما لا يتعين صاحبه فشهد به بعض 
من يتأهل له . 

وف شهادة الأعمى » قال القطب : وعندي تحوز شهادة الأعمى 
ف القول لأن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء الستر. 

وقال أبو محمد : والنظر عندي يوجب قبول شهادته إذا كان 
عدلاً على ما يخبر بسماعه قول من يعرفه في الحديث والفقه » انتهى. 
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دإقران جرع اق :يناه الوقك آنه ذا كاك أعيا فقوله حجة فيما أخبر 
به و إن كان غير ثقة فلا يكون حجة فيما أخبر به إلا أن سكنت القلوب 
و اطمأنت إلى تصديقه » وقيل : يجوز قوله على ما في يده حى يصح 
خلافه » والأخذ بقوله أولى من الأذ بخط لا يعرف كاتبه » فإذا رأى 
الجا كم قبول شهادة الأعمى ولو شريكا » وشهادة الرحل الذي يمسكن 
الحلة مع الشاهد الآخر على إقرار من ف يده الوقف أنه لكذا فحكم 
بذلك فحكمه ثابت إذا كانوا عدولا فيما أرى لأنه حكم بقول . والله 
أعلم . فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 

هك 

594 ] وسئل : عمن أراد أخذ المال من الغبر ظانا أن ذلك من الجائز 
الحلال وناظر فيه أسدا من أهل العلم فأجابه أن ذلك لا يحل لك وأنه 
من الحرام شرعاً » فلم يلتفت الممنوع إليه فمد يده إلى المال فعلم 
الملأخوذ منه أن هذا الآخل ليسه بحق فأراد إبداء الأمر إلى الشريعة 
فذهه الآخذ إلى من منعه أولاً عن أخذه طالبا منه أن يتصدى بإجراء 
الصلح بينهما و مراده أن لا يفرط من هذا المال كله فأمضى بينهما 
صلحا بأن يقوم المال و يؤدي إلى صاحبه جزءاً من قيمته: وانحسم هذا 
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بواسطته. أترى من الجائز إن أراد بيع هذا المال وتوقيفه بأن أكتب له 
ذلك؟ ومثلا إن وهب لى شيئا منه وهل يسلم المصالح بينهما المعاتبة 
لأنه يعلم أصل هذا المال لم يدخل فيه على الوجه الجائز » وإنه أقام 
عليه الحجة بقوله : لا تأخذه فهذا حرام عليك ؟ وهل للمصالح الغفير 
منه ولو مضت مدة طويلة . 
الجواب: 

قال الإمام محمد عبد الله الخليلي-أبقاه الله عز وجل- في حوابه : 
إن علم صاحب الشيء أن الآخذ لماله ليس له الحق » وكان قادرا على 
أخذ شيئه منه بلا حوف ولا مداراة فصالح على ذلك فالصلح جائز 
ماض والتوسط جائز و إلا فلا » ولا يحل مال امرئ [5.:] مسلم إلا 
بطيبة نفسه , والله أعلم . 

وأقول إن ظاهر السؤال يقتضي غير ذلك » قال الإمامان في النيل 
: وجحاز الصلح في وجهين إحداهما أن يتعدى ظالم على أحد ف ماله 
فيقرل المصلح ائذن لي أن أدفع الظالم .بما وجدت من مالك فيأذن له » فإنه 
يذهب إلى الظالم ثم يقول للظالم : لا أريد لك هذا إن عجز عن دفع 
ظلمه عنه وإلا فليدفعه ولا وجه للصلح » وإلا كان مداهنة إلا أن توقع 
مضرة أو فتنة تأى » و يقول أردد المظلوم كذا ولا تقل حذ كذا. 
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والوجه الثاق أن يتخاصما اثنان في شيء ولم يعلم محق من مبطل 
لعدم علمه ف المسألة ولم يتيسر له السوال أو لأنها لا تدرك بالعلم أو 
لشبهة في كلام النصمين فيصلح بينهما ولو بإعطائه لواحد كله باجتهاد 
لعله يوافق ما يسهل على ما هو في نفس الأمر محق بعد أن هيأ له الشنئ 
به » و إنما يدفع لتيريه من دعاويه لصاحبه أو هبته للمصلح أو لصاحبه 
سواء كان بحضرة الحاكم أو بدوهاء و إن لم يكن التبري و لا الهبة فمسن 
رجع منهما فله الرجوع في الحكم » و قيل لا رجوع له؛ و في القلهاح 
عضي الصلح فيما اختلف فيه العلماء أو التبس » انتهى . 

هذا ما قالاه » وليت هذا المصلح أخذ بشيء من الواحوه الي 
أجازها هؤلاء الأئمة فإنه عالم بالمال مفت بتحريمه لآحذه قلل ظلِهٌ : ١‏ لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس )' ؛ وطيبة نفسه أن يأتيه الآخذ لماله 
متنصلا إليه منه » أو يأ المصلح بينهما بذلك فيرضى و تطيب نفسه 
بترك المال أو بعضه بلا تقية ولا مداراة وإلا فلا » ولو كان ذلك بطيب 


بيه جا #ببل 


نفس ما أراد الغير والصلح جائز لقوله تعالى : ظ خير فى صكيير من 
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ار 


تَجَوَسهم6'الآية . ولقوله يلف : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 
أحل حراماً أو حرم حلالا ) [403] في أحاديث ؛ وهذا الملح أحل 
حراما فله الرحوع والغير . 

وليس للمصاح المفيٍ أن يكاتب فيه ببيع ولا توقيف ولا بوحه من 
وجوه الإتلاف ولا أن يأكل منه ولا يسلم من المعاتبة إلا أن طابت نفس 
صاحب المال على ما قدمناه ‏ و الله أعلم. فانظر في ذلك ولا تأسذ إلا 


89 © 2ه 
تصرف أحد الورثة بالمال دون الآخرين 

[ 5195 ]إوسئل : عمّن هلك عن ورثة فاحتوى أحدهم على تخالفته مسن 
أصول وعروض وتصرف فيها وشركاءه حاضرون . ولم يعرضوه . 
أيحكم له يما دوفهم أم لا ؟ و هل مثل ذلك حكم المال الموقوف لهم ؟ 
الجواب : 

سئل أبو سعيد - رحمه الله- عمن هلك عن ولدين وكان أحدهما 
يحوز ما ترك ويثمره دون أيه فيما ورث من أبيه قال :معي أنه قيل في 
ذلك اختلاف » فإن ادعاه بحضرة أيه فلم ينكر ذلك عليه إلى أن هلك 


بعلله . 


.1١١4 : النساء‎ 
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و في يده المال فقد بطلت حجته » وقيل : إذا ل تقم لمن في يده المال 
حجة من أحد الورثة تثبت له المال دون غيره فجميع الورثة فيه شرع إلى 
النسل الثاى » وقيل غير ذلك . 

ومن جواب موسى بن علي-رحمه الله- لما سئل في الأكل للمال 
إذا صح أن يأكله إلى أن مات بعلم من اللأكول عليه وهو لا يغير ذلك 
ولا ينكره » فورثة الآكل أولى بالمال حى يصح أنه كان يأكله أو يبستغله 
بعلمه و يدعيه أنه له وهو يسمعه فلا يغير ولا ينكر فيكون أولى به .انتهى 
ببعض التصرف. 

والذي أراه أن تصرف الشريك على ما وصفت لا يبعطضل حق 
إخوته من الشركة فهر على شركته » ولا يكون أولى به منهم حي يدعيه 
أنه له وهم حاضرون ولا يغيرون ولا ينكرون ولا يمنعهم مانع عن الإنكار 
فيكون أولى به » وقيل : لا يكون أرلى منهم حى يقروا بما ادعاه ء والله 


أعلم. 
2 2 


ادذعاء القسمة وأثر ذلك 
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| 195 |وسئل : عن امرأة [7.؛]طلبت إرثها من تركة أبيها من يد 
أخيها و أنه باع شيئا من المال منذ ضس سنين فأجاب أنه لا حق لها نما 
خلفه أبوها وأا أخذت نصيبها فمن المدعي منهما ؟ 
الجواب : 

من ادعى القسمة فهو المدعي وعليه البيان كما في الأثر . 

ولي الورد البسام للإمام عبد العزيز وني بيان الشرع : من مات 
وله نسول وفي.يد كل واحد منهم شئ من المال » فادعى أحدهم أنه لم 
يقسم أنه ما دام أحد من بنيه حيّا فله ذلك ما لم يصح القسم» فإذا 
انقرضوا وجاء نسل آخر فالمدعي أن المال مشاع لم يلتفت إلى قوله 
وأثبت كل واحد منهم ما في يده إلا أن تقوم بينة أنه مشاع إلى اليوم و 
هكذا . 

عن أبي الحواري : أنه لا ينظر إلى ما حاز كل واحد إلا أن تقوم 
البينة أن كل واحد رضي يما أذ أخوه وحازه من المال ؛ والله أعلم. 

وإذا باع أخوها شيء من المال ويدعي أنه ل يعلم منها ولم تغير 
ولم تنكر ثم مانع ثبت عليها » والله أعلم . 

© 


من ادعى حقا لا يعلم كم هو 
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[ 91" ] وسئل : عمن ادعى في غلة ماله وأنه لا يعلم كميتها إلا أنه 
قدرها كذا وكذا روبية » فأجاب المدعى عليه إن حلف المدعي على 
دعواه هذه يدفع المدعى به إليه . أترى هذا الجواب كافيا ويحلف 
المدعي بذلك ؟ 
المواني” 

من جواب أي الحسن أنه إذا ادعى على خخصمه شيئا لم يجده قلل 
: إن اليمين على المدعى عليه يحلف ويبرأ أو يقر يما أراد» فإن كره أن 
يحلف ورد اليمين على الطالب فمنهم من لم يرى أن يحلف إلا على حق 
معروف وشيء محدود » وإن حلف عليه حكم له به » ومنهم من رأى أن 
يحلف على علمه أن له دراهم أو حب أو تمرأ أو ما ادعى عليه من العروض 
أو حصة من مال » فإذا حلف جبر حصمه فذلك » وإن قال أنه أكثر من 
هذا و كذا في غلة المال على من لزمته. 

ومن بيان الشرع : أنه من [508] ادعى حقا لا يعرف كم هرو 
ولا يحده فهل يحكم على من ادعى عليه أن يقر له بما شاء ؟ قال : قد قيل 
: إنه يوخذ حى يقر بها شاء و يحلف » ومن أهل العلم من لا يرى على 
المدعى عليه في ذلك يمينا ويرى ردها على المدعي . انتهى ببعض تصرف 


. والله أعلم . 


5506 س 


© © © 
أكل بعض الورثة للتركة وسكوت الآخرين 

[ 5194 ]|وسئل : عن امرأة توفيت وتركت ابنا ووالدة » وتركت تركة 
فبقيت التركة في يد الابن سبع سنين على ماذكر لي » ثم توفي الابن و 
ترك والداً ووالدة أمه المذكورة فلم تطالب الجدة الابن فيما تركته 
ابنتها إلى أن توفيت , ثم بعد ذلك اختصم مع ورثة اللجدة ووارثوا 
الابن فادعى أبو الابن إن قضيت هذا المال لابني منذ مدة سبع سنين 
ولم تطالبني الجدة فيه ؛ نتصرف فيه ونقدم ونؤخر. ووجدت هذا المال 
في قبضة ابنى مع تصرفي فيه إلى أن مات ولدي , ولم أدر الكائن ما بين 
ولدي وجدته . إلا أنها تطالبه فيه إلى أن مات , والذي عرفته من الجدة 
أنما قد أعطت الابن في حياقا » وقبضت ذلك منها حسبما ذكرت . 
وجواب ورثة الجدة لم يصح من والدتنا إعطاء للابن في حياتّا بعد موقا 
إلا أنما ساكتة عنه في هذه المدة وهو قد مات قبلها » وأوصت علينا 
بالمطالبة للقبض لنصيبها وإنفاذه في وصاياها ؟ تفضل صرح لنا بييان 
ذلك . 

الجواب : 
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قال محمد بن خالد : سمعنا في رحل هلك وترك ولدين بالغين 
فأكل أحدهما المال على أخيه بعلمه حي هلك الآكل والآخر حاضر لا 
ينكر ولا يغير أن حجة الميت قد ماتت وورثته أحق يما أكل أبوهمغء 
وليس للآخر فيما أكل عليه أخوه بعلمه شيع بعد موته . قلت له : ولو 
أكل عليه بغير دعوى » قال: نعم . 
ويثمره دون أخيه إلى أن مات » هل يكون موته حجة لورثته على أخيه 
فيما ورث من أبيه ؟ قال: معي أنه قيل في ذلك باحتلاف [405]. اتتهى 

والحاصل أن في مثل هذه المسألة خلافا بين العلماء إذا أكل بعض 
ورئة المال وحازه ولم ينكر الوارث ذلك إلى أن مات » فقيل : إن السال 
لورثته ولا حجة للوارث بعد موته » وقيل : أنه يدرك ذلك ما لىيصسح 
في وارث الوارث » وإذا أقر الوارث المطالب بعد موت الحدة بأها أعطته 
سهمها وشرطت عليه إن مات قبلها رجع إليها المال فالمفهوم من كلام 
الأثر الخلاف في ذلك إن أتى الوارث بحجة تشهد له بدعواه . 


5955 مس 


قال القطب في النيل : و عن ابن عباس عنه و : ( العمرى 
لمن أعمرها والرقبا لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه) ؛ فجعل 
الرجوع المقرن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده فنهى عن ذلك » وأمر أن 
ينفيها مطلقاً أو يخرجها مطلقاً على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد 
و اغينة الهاهرا كاذه 

والذي يظهر لى في هذه المسألة إذا لم تطالب الحدة إلى أن مانت 
فلا حجة لورثتها بعدها , والله أعلم . فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا »ما 


وافق الحق . 
6 
من أتى بشهود هل ينحط عنه اليمين 
[ 144 ][وسئل : عمّن ادعى على رجل أنه اشترى منه ماء فأنكره 
فألزمنا المدعي البينة فعدمها ورأينا على المدعى عليه اليمين فأتى بشهود 
بعدم الشراء . هل تنحط عنه اليمين أم لا ؟ 
الجواب : 
إذا أنكر الشراء فعليه اليمين حيث لا بينة للمدعي وشهود النفي 
للبيع قاتر فلا تجوز والله أعلم . 


5 


ادعاء زيد وإنكار عمرو 
٠ 1‏ ]وسئل : عن قاض اختصم عنده رجلان ادعى أحدثما على 
زيد حقا كذا وكذا قرشأ وعندي في ذلك صلكٌ , فأجابه زيد م أقبض 
من هذا الحق الذي يذكره خصمي شيئا ولا علي له [١٠4]حق‏ وكاتب 
الصلك بيدي ومنذ تمت إقالة المبيع سبعة أشهر ما الحكم في ذلك ؟ 
الجواب : 
يلزم الحاكم المدعى عليه إما أن يقر لخصمه يما ادعاه من الى 
فإن أنكر فعلى المدعى البينة » فإن أتى يما وإلا يحلفه الحاكم بأنه لا حق 
عليه له » و قوله : لم أقبضٍ منك هذا الحق دعوى بعد أن أقر وله دعواه : 
والله أعلم . 
بابب 
”١١ [‏ ]|وسئل : عن الوالد إذا ادعى أن الحلي الذي بولده كله له, 
واعترضته جدته قائله : إن الخحلي صنعته له من غخلة » ما ترى في ذلك 
٠‏ وهل النخل يحكم به ملك للولد أم لا ؟ 
ثورات 
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الحلي للؤلد ولا اعتراض للجدة على الأب في مال ولدهء والله 
أعلم . 
8 5 
ماكب 
[ 76 ]وسئل : إذا قايض جباة الفلج بنصف أثر ماء منه رجلاً ودفسع 
إليهم نصف اثر ماء أعطاهم فيها صكاء ومات المقايض وخلاله حول 
أو أكثرء فأراد الجباة نصف الأثر من الورثة قائلين لم يقبضوها في حياة 
الحالك: فأنكرهم الوارث قائلاً لا أعلم عند موروثي للفلج نصف أثسر 
ما الحكم بينهم؟ وإن حلف الورثة هل يضمن جباة الفلج نصف الأثر 
أم لا ؟ 
الحواب: 
لا أرى لهم على الوارث إلا يمينا إذا لم يجدوا بينة تشهد هم أن 
نصف الأثر بقيت في يده إلا أن مات» وعلى الحباة غرم ما تلف من ماء 
الفلج لأنهم السبب في تلفه إذ لم يقبضوه ء والله أعلم . 
© 2 2 


من أنكرت أن لبني عمها ميراثا 
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70 ]وسئل : عن عمن هلك وترك أختا خالصة وبني عم . فأنكرت 
المرأة أفهم بنو عم امالك . والمبراث أعليها يمين لهم إن لم يسأتوا ببيسة 
عادلة أم لا ؟ 
الجواب : 

لبي العم يمين على الأخنت تحلف بالله أنما لا تعلم لهم حقأ فيمما 
تركه أخحوها من الميراث » والله أعلم . 

© 
الاختلاف بين البائع ب الغمن 

[ ؟ "١‏ ]وسئل : إذا اختلف البائع والمشتري في الشمن ولم تكن هما بينة 
؛ كيف الحكم بينهم وما الأصح من الأقوال في ذلك ؟ 
الجواب : 

قال أبو سعيد في تعقبه على الأشراف بعد أن ذكر الأقوال ]41١1[‏ 
: والاحتلاف فيها » قال : والأصح أنُما يتحالفان إذا لم يصح كل واحد 
منهما على ما يدعي ببينة » فأيهما نكل على اليمين وحلف الآخر ثبت 
دعواه عليه » وقول : إن كانت السلعة في يد المشتري فالقول قوله مع 
بمينه » فإن حلف ثبت البيع وإن رد اليمين على البائع وحلف اتنفسخ 


األبيع. 
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وإن كانت في يد البائع فالقول قوله مع يمينه » فإن حلف كان 
للبائع اخيار إن شاء أذ المشتري يما قال وإن شاء انفسخ البيع » وإن رد 
اليمين على المشتري فحلف ثبت البيع » انتهى. 
قال أبو سعيد : إذا كانت السلعة مستهلكة فهي على وحهين : 
إن هلكت في يد البائع فهي من ماله وينفسخ البيع إلا أن يكون ثم علة . 
وإن هلكت في يد المشتري فهو ضامن لا محالة » والقول قوله في الضمان 
مع بمينه ولا أبصر غير ذلك » والله أعلم . 
8 2 2 
إن عدمت البينة فاليمين 
إ 6 إوسئل : عن ورثة امهالك إذا ادعوا طلاق زوجة موروثهم منذ 
ستة أشهر فألزمتهم البيئة فلم يجدوا إلا عوام الناس , هل عليها تمسين 
علم هم أم لا ؟ 
الجواب: 
إذا لم يصح الطلاق بالبينة العادلة وإلا فعلى الزوحة يمين علم أنما 
ما علمت بطلاقه إذا طلب الورثة ذلك » والله أعلم . 


2 2 


من ادعى إعطاء الصداق 


5719 سه 


[ 707 ]|وسئل : عن الروج إذا ادعى تأدية صداق زوجته بعد وفاة 
والدهاء ويقول الزوج قد دخل يما , وهل دعوى تأديته إليها كدعواه 
تأديته على أبيها أم لا ؟ 
الجواب : ش 

أرى الزوج مدعيا في تأدية الصداق إلى الأب » ويأحذه من مال 
الأب إذا صح أنها لم توكله في قبضه ولا أبلغها إياه » وعليها اليممسين إذا 
طلبها الزوج وادعى أن أباها أعطاها إياه أو وكلته في قبضه والصداق 
عليه » ودعوى تأديته إلى الأب ليست كدعوى تأديته إليها ولو صح 
الدخول عليها » وق المسألة حلاف مع الدخول » والله أعلم . 
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7١07 [‏ ] وسئل : عمن اشترى ثلاثة أثار ماء من رجلين من ماء كذا 
وكذا و الفلج يابس في حال شرائه بامخل , ثم مات المشستري ]4١١[‏ 
ورد ورثته الماء بعد ما جاء الخصب أذا أو أدين , ثم اعترضهم رجل في 
أثر منه قائلاً إن ورثتها عن أبي فهل الخصومة بينه وبين ورثة الملشتري 
أم بينه وبين الرجلين البائعين الماء للهالك أوضح لنا ذلك ؟ 
الجواب : 


51١8‏ سس 


المعترض هو المدعي وعليه البينة » فإذا عدمها فعلى الوارث .مين 
أنه ما يعلم له حقا في الأثر الي ادعاها أنه ورئها من أبيه » هذا ما ظهر لي 
والله أعلم فانظر في ذلك . 
8 2 2 
الشركة في الوقف 
7١8 [‏ ]وسئل : عن أناس في يدهم وقف فادعى عليهم أناس أن هذا 
الوقف لكم قبضه إلى مدة كذا وبعد هذه المدة مرجعه إلينا وإليكم 
جنيعاً أترى هذا تقريرا منهم لمن في يده الوقف , وما فصل الحكم بينهم 
وهل نترك الوقف لمن في يده إن لم يأ المدعي ببينة وهل في هذا أيمان 
أم لا ؟ 
الجواب: 
أرى أن عليهم البينة في المدة الي ادعوها إن ادعوا أن لهم شركة 
في الوقف » ويكون الوقف في يد مَنْ هو في يده ولا يمين هنا » والله أعلم 


فانظر في ذلك . 
89 82 >5 


معنى ( بين كل حالفين يمين ) 
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7١9 [‏ ]وسئل : عما جاء في المسدد عنه الكلة: ( إن بين كل حالفين 
يمينا )' ها معناه ؟ 
الجواب : 

قال أبو ستة في شرحه للحديث : قوله : ( بين كل حالفين يمين ) 
يتأمل ما معن هذا الحديث ولعله بين كل حالفين يمين قرعة أو على 
حذف مضاف أي قرعه بين أو نحو ذلك ؛ فيكون المراد أن اليمين إذا 
توجهت إلى حالفين فتنازعا فيمن يبدأ باليمين فإنه يقرع بينهما » كما 
أشار إلى ذلك في البخاري حيث قال : باب إذا تنازع قوم في اليممين أي 
حيث تحب بأيهم يبدأ . 

وذكر أن الني (ويْعٌ) عرض على قوم فأسرعوا فأمر أن يسهم 
بينهم في اليمين أيهم يحلف قبل الآخر » وقرره الشارح الوراني قال : 
وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد 
منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرحت له القرعة 
[؟41؛|إحلف واستحقها . 


' رواه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده ( /754 ) برقم ( 0477 ) من طريق ابسن عبساس 
رضي الله عنهما . 
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ويويد ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي 
رافع عن أبي هريرة : أن رجلين احتصما في متاع ليس لواحد منهما بينة 
فقال النبى (ييكٌ) : ( إستهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها .. ) 
إلى آخره . 

وأقرل الحكم عندنا في مثل هذه المسألة : إذا عدمت بينة كل 
واحد منهما أو تكافأت البينات أن يحلف كل واحد منهما على ذلك كله 
فيقسم بينهما ؛ فمن نكل منهما عن اليمين فليس له شيء كما بين في 
محله » والله أعلم ما المراد بحديث الباب » انتهى . 

وفي النيل : وإن لم يبيناه حلف كل للآخر أنه له لأن كلا منهما 
منكر » واليمين على من أنكر وقسماه وكذا ثلائة وأربعة فصاعدا في 
ذلك » فمن نكل تولى عن اليمين وتركها دفع عن الشيء وأعطلى من 
حلف » وسواءً في ذلك العروض الأصول كما هو ظاهر للصنف . 

وقيل : ذلك فيما يخشى فساده كالحيوان والرقيق والطعام » وأما 
ما لا يخشى فساده كالدور فإنه يترك حى يأ أحدههما بأعدل مما يأتي به 
صاحبه إلا إن طال الزمان ولم يأت بشيء فإنه يقسم لأن تركه ضرر » 


انتهى . 
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وقال شيخنا -رحمه الله- في شرح الحديث في المسند : " المراد 
بالحالفين الخنصمان اللذان عدما البينة في الشيء الذي يدعيانه وليس 
لأحدهما يد فيه » فإن اليمين نتوجه عليهما معأ » فإن حلفا جميعا قسم 
بينهما نصفا » وإن نكل أحدهما عن اليمين فهو للذي حلف » وإن تنازعا 
في التقدم قرع بينهما وساق كما ساق القطب ما رواه البحاري وأبو 
داود والنسائي من الأحاديث في الإستهام على اليمين كما تقدم لأبي ستة 
ثم قال : قلت وإئما ذكرت كلامه على هذا الحال تسويغا للأقوال فإن 
المقام مقام نظر واحتهاد والموحود في المذهب ما قدمت لك في معئى 
الحديث , والله أعلم. 

وأحرى شيخنا الحديث على ظاهره [41] ول يتأوله كما تأوله 
أبو ستة -رحمه الله- وهو المتبادر في لفظ الحديث فلا يحتاج إلى تأويل : 
ولم أحد للمشارقة فيما اطلعت عليه في الإستهام شيئا وكأفهم - رحمهم 
الله - أخحذوا بما رواه الربيع من غير تأويل » وظاهر كلام هولاء الأنمسة 
تسويغ لما رواه قومنا من أحاديث الإستهام والأحذ بالقرعة في مسألة 
الباب والمذهب ما تقدم » والله أعلم . 
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ثبوت الحق للميت 
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7١ [‏ ]وسئل : عن ورقه مكتوب فيها على فلان مائة قرش فممات 
الذي له الحق فكتب ف الورقة باق لي على فلاك من هذا الحق أربعون 
قرشاء قال الذي عليه الحق لم يبق علي حق أبدا وقال ورثة المت : هذا 
الذي كتبه والدنا باق عليك ما الحكم ؟ 
الجواب: 

إذا كانت الورقة ثابتة فأرى ثبوت الحق عليه لورثة من له الحق : 


والله أعلم . 5 
6 
شهادة الإجمال في الدسب 

١١ [‏ ]وسئل : عمن هلك وترك جدة أم أبيه ومن يدعون أنهم أرب 
إلى الميت من غير تفصيل النسب والجد الأصلي بينهما معروف محقق 
بالبينة العادلة هل تكفي شهادة الإجمال أم لا ؟ 
الجواب : 

الصحيح في المذهب لا تكفي شهادة الإجمال بغير تفصيل » قال 
القطب ف النيل : ولا يجوز عند بعض أن يشهد أن هذا وارث فلان ولا 
نعلم له وارثا غيره حى يشهد بالنسب من الميت إليه باتصال » و نزلت 


مسألة أن شهودا شهدوا بنسب رجل يرث رجلا » وبقي بينهما واحل 
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نسوا اسمه و قد عرفوه قبل بالنسب » و علموا أنه وارثه » ولح يحيزوا 
شهادقم , والله أعلم . 


الدعوى بعد تقادم المدة 
7١7 [‏ ]و سئل عمن في يده بيت يعمره ويسكنه منذ غنمانئئ سنين ثم 
ادعى ورثة هالك أنه لموروثهم , ودعواهم هذه بعد موت هالكهم 
بسنتين , فقال من في يده البيت : اشتريته من هالككم من عشرين سنة 
٠‏ أعمر , وأسكن وأتصرف ولم ينكر علي أحد فهل في مثل هذه 
حكومة ؟ 
الجواب : 

إذا كان هذا البيت في يده يعمره ويسكنه منذ ثماق سنين وأقر به 

للهالك وادعى أنه اشتراه منه ]4١4[‏ فعليه البيان إن أنكره الوارث » إلا 
إن كانت دعواه قي حياته ولم يغير ولم ينكر وصح ذلك بييان. فلا 
دعوى للوارث » وإذا عدم الشهود فعلى الوارث يمين علم » فانظر في 
ذلك والعلم عند الله . 
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دعوى حق على غائب 
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١ [‏ ]|وسئل : عمن له حق على غائب وأحضر عليه صكا ثابتا هل 
يلزمنا أن نبيع مال هذا الغائب ونؤدي الحق عنه ولم نعرف مسا عند 
الغائب وهل هو حي أم ميت ؟ 
الجواب: 
عن أبي عبد الله : أن أقام البينة أن له حقا على رحل غاب فٍ 
بلاد كذا وكذاء فلم يحكم له حى يحتج على الذي عليه الحق إن كان 
حيث تناله الحجة » والله أعلم . 
22 
باساب 
7١5 [‏ ]وسئل : عمن قبض مال بني أخيه ثم دفعه إليهم في حياته , 
فاختصم أولادهما في عابيتين فادعى أولاد امالك أن العابيتين في يد 
والدنا ول نعلم لكم فيها سهما , وادعى أولاد الأخ أنما لنا وله دفع لنا 
بعض المال وبقيت العابيتان فما صفة الحكم بينهما ؟ 
الجواب : 
على بين أخيه البينة في العابيتين على ما يدعونه من حق فيهما فإذا 
عدموا البينة فعلى ورئة الحالك القابض خالهم يمين علم أنهم لا يعلمون لهم 
حقا في العابيتين اللتين ورئوهما من هالكهم » والله أعلم . 


7556 هه 
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الدعوى في ميراث امالك 

[| 6١ل‏ |وسئل : عمن ادعى على إخوته نصيبه من الرثة والصفسر 
والأواني من تركة أبيهم وأخيهم الهالكين كذا وكذا فأنكره قائلين لم 
يخلف الفالكان شيئا ما عدا صينيتين وصفرية ولم تكن له بينة فألزمتهم 
يمينا بالله ماله شيء فردوا اليمين عليه فهل لهم الرد ؟ 
الجواب : 

في النيل : إن كان ما لا مباشرة له فيه مثل أن يدعي أن لموروئي 
عليك كذا وأن عليك كذا بواسطة خليفي أو وكيلي أو مأموري فلا 
يصح فيه الرد بل يحلف المدعى عليه » وإن نكل أعطى على ما مر . 

ولي الأثر : ومن ادعى إلى خعصمه حصة في مال في يده من ميراث 
أو غيره واحتج أنه لا يعرف تلك الحصة ولا يحدها , فقال من قال : 
[١:]إن‏ اليمين ها هنا على المدعى علبه أن يحلف ويبرأ أو يقر يما أراده : 
وقال من قال : اليمين على المدعي إذا ردت إليه يحلف أن له حقا في هذا 
الذي يحده » ثم إن المطلرب أن يجبره إلى شيء من ذلك . 

قال أبو المؤثر : القول الأول أحب إلي » والله أعلم . 
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قبول شهادة الواحد في الوكالة 
7١ [‏ ]وسئل : عن نساء لن أربعة أزواج وكل من الأزواج يشهد 
للآخر أن زوجته وكلته في الشيء الفلائ هل تقبل شهادقم في ذلك أم 
ل ؟ 
الجواب : 
الشاهد الواحد لا يقبل » وإذا شهد العدلان بالتوكيل قبللت 
شهادتهما » والله أعلم . 
© ه25 
حكم الحاكم بعلمه 
7١17 [‏ ]وسئل : عن الإمام هل له أن يحكم بعلمه فيما علمه هل أن 
يكون إماما أو بعد ما كان إماما أم له؟ 
الجواب : 
في حكم الحاكم بعلمه أقوال » ولا نعلم فرقا بين الإمام وغيره في 


الحكم , والله أعلم . 
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أكلة المقر والبائع 
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[ 714 ] وسئل بما نصه : باع محمد بن سلطان على أخيه سعيد مالا 
هن (هاتوة) وماتت البلاد ثم هات سعيد ولم يطلب ورثته من محمد المال 
ثم مات محمد فطلب ورثة سعيد من ورثة محمد المال . فأجابوهم أن 
البلاد في حين البيع جبة » ومحمد يتصرف في ماله ولا مازع ولا 
معارضة من أخيه ولا له حق في المال فالبيع له أحد عشرة سنة فما 
فصل الحكم بينهم ؟ 
الجواب : 

في أكلة المقر والبائع خلاف ؛ قيل : لا يكون ذلك حجة على 
المشتري والمقر له إلا أن يدعيا المال مع الاكل إلى أن مات المشتري 
وحازه على ورثته بعده ولم يغيروا إلى أن مات فهو وورثته أولى بال ال 
وهذا على ما يبين لأبي الحسن » وقيل : إن أكلهما حجة لورتئ هما إن 
أكلاه إلى أن مات . 

والذي يظهر لي أنه ليس بين البيع وموت البلد مدة طويلة » فإذا 
أتى ورثة محمد بحجة تشهد لهم أنه يتصرف ف لمال ويدعيه وأحوه حاضر 
لم ينكر فعدم الإنكار حجة عليه » والله أعلم » فانظر في ذلك . 
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بين المودع والمستودع 
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[ 719 ]وسئل : عمن أرسل أنواطا بيد رجل وأمره بصرفها ربابي في 
اند و إبلاغها إياه في نروى وصرفها , وما [415] وصل مسكدا 
صرفها قروشا , ولما رجع المرسل من سفره من زتجبار واختصم المؤتهن 
والأمين قال الموتَن : ما أمرتك بصرفها قروشا . وقال الأمين : أمرتني 
بذلك والحالة أن صرف الربية في ذلك الوقت رخيص وف هذا الوقفت 
أغلى فهل القول قول المؤتمن أم قول الأمين أفدنا؟ 
الجواب : 

قال في الورد البسام : وإن ادعى الأمين دفعه لربه أو أنه أمره 
بدفعه لأحد أو بأن يفعل فيه ما يخرحه من ملكه كبيع أو هبة أو رهن أو 
أحاره أو نحو ذلك » قبل قول ربه إن أنكر . 

وف الأثر : أنه إذا قال أمرتئ أن أتصدق بما أو أدفعها إلى فلان 
فأنكر للؤتمن فعلى الأمين البينة » وعلى المؤتمن اليمين أنه أمره وقال مسن 
قال : المؤتمن أنه إن أمره أن يشتري له شيئا وقال الأمين إنه أمره بالدفع 
فدفم له » فالقول قوله » وعلى صاحب الدراهم البيئة .يما ادعاه من مخالفة 
أمره » و الا فعلى الموتمن يمين . 

وفي الأشراف : إذا قال المود ع دفعتها إلى فلان بأمرك فأنكر ذلك 
رب الشيء لم يقبل قوله » وهو ضامن في قول مالك والثوري وعبد الله 
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بن الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي » وقال ابن أبي ليلى : 
القول قول المستودع مع بمينه » وبه قال أحمد . 

قال أبو سعيد -رحمه الله- القول الأول أكثر وأحسن » والآخر 
له أصل لأن المستود ع أمين يمكن أن يكون رب المال قد أذن له بذنك 
وأنكر يريد أن يلزمه الضمان لما هو في الأصل لا ضمان عليه فيه »انتهى . 

والذي استحسنه أنه إذا أقر المودع أنه أمره بصرف الأنواط ربابي 
و أنكر الآمر بصرفها قروشا أن يكون القول قول المستودع مع يمينه ؛ لأن 
الأمر بصرفها قروشا يلزم الأمين ضمانا مضاعفا عما وقع عليه المصرف 
الأول وما على المحسنين من سبيل والله أعلم » فلينظر في ذلك [7١5أولا‏ 
يؤخحذ إلا بالحق . 

وهذه المسألة أقرب إلى عدم الضمان لأن المودع أخذ العوض عن 
الأنواط بخلاف المسألة الأولى فإنه لا عرض له فيها » فهى أمانة عند 
المستودع ولم يقر المودع فيها بشيء » وهذا أقر بالصرف فلا إنكار له ؛ 
فإنه يريد أن يلزم الأمين ما لا يلزمه من الضمان وهو محسن وماعلى 
امحسنين من سبيل. 
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قطع الدعوى باليمين الفاجرة 


7٠١ [‏ |وسئل : عن أناس اختصموا في مجرى ماء فادعاه بعضهم أنه 
هم وليس لخصمهم مجرى ولا إجالة لهذا المال , و أعاروهم إياه والآن 
منعناهم منه , فنظر الحاكم ورأى المال يسقي من تلك الساقية » فكتب 
أنه قد اختصم عندي بنو فلان وفلان ورأيت الساقية شاهدة لنشسها 
فهي ثابتة عندي , ثم بعد مدة أتى المدعون بخط من يقبل خطه ويكستب 
بين الناس وهو المعتمد أنه أقر فلان بن فلان الفلائ أنه أخذ من بني 
فلان على سبيل المنحة أن يسقي من ساقيتهم وأنه لا تملك لهم فيها, 
فهل تسمع دعوى هؤلاء بعد كتابة الحاكم الأول إذا طلبوا الخصومة 
وادعوا أولا ذهاب كتايمم الذي فيه الإعارة وعندهم شهود يشهدون 
على وفق الكتاب فما ترى في ذلك ؟ 
الجواب : 

ظاهر السؤال أن الحاكم حكم بأن الساقية شاهدة بنفسها ولم 
يطلب من المدعين الإعارة شهودا على دعواهم ؛ فما عرفنا وجه حكمه 
مع أنه حكم بقول » فد قيل : أن الساقية ليست كالطريق إذا لم تكن 
بينة تشهد عممر الماء . 

والحاصل أن في قطع الدعوى باليمين الفاحرة قولين استظهر 
القطب -رحمه الله- بأنها لا تقطع الحق مع وحود البينة ؛ مستدلا كما روي 


ب 505١‏ .هس 


عن رسول الله (يَيوّ) أنه اخنتصم إليه رجلان فوقعت اليمين على أحدهما 
فحلف له ما له عنده شيء فأخيره جبريل أنه كاذب » إن له عنده حقه 
فأمره أن يعطيه '. 
قال المصنف في التاج ما نصه [418] : قلت وفيه دليل لمن قال إن 
اليمين الفاحرة لا تقطع حق المسلم » وعنه (يْه) : ( شاهدا عدل حير 
من كين فاحرة ) وهو مختار ظاهر الديوان » وحكومة هذا الحاكم لم تكن 
فيه قطع دعوى يمين » ولا طلب شهادة من المدعي على دعواه » فحيفذ 
من باب أولى أن تسمع هذه البينة » وإذا كانت العطية على وجه المنحة 
فلا يخفى ما قيل فيها إذا رجع المانح ولم يكن لما حد معلوم ؛ والله أعلم . 
2 
بان 
""١ [‏ ]وسئل بما نصه : إذا حكم الحاكم مثل إن تنازع رجلان معه , 
رجل اشترى بعيرا وقال الآخر هذا البعير بعبري ذاهينة من مدة مسن 
الفلاة ولم أقف عليه إلا بيدك , وأتى على أن البعير بعيره بشهود شهرة 
ما فيهم عدل , أحضرهم وسأهم الحاكم فقالوا إن هذا البعير لفلان 


رواه بمعناه البحاري ف كتاب الشهادات برقم ( 74377 ) (١‏ 5474 ) من طريق عبدالله 


بن مسعرد ؛ ومسلم في كتاب الأيمان برقم ( ١95‏ ) من طريق وائل بن حجر . 


ل 565 س 


ذهب عليه من الفلاة منذ مدة , وبالجملة منصور حكم لهم هل ترى 
هذا الحكم صحيحا أو منتقضا؟ وواصلك الشهادة وهي مسألة عانية 
فإن المحكوم عليهم في أنفسهم ما فيها , وأهل عمان اليوم يحكمون 
بشهادة العدلين ؟ 
الجواب: 

الحكم بشهادة العدلين هو الحق الذي جاءت به الأحاديث النبوية 
عنه (ييي) ونص عليه الكتاب » وأرى الحكم بالشهرة مخالفا لذلك فكيف 
يعدل عنه إلى غيره » والله أعلم. 


2+ © 8 


من تزوج من خخارج بلده 
[ 777 ]وسئل : عمن تروج امرأة من غير بلده وحملها إلى بلده فهل 
يلزمه ردها لبلدها؟ 
الجواب : 


الإخراج 4 وعندي أنه محكوم عليه بذلك إذا انقتضت عدقا [ه١:]أوكان‏ 
الطلاق بائنا هكذا وحدناه » والله أعلم بالصواب . 


© 2 8 


ل 5679 ه 


في قبول الشهادة وعدمها 
[ ”7 ]وسئل : عمن أحدث بثرا في ماله قرب مسجد ففقفح بابا 
ليخرج منه ليصلي في المسجد , وأباح مخيرانه أن يدخلوا من ذلك 
الباب للوضوء , ثم باع الرجل ماله وبقي المشتري على الإباحة الأولى 
ثم مات المشتري وبقي الورثة على الإباحة الأولى أيضاء ثم باع 
الورثة هذا المال فعمد المشتري على الباب فسده وهدم البئر فأنكر 
عليه جيرانه يدعون أن لهم ذلك الورد , وتحدث البثر فاتح الباب هسو 
البائع » فهل هو حجة فيما يقوله للجيران أو عليهم؟ 
الجواب : 

في النيل : لا تقبل شهادة البائع فيما باع أو وهبه » وعليه فلا 

يكون قوله حجة » والعلم عند الله فانظر في ذلك وخذ بعدله . 

6 © © 

من ادعى على الوصي بأن له ميراثا 

[ 774 ]وسئل : عمن ادعى على وصي أنه له بكذا وكذاء فقال 
الوصي لا أعلم أنه أوصي لك بشيء وأن الوصية قد ذهبت بعد أن 
أنفذناها » هل ينصب بينهما الدعوى إن أراد الماعي من الوصي أن 


ب 588 - 


يحلف أنه لا أوصى له امهالك بشيء يمين قطع أو يمين علم أم لا ترى 
وجها لدعواه ولا تنصب له دعواه ؟ 
الجواب: 

ف الأثر أنه إذا طلب المدعي يمين الوصي أنه ما أوصى له فلان 
الميت بهذا الحق » فليس على الوصي يمين ؛ لأن ما يدعيه من الحق على 
اميت » قال غيره : نعم هو كذلك أنه لو أقر بذلك إنما يقر على غسيره في 
مال غيره ولو أقر لم يثبت ذلك في مال الموصي . انتهى » والله أعلم . 

52 
ما 
[ 715 ] وسئل : عمن أحال مبيعا له بالإقالة فلما حضرت الغلة أمسر 
من يقبضها له والمستحيل في بلد واخال في بلدة أخرى [١2؛]‏ قرية 
منها , فهل تقبل دعواه الجهالة بما استحالة أم لا ؟ 
الجواب : 
إن عامة قول العلماء أن مدعي الجهالة من بائع أو مشتري تسمع 
دعواه ؛ لأن الأصل الجهل بالشيء إلا إذا شهدت البينة بعلمه ومعرفته . 
وأحاب القطب عن بائع ادعى الجهالة في المبيع أنه لا تسمع دعواه 
طال الزمان أو قصر ؛ لأن الأصل في المبيع علم البائع به ؛ لأنه يقول : 


ب 586586 - 


بعت كذا وهذا علم » وقوله بعد ذلك لا أعرفه دعوى ناقضة لما أقر به 
إلا إن تبينت قرينة الجهالة له فإنه يعمل يما » وعليه بعض المشارقة 
والإحالة عندهم هي التولية والتولية » بيع وها حكمه وعلى مدعي امجهالة 
اليمين إن طليها خصمه ء والله أعلم . 
ال 
[ 715 ] وسئل : عمن هلك زوجها فطلبت صداقها من ورثته قالوا 
عليك ثمُنه , هل عليها ذلك أم الصداق من رأس المال كالديون ؟ 
الجواب : 
الصداق يخرج من رأس المال » والله أعلم.. 
2 52 
من أنكرت أن لبني عمها ميراثا 
[ 771 ]وسئل : عن عمن هلك وترك أخدا خالصة وبني عم , فأنكرت 
المرأة أنهم بنو عم الهالك , أعليها يمين لهم إن لم يأتوا ببينة عادلة أم لا ؟ 
الجواب : 
لب العم يمين على الأخت تحلف بالله أنما لا تعلم لهم حقا فيمسا 
تركه أخوها من الميراث » والله أعلم . 


- 505 ه 


5 2 
رقاب اب 
[ 71 ] وسئل : عن أوين أحدهما أبله والآخر صحيح يتصرف في 
ماههما يبيع ويشتري ويقوم بمئونتهما وإصلاح امال والمال بينهما مشاع 
؛ وقد اشترى الصحيح مالا ثم مات ومات الأبله وبقي ورثتهما .» فهل 
ترى ها اشترى من المال شركة بينهما أم لا؟ 
الجواب : 
لا حفظ مع وأرى ما اشتراه الصحيح فهو أولى به ما لم يقر أنه 
بينه وبين الأبله » فانظر في ذلك » والله أعلم .[451] 
2 2 
في ثبوت الحق 
[ 774 ]وسئل : عن ورقة مكتوب فيها مائة قرش ومات الذي له الحق 
وكتب في الورقة باق لى على فلان من هذا الحق أربعون قرشا قال 
الذي عليه الحق : ما باقي علي حق أبدا ‏ وقال ورثة الت : هذا 
الذي كتبه والدنا باق عليك , ما الحكم ؟ 
اللجواب : 


ب 561 هه 


إذا كانت الورقة ثابتة فأرى ثبوت الحق عليه لورثة من له الحتى . 


والله أعلم. 

ابا 
7١ [‏ ]وسئل : عن رجل من خدام الصلوت باع مالا على صالح بن 
سالم الشعيبي بيع الإقالة إلى مدة كذا ومات البائع والورقة كتبها شيخ 
من الصلوت والشهود أكابر الصلوت وبعد موت البائع أظهر رجسل 
صلتي ورقة في هذا المال الذي مكتوب لصالح وكتب الورقةأخوه 
وشاهد في الورقة واحد من العوام وتاريخ ورقة الصلتي أقدم بسسنتين 
أتثنبت شهادة الواحد إن كان عدلا أو غير عدل أم لا تغبت ؟ 
الجواب : 

إذا لم يكن في الورقة شاهدا عدل فلا تقبل » والشاهد الواحد لا 

يكفي » والله أعلم . 

25 2 8 

لا تقبل دعوى بغير حجة 
١ [‏ ]وسئل : عمن ادعى على يتيم بحق ولم تكن له بينة ول يحكم له 
حاكم به فقام بعض أولياء اليتيم فكتب له صكا على نفسه في حقه إلى 


خمة” - 


انقضاء مدة معلومة , فتمسك المدعي بالصك إلى أن انقضت المسدة 
وطلب حقه من ولي اليتيم , فاحتج عليه بأنه لم تكن لك بينة في حقك 
مال اليتيم » فقال المدعي : أنت كتبت على نفسك وأقررت بهذا الحق 
وليس بيني وبين اليتيم الآن شي ما ترى في ذلك ؟ 
الجواب : 

لا تقبل دعوى المدعي بحق على يتيم أو غيره بغير حجة تثبت الحق 
؛ وليس لأوليائه أن يقضوا ذلك من ماله ولا يلزمهم أن يقضوه من ماهم 
ولو كتبوا له صكا وأقروا على [؟؟4] أنفسهم فلهم الرجوع عن ذلك »؛ 


هذا ما ظهر لي والعلم عند الله . 
© 25 22 
إقرار البائع ببيع على ببع 


[ 71 ]وسئل : عمن باع لرجل مالا ثم باعه الآخر وأشهد على ذلك 
»واستمسك المشتري الآخبر بالمال , ثم أقر البائع أنه باعه قبل اللأخسر 
.ولم تكن للمشتري الأول بيئه إلا إقرار البائع هل يقبل قوله أم لا ؟ 
الجواب : 


5694]! هه 


لا أرى قول البائع حجة على المشتري الآخر » وعلى المشتري يمين 


أنه لا يعلم سبق فيه بيع لغيره » والله أعلم . 
2 © 
الاختلاف في الوقف 


[ "7 |وسئل بما نصه : إذا ادعى رجلان أن هذا المال وقف لنا خاصة 
؛ وآخر يدعيه أنه وقف لفقراء المسلمين عامة , القول قول من منهم ؟ 
الجواب : 

في النيل قال القطب : في المشاع وإن ادعاه قوم أنه لهم وآحرون 
أنه مشاع فالقول قول مدعيه لنفسه وعليه اليمين » وإن بينوا جميعا فالبيدة 
بينة مدعيه لنفسه . انتهى » والله أعلم . 

54 
0 

[ 5" |وسئل : عمن أقر لبعض أولاده بأثر ماء من مائه عوضا عما 
أعطى أولاده الآخرين ثم اقعد الأثر ومات وهي عند المقتعد فهل 
للمقتعد يسلم الأثر لسائر الورثة أم يسلمها لمن أقر هم يما وإن لم يدفع 
الثمن لمن مرجعه منهم ؟ 
الجواب: 


ا 5866 -س 


ليس على المقتعد أن يسلم الأثر له ولا للورثة » بل يرفع يده عنها 
وهي للمقر له يما من الأولاد ولا يقبل قول أخحوته أنهم لم يقبضوا من 
أبيهم شيئا » وقيل : لا يثبت هذا الإقرار حي يصح أنه أعطى أخوته مشل 
ما أقر به لهذا الولد » ذكر القولين الشيخ الصبحي -رحمه الله - . 

قال عبد الله بن محمد : إذا أنكر الأخ العرض فغير ثابت حى 
يصح العوض » والقولان مع إنكار الاخوة للعوض ومع عام الإتكار 
فالأثر له والله أعلم . 

© 22 5 
من ادعت على زوجها عدم الوطء 

[ 76 ]|وسئل : عن امرأة تدعي على زوجها عدم الوطء , منذ ترويجه 
يما .وأنه مضت عليه مدة مديدة والروج ينكر ذلك عن نفسه وكلاثما 
يطلبان حكم الله فيما بينهما ؟[417] 
الجراب : 

القول قوله في ذلك » قال أبو المؤثر : القول قول الرحل إذا قال 
أنه جاز بما وأطاق جماعها » ويستحلف بالله لقد نكحها وأطاق جماعها 
ودخل بما كدحول الرجل بالنساء » وإن رد اليمين إليها استحلفت ما 
حامعها ؛ ثم يؤجل سنة فإن لم يقدر جبر على طلاقها » وأعطاها صداقها 


- 551١ 


إن كان اطلع على الفرج نفسه ف النهار أو الليل بضوء السراج أو النار ؛ 
والقول قوها مع يمينها لقد مس فرجها أو صح أنه أغلق عليهما باباأو 
أرخحى عليها سترا بإقراره » أو بشهادة عدلين » والله أعلم . 
8 25 
في كتابة الصكوك 

[ 5" ]وسئل : عمن كتب أقر فلان الفلا أن عليه لفلان بن فلان 
الفلاان سبعة قروش فضة وثلاثين قرشا فضة . ومحل حقه هذا له عليه 
بعد مضي حول سنة زمانا منذ اليوم , إقرار منه له بذلك في يوم ككذا 
وكذا هل ترى بنبوت هذا الصك ؟ 
الجواب : 

حل حقنه هذا عليه له لا له عليه » ولو كتب مؤجلا عليه له إلى 

مضي سنة أو حول لكان أولى » ولا أقدر على إبطاله على كل حال ؛ 


والله أعلم . 
4 2 
شهادة اليتيم بعد البلوع 


5655 سه 


[ 1 ]وسئل : هل تقبل شهادة اليتيم فيما تركه أبوه أنه لفلان إذا 
شهد يما بعد البلوغ ولم يرض أخوته بذلك , ويكون هذا إقرار مه في 
ماله بين لنا ؟ 
الجواب: 
ما شهد به اليتيم بعد بلوغه فلا تثبت شهادته على أخوته » وعليه 
نائبه على حسب إرئه على المختار عندي » والله أعلم. 
ره ار 
[ 7 ]وسئل : أن يمذه الديار حميرا يسموا صعابا يقال أن أصلها 
لبني سباع والنوايرة تصعب في الفلاة كانت قليلة فتنائجت فكثرت , 
حتى أن أهاليها لا يعرفوها ويقبضون البعض منهن وتقع فيه المشساجرة 
لجهلهن . فكيف السبيل إلى تملك هذه الحمير إذا أرادوا تملكها ؟ 
الجواب : 
ما جهل [454] ربه فمرجعه إلى الفقراء من بن سباع والنوائسرة 
وغيرهم » لكن هم أولى لأنها تنسب إليهم » والله أعلم. 
2 26 
ثبوت الإقرار وأثر ذلك في الحكم 


5219 سس 


أ 4 ]| وسئل : عمن ادعى على رجل حقا وأحضر صكا مقبولا 
وقال المدعى عليه : أمرت بالصك ول أقبض مضمونه هل تسمع دعواه 
؛ وهل على المدعي الحق يمين أنه قبضه مضمونه أم لا ؟ 
الجواب : 

إذا أقر أنه كتب الصك على نفسه ول يقر بالحق الذي فيه » ففي 
بوت الحق عليه قولان ؛ قال الشيخ الخليلي - رحمه الله - بثبوت إقراره 
ويحكم عليه ما أقر به ودعواه أنه ما قبض المضمون إنكار لما بست من 
إقراره » فيجوز أن يختلف في وجوب اليمين على من له الحق أنه قبض منه 
المضمون إذا ادعى المقر أن المقر له يعلم منه حلاف ذلك . 

وقال القطب : إذا أقر أن الخط له أو شهد شهود أنا 

رأيناه حين يكتبه جاز عليه » وحكم عليه ,مضمونه » انتهى . 

فمن قال بثبوت إقراره حكم عليه بالحق » ومن لم يقل بثبوته 
فعلى المدعي الحق البينة » وعلى المنكر اليمين » والله أعلم . 

في الخصومات 

[ * 4 ]|وسئل : عمن عليه حق لآخر قد تأجل فيه . وأمسر الإمام 
للمطلوب بحق من الرجل المطالب للحق فطلبه منه ولم يعطه . فهل له 


- 718 - 


أن يخاصمه فيما أمر له به الإمام , وهل للقائم بالأمر أن يطالب الرجل 
بغير وكالة من الإمام أم لا ؟ 
الجواب: 
لا خصومة للرحل عليه ولا للقائم بالأمر إلا بوكالة من الإامام »ع 
وعليه تسليم الحق الذي تأجل فيه , والله أعلم. 
4 
ااي 
74١ [‏ ]وسئل : عن امرأة هلكت وتركت زوجا وولدين صغيرين » ثم 
هلك الزوج فوجد عليه ورقة صداق لزوجته . فطلب الأولاد بعد 
بلوغهم مضموفا من تركة أبيهم . هل ترى ثبوقًا بعد صحتها » وهل 
على الولدين يمين علم أن والدثما أنفذ مضمون المداق في وصايا 
والدتهما إن [5؟:]كان هو الوصي أم لا ؟ 
الجواب : 
أرى ثبوت الصداق إن صح بالعدول » وعلى الولدين يمين علم 
إذا طلبها وارئه » والله أعلم. 


2 25 © 


ينبت الحق حتى يصح الوفاء 


ب 558 -ه 


[ "4" ]وسئل : عمن ثبت عليه دين بخط من يجوز خطه وقد حل في 
حياته منذ سنين » ثم جاء من له الحق يطلبه بعد موته من ورثته فهل ترى 
ثبوته ؟ 
الجواب: 

المختار عندي ثبوت الحق حي يصح الوفاء » وللوارث اليمين إذا 
طلبها تمن له الحق ببقاء وعدم استيفاءه » والله أعلم فانظر في ذلك وحمذد 


عا تراه أقرب إلى العدل . 
9 © © 
تنصيب الوكيل من قبل الخاكم 

[ 41 ]وسئل : عمن باع هالا بالإقالة ومات البائع وتمت مدة الإقالة 
» وأتى المشتري بصك البيع وادعى أنه كان يقعد الغالك البيت ويطنيه 
النخل , وأريد مالي والصك بيدي كيف الحكم بينه والأيقام الذيسن 
تركهم امالك » وصار المال بعد موته بيد أقارب الأيتام » وهل للحاكم 
أن يقيم وكيلا للخصام أم الأولى التأخير إلى بلوغهم ؟ 
الخواب): 

إذا أتى المشتري الذي بيده الصك الثابت شرعا ببيئة تشهد له أنه 
كان يقعده البيت ويطنيه المال » فالمال والبيت له وإن لم تكن له بينة 


> اد 


وصح أن البائع يأكله في حياته إلى أن مات » ثم صار في يد أقاربه قفي 
المسألة قولان » قيل : إن أكل البائع حجة » وقيل : لا » وللقاضي الذي 
جعله الإمام أو الجماعة أن ينصب الوكيل لليتيم ونمحوه ء والله أعلم ؛ 
فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 
8 28 
اللباكتي 
[ 544/ |وسئل : عمن ادعت على ورثة زوجها بقرة وزولية وميقعمة 
وسحارة أي أخذمّن بثمن معلوم من حق لها على زوج ها أفسا سا 
فحكمت أن عليها البينة » فإن لم تجد فعلى الورثة اليمين , فما ترى في 
هذا الحكم ؟ 
الجواب: 
إذا كانت مقرة بذلك لزوجها الحالك وادعت الشراء فعليها البينة 
؛ وقولك [5؟:] بثمن معلوم ما فهمته » وإذ قالت لها فقيل القول قولما 
مع يبمينها وعلى المدعي أَنما للهالك البينة » والله أعلم . 
5 85 »> 


شهود الشهرة في النسب 
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[ 49" ] وسئل : عن شهود الشهرة في الدسب إذا شهدوا قد أخبرنا 
فلان وفلان أن فلانا وفلانا وهم “ضسة رجال كل واحد يشهد عن قول 
فلان هل تقبل شهادقم أم لا ؟ 
الشوا: 

قال القطب في النيل : وإن حكى أمين عن أمين وآخر عن آخر أو 
حكيا عن ثلاثة جمليين » لكن حكى أحدهما عمن لم يحك عنه الآخر » أو 
قال أمين رأيت رجلا قال لي رأيت الال » وقال الآعر مشل ذلك أو 
ثلاثة جمليون كل جملي غير جملي الآخر أو اثنان عن جمليين والآخر عن 
آخر لم يجزء وهكذا كل شهادة لم تتفق على من يجزي مثل أمين عن 
جمليين اثنين وآخر عن جملي آخخر » هذا ما عندي » وقيل : يحزي واحد 
عن واحد عن واحد وآخر عن آخر وثالث عن ثالث إذا تبين أن كلا غير 
الآخر » انتهى كلامه . 

وشهادة الشهرة على النسب كالشهادة على رؤية الفهلال » والله 


أعلم . 
2 2 


من ادعت على زوجها بصداقها العاجل 
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[ 45 ]|وسئل : عمن ادعت على زوجها بصداقها العاجل وأتست 
بصك فيه فادعى قضاءه وهي في بيته داخل يما » فهل القول قوله أو 
قولها ؟ 
الجواب : 

أرى بقاء الحق والقول قولحا ح يصح القتضاء ء لا سيما إذا 
أعطته أحلا في الصداق العاحل وف اللسألة خلاف , والله أعلم. 20 

اال 5 

[ 7 ] وسئل : عمن تزوج امرأة من عمان وسافر يما إلى بعسض 
البلدان البعيدة وطلقها هل عليه أن يرده إلى بلادها حيث أسسكنها 
ويحمل ما تحتاجه أم لا ؟ 
الجواب : 

عن القاضي سعيد بن أحمد الكندي : إذا تبعت للرأة زوحها 
حيث يلزمها أن تتبعه أو حيث لا يلزمها ولكنها تبعته مختارة » وطلقها في 
البلد الي سافر بما فيها فلا عليه أن يرحعها ويردها إلى بلادها الي أسكنها 
[1؟:] فيها أو إلى بلادها » وكذلك ما عليه ما تحتاجه لأن له أن يطلقها 
في أي موضع أراد » ألا ترى أنه لو طلقها وخرجحت من عدمًا لما صار 


15159 


أجنبيا منها حي يصحبها في سفرها ؟ فصار هو وغيره من الأحانب 
دزا 


على الخروج إلا به » فهنا يلزمه من قبل الضرورات لا من قبل لسزوم 


الزوجية » والله أعلم . 

9 2 3 

في وارث اليتيم 
[ 74 ] وسئل الإمام : عمن ادعى بحق على آخر قد مات وترك ورثة 
فيهم يتيم وم يجد بينة فوجبت له يمين على الوارث فحلفوا له وأخر 
الحاكم اليتيم إلى بلوغه فمات فهل للمدعي يمين على وارثه أم لا ؟ 
ا 
أرى أن هذا الوارث لليتيم لو أقر بحق طالب لزمه الأداء من مال 

اليتيم الوارث لما كان يلزمه الأداء مع الإقرار تلزمه اليمين مع الإانكارء 
هذا ما يظهر لي » وأما إن كان وارث اليتيم هو الحالف أو لا فلا أدري 
والعلم عند الله . 

2 © © 


من ضرب دابة فأعورها 


 5اثع‎ 


[ 744 ]وسئل : عمن ضرب دابة فأعور عينها فهل يحكم لصامها 
بربع ثمنها أم تقوم صحيحة وعوراء ويعطى ما ينقص من ثمنها صحيحة 
؛ وهل يلزمه علاجها وطعامها إلى أن تبرأ عينها بين لنا ذلك ؟ 
الجواب: 

يروى عن الني (يليْد) أنه قال : ( من عور عين دابة فعليه ربع 
منها ) وقيل إنه يروى عن عمر بن النطاب » وقيل تقوم صحيحة وعوراء 
ويعطي ما نقص من قيمتها » ولا يلزمه فوق ذلك شيء نعلمه عن أحد 
من علاج أو طعام أو غيره » والله أعلم . 

بحت 

79١ [‏ ] وسئل : عن رجل عنده أخوة اثئان وهو متقدم عليهم في 
البيع والشراء يأخذ على نفسه ويكتب الأوراق » ولم يقتسموا أمواهم 
» ثم هلك أحد الأخوة وطلب المتقدم عليهم ما ناب المالك من 
الأوراق فأتكره الوارث قائلا : لا نعلم لك على هالكنا حقاء 
والأوراق كتبتها على نفسك . كيف الحكم ني ذلك ؟ 
الجواب : 


- 5097١ 


لا يلزم ورئة الأخ الميت شيء مما كتبه أخحوه الحي [4؟:1] من الحق 


على نفسه , والله أعلم . 
8 25 © 
من ادعى وجاء بالشهود فله الحق 

"6١ [‏ ] وسئل : عن المملوك إذا سافر عن سيده فرجع ووجده ميتا . 
وترك مالا فباع ورثته المال ثم باعه المشتري الآخر , فادعى العبد أن لي 
في هذا المال عتاقة تسع نخلات معلومات . وعندي في ذلك شهود . 
فهل يسمع قوله وتثبت دعواه ؟ وإن ثبتت تثبت على وارث سيد 
العبد أو على المشتري أو على المشتري الآخر ؟ 

الجواب : 

إن صح عتق العبد وأن تلك التسع النخلات له من سيده الذي 

أعتقه » فقد استحق العبد النخلات ويأحذها » والمشتري يرجع إلى بائعه 
بثمنها » وهذا البائع كذلك يرجع إلى من باعه وإلى وارئه إن ترك البائع 
مالا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 © © 


المصالحة في حق للأيتام 


- 5195 


| ؟"6, |وسئل : عن رجل عنده نخلة في يده وهي من جملة عاضد 
للأيتام » وخاصمه فيها أولياء الأيتام فقال : إن هالككم استأجرئ بما 
على فسل هذا العاضد , وهم يعترفون أن العاضد هو الذي فسله , ما 
الحكم في ذلك وهل تصح مصالخته في هذه النخلة بدعواه هذه ؟ 
الجواب : 

المدعي الاستيجار عليه البينة » فإن لم تكن فالنخلة للأييام ولا 
أرى وجها لمصاحته من مال الأيتام بدعواه » والله أعلم . 

9 © © 
دعوى بعد ثلاث وعشرين سنة 
[ ”79 ] وسئل : عمن بيده أثر ماء » نصفها ورثها مسن هموروثه 
ونصفها اشتراها من وارث ذلك الماء , ويحوزها من ثلاث وعشرين 
سنة فادعى عليه رجل أن نصف هذه الأثر اشتراها من وارث هذا الماء 
؛ وهي عند من بيده بالقياض وله عددي بدها من غير هذا الماء وأتسى 
بصك على دعواه لكن لم تشهد البينة على نصف الأثر بعينها, 
وشهدت أن هذا الماء من ماء بني فلان يدور من طليع الشمس إلى 
الغروب هل تكفي هذه الشهادة أم لا ؟ [475] 
الجواب: 


51971 ل 


إذا جاز الماء ثلانا وعشرين سنة وصح ذلك بإقرار خصمه أو بينة 
تشهد له فلا تسمع دعوى خصمه إلا إن أتى بحجة أن نصف هذا الأثر 
اب في يد هذا آل إليه بالقياض من هذا المدعي على سبيل الموالفة » وإذا 
كان قياض أصل بأصل فلا دعوى له , والله أعلم. 

با 

4 ]وسئل : عمن عليه دين فعجز عن أدائه إلا ببيع ماله والساس 
عدم عندهم القرش والمال الذي قيمته ألف قرش لا تجد من يأخذه بمائة 
قرش وينقد الثمن , هل يجبر المدين ببيع ماله , أو يحكم على صاحب 
الحق أن يأخذ ويعترض من المال بقيمته ؟ 
الجواب : 

قال القطب في النيل عن المنهاج : في المدين إذا حكم عليه بالرفاء 
وكان له مال أنه يخير الغرماء في أن يعثرضوا من ماله بعدول البلد وف أن 
يؤجلوه بقدر ما يبيع ماله وإن أبوا أن يعترضوا عنه أحل له بقدر ذلك » 
وقيل عن محمد بن محبوب إن لم ينفق ماله إلا بالكسر وهو أن ينحط من 
قيمته الثلث وقيل الربع عن سعر يوم البيع لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه 
الحق في الثمار . 


519/5 -س 


وقال أبو سعيد : إنه قد قيل هذا وأحسب أنه قيل يوحذ ببأداء 
الحق الذي عليه » وليس للغريم مال حي يودي الحق كالوارث في مال 
الهالك والأول إنما هو إذا انكسر عن بيعه لا في انكسار سعر الأموال عن 
أثمانها ال تعرف . 
وقال سعدة : لا تباع أصول الأحياء في سوق من يزيد إلا مال 
المفلس » ومن أمر الوالي أو القاضي ببيعه ورخعص في بيع الثوب والبضاعة 
والعروض » وكذا عن سليمان بن عثمان » هذا ما وحدناه في النيل والآثر 
المشرقي » وخخذ بما تراه أقرب إلى العدل والعلم عند الله . 
8 © 
كب 
[ 65" ] وسئل : عمن ضمن رجل بأمره لسلطان أو جائر لا يمستطيع 
دفع ضره إلا بتأدية ما ضمن به هل تلزم المضمون عنه هذه الضمانة أم 
لا ؟ [.مع] 
الجواب : 
قال في النيل : وإن ضمن لسلطان على رجحل بشيء فليس له أن 
يطالبه به إلا إن أمره أن يضمن عنه فله أن يطلبه إن طالبه السلطان وإلا 
فلا » فإن ضمن عنه يمال فدفعه إليه قبل أن يطلبه إليه فالمال عليه إذا دفع 


59/6 ه 


إليه ما ليس له ولو أمره بدفعه إليه » وليس على المضمون عنه أن يعطي ما 
ضمن به عنه إن ادعى أنه طالبه إلا ببيئة أو بعلم منه فإن مات فطلالب 
السلطان الضامن فله أن يأحذ وارثه بذلك أو من مال الميت » انتهى من 
النيل » والله أعلم . 

© © © 

المال لا يرع من أهله إلا بحقه 
[ ”78 |وسئل : عن معلم القرآن إذا ادعى مالا للمدرسة وهو ني يد 
رجل ورثه من وارث بعد وارث وليست عنده حجه إلا أنه وجد أن 
لدوحة المدرسة اثني عشر أثر ماء من مال الفلج وجدها مكتوبة في 
قاعة الفلج , تنبت له حجة بذلك ؟ 
الجواب : 
هذا اللفظ الذي ذكرته أنه إن وجد لدوحة المدرسة الى عشر أثر 

ماء ليس بحجة لترع ماء وحد بيد أناس يتداولونه من وارث إلى وارث » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

© © جم 


من ادعى وصية ولم يعرفه الوصي 


- 519/5 


[ /01/ ] وسئل : عمن ادعى على وصي أنه أوصى لي بكذاوكذا 
وقال الوصي لا أعلم أنه أوصى لك بشيء وأن الوصية قد ذهبت . 
هل تنصب بينهم الدعوى إن أراد المدعي من الوصي أن يحلف أنه ما 
أوصى له امهالك بشيء يمين قطع أو يمين علم ؟ 
الجواب : 

في الأثر أنه إذا طلب المدعي يمين الوصي ما أوصى له فلان الميست 
هذا الحق فليس على الوصي بين ؛ لأنه إنما يدعيه حقه على الميت » قال 
غيره : نعم هو كذلك ؛ لأنه لو أقر بذلك إنما يقر على غيره في مال غيره 
ولو أقر لم ينبت ذلك في مال الموصي » انتهى والله أعلم . 

8 © 
اباب 

[ 764 ] وسئل : عمن بيده أصول وعروض ادعاها من الهالك بالبيع 
أو الرهن أو القعد , فأنكر وارثه دعواه هذه فهل تقبل دعواه بغسير 
حجة إذا عرف ما يدعيه أنه للهالك وهل على الوارث بمين للمدعي أم 
لذ ؟ 
الجواب :[471] 


/ا/و؟ سه 


من ادعى شيئا من ذلك فعليه البيان » ومن لم يجد فعلى الوارث 
مين علم أنه ما يعلم أن موروثه باع أو رهن أو أقعدء والله أعلم . 
© © 
إنكار الخصم وغياب البينة 
[ 54/ |وسئل : عمن ادعى على رجل أنه رهن رهنا وأحضر فداءه 
مع الحاكم فأنكر الخصم وقال : إن ما استرهدت من عند هذا رسا 
ول ترى عليه ينا إن م يكن للمدعي الرهن بين أ لا يمسين عليسه ؛ 
وإتيانه بتلك الدراهم للفداء هل يكون إقرارا للمدكر ويحكم الحاكم يما 
له أم ترجع إليه وتنقطع دعواهما بذلك ؟ 
الجواب : 
على مدعي الرهن البينة فإن عدمها فعلى منكر الرهن اليممين » 
وليس إتيان الدراهم للفداء إقرارا للمنكر , والله أعلم . 
5 9 
ادعاء المرأة الطلاق 
"6١ [‏ |وسئل : عن ورثة الهالك إذا ادعوا طلاق زوجة موروثهم منذ 
ستة أشهر فالرمتهم البينة فلم يجدوا إلا عوام الناس . هل عليها مين 


علم لهم أم لا ؟ 
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الحواب: 
إذا لم يصح الطلاق بالبينة العادلة وإلا فعلى الزوجة يمين علم أنفا 
ما علمت بطلاقه إذا طلب الورثة ذلك » والله أعلم . 
أخل الحق بالانتصار 
١‏ ]وسئل : إذا طلبت المرأة صداقها من ورثة زوجها الت 
وأنكروها ولا بينة لها ؛ هل لها أن تأخذ من مال المت قدر حقسها 
انتصارا من حيث لا يعلمون ؟ 
الجواب : 
قيل لها ذلك » والله أعلم . 
الاختلاف في الوقف 
7١١ [‏ إ|وسئل بما نصه : إذا ادعى رجلان أن هذا المال وقف لنا خاصة 
؛ وآخر يدعيه أنه وقف لفقراء المسلمين عامة , القول قول من منهم ؟ 
الجواب : 
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في النيل قال القطب : في المشاع وإن ادعاه قوم أنه لمهم وآحرون 
أنه مشاع فالقول قول مدعيه لنفسه وعليه اليمين » وإن بينوا جميعا فالبينة 
بينة مدعيه لنفسه . اتتهى , والله أعلم . 


أت 





باب فيما أفسده الحيوان 


فيما خربته الدواب 

[ 771 ] وسئل : ما القول في الخراب الواقع ليلا من الدواب 
إن لم يحجر على أربابما الإطلاق , هل تحفظ بأنه مهدور لحديث 
: ( جرح العجماء جبار )' أم غير داخل فيه ويلزم ربما غرمه 
قولا واحدا , عرفني مثابا ؟ [477] 
الجواب : 

من وفاء الضمانة : قال أبو داود إلى حرام بن مخيصة عن 
انيه ف :فاقة لاز دين غازين :7 و هلك مدائظة رتال (ابعلته 
فقضى رسول يوق أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل 
المواشي حفظها بالليل ) » زاد في رواية له عنه : ( وأن على أمل 
الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) . 

وقال أبو سعيد -رحمه الله- في تفسير الحديث فقال مسن 
قال : إن ذلك خاص بلمدينة » لأن زرعتها خارجة منها » قال : 


' رواه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده ( 175/7 ) برقم ( 774 ) من طريق أبي 
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وأما إذا سرحها في الليل فأضرت فمعي أنه قيل يلزمه الضمان » 
ولا أعلم في ذلك اخحتلافا ولو كان الزراعة خارجة من القريةء 
هذا ما وحدته ولم أحد قولا بأنه مهدور » والخلف في خرابما 
بالنهار » وإذا تقدم عليهم لزمهم ما أصابته ماشيتهم » والله أعلم 
فانظر في ذلك وخد بعدله . 
اراي 

[ 75 ] وسئل : عما تخربه الدواب أو تتلفه ليلا أو ارا . هل 
على أربابما ضمان وأثم أم لا ؟ 
الجواب : 

قال القطب : مذهبنا معشر الإباضية أن ما أفسده الحجيوان 
قل أو كثر في مال أو نفس يضمنه صاحب الحيوان إلا إن عقر 
حيوانا أو آدمياً أو غيره » ول يعرف أنه يعقر فلا ضمان إلا أن 
عرد + وقيل :تنا أ يله الكيوان كلذ شمن عالوة ولا ضبان 
عليه فيما أفسده ارا , 

وروي أن ناقة البراء بن عازب وقعت في حائط رحل من 
الأنصار فأفسدت فرجع ذلك إلى رسول الله وق فقال : ( لا أحد 
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لكم إلا قضاء سليمان بن داود ) » وقضى على أهمل المواشي 
يحفظها ليلاً وعلى أهل الحرائط بحفظ حوائطهم هارأ » وبذنلك 
يحكم شريح وهو مذهب الشافعي وشيخه مالك وجمهور الأمةء 
ووحهه أن النهار وقت لرعيها . انتهى . 

ولا يحل له إطلاق دوابه حيث تضر بالناس [4*7] ولو 
فهارا وكذا إن تقدم الحاكم إليه عن الإطلاق فأطلق فإنه يضمن ما 


أفسدت مواشيه » والله أعلم ١‏ 
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باب في الضمانات والخلاص منها 


وصي اليتيم 

[ ">7 ] وسئل : عن رجل هلك وأوصى على آخر أن يأخذ 
لولده اليتيم مالا من عمه بالخيار ثم باع العم المال الذي باعه 
لليتيم بيع القطع وقام على الوصي يطالبه في الورقة التي يها 
الببع على اليتيم قصده بذلك ذهاب حق اليتيم فهل يحل لهذا 
الوصي دفع الورقة ويكون ساما من تبعة اليتيم بعد البلوغ وهل 
إن غصبه الحاكم هذه الورقة يسلم من الضمان أم لا ؟ 
الجواب : 

لا يجوز له إعطاء الورقة لعم اليتيم على هذه الصفة » فإِن 
غصبه السلطان وأخذها قهرا منه ولم يعطه إياها فلا أرى عليه 


ضمانا : [ مَاعَلَانْسُحْيدِيتمِنْسَبِيلٍ 6' , والله أعلم . 
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! التوبة : 91 , 
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من أتلف شيئا فعليه ضمانه 
[ 777 ] وسئل : عن رجل أضرم نارا في ملكه بحيث لا يؤمسن 
منها أن تضر جاره فغاب عنها فاحترقت أموال لغيره فطلب 
الغير ضمان ما أتلفت ول يعلم أن النار نمت أم حملتها الريح . ما 
القول في ذلك ؟ 
الجواب : 
لم تحضرن هذه المسألة وأرى من أضرم النار حيثت لا 
يؤمن منها أن تتعدى على الغير ضامنا لما أتلفته . فانظر في ذلك 
وخذ بعدله . والله أعلم . 
22 5 
من عليه دين لمن لا وارث له 
[ 717 ]وسئل : عمن عليه دين لمن لا وارث له غيره فمات . 
فما وجه الخلاص من الحق الذي له عليه ؟ 
الحجواب : 
إذا مات رجع إليه بالميراث وقد برأ منه » وإن كان جحده 
ولم يقضه حى مات المجحود أو غصبه مالا أو أنكره إياه وتاب من 


جحوده واغتصابه ففي توريئه من ذلك قولان ؛ قيل : إن له 
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الميراث من ذلك » وقيل : ما اغتصبه وظلمه لا يحل له بعد موت 
من ورثه » فإن كان له وارث غيره أداه إليه » وإن لى يكن له 
وارث فرق ذلك على الفقراء ؛ كمن قتل من يرث فإنه لا يجوز له 
أحذ ماله [154] . 

وعليه يحمل ما أورده العلامة السالمى في جوهر النظام أن 
من عليه حق لمن يرثه أنه إن مات لا يبرأ من حقه الذي عليه بل 
هو باق ؛ فيرد إطلاقه إلى القيد بكونه جاحداً للحق أو مغتصبا أو 
ظالما أو غير ذلك . 

وأما إن كان الحق بوجه المعاملة الي لا تعدية فيها فلا 
شك أنه يرجع إليه بالميراث » وبالقول الأول تأخذ ؛ وبه نعمل » 
ولا نرى جحوده وظلمه واغتصابه مسقطا لحقه » وليست التوبة 
شرطا في أخذ الميراث بل من الواجب عليه أن يتوب إلى الله من 
ظلمه » وقياسه بالقاتل لمن يرث نراه بعيدا » والله أعلم . فلينظر في 
ذلك ولا يؤحذ إلا بعدله . 
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توبة من زنا بأمة غيره 
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[ 74 ]|وسئل : عمن زنا بأمة غيره بكرا كانت أم ثيبا وأراد 
أن يتوب هل عليه من أجر لمولاها أم لا عليه ؟ 
الجواب : 

قال أبو الوليد : من وطئ أمة رجحل وهي مطاوعة لا عقر 
لما إلا أن يجبرها فلها نصف عشر ثمنها » وإن كانت بكرا فلها 
عشر ثمنها . 

وقال أبو الحسن : لسيدها العقر » وأما المطاوعة فليس معنا 
فيها تيز . 

وعن أبي علي أن استكراه الأمة ومطاوعتها سواء » وقيل : 
عليه العقر إن كانت بكرا مستكرهة ومطاوعة » وقيل : في البكر 
حمس ثمنها والثيب العشر » وقيل : إن الثيب عليه بقدر ما شغلها 
عن خدمة مولاها » وقيل : لا شي عليه » وقيل : عليه مهر مثلها 
من الإماء بكرا أو ثيبا » وعامة قول العلماء أن عليه في البكسر 
العشر وفي الثيب نصف العشر ء والله أعلم . 
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من وضعت عنده أمانة فسرقت 
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[5]] وسئل : عمن عنده أمانة عشرة دراهم فخلطها 
بدرامه فسرقت الدراهم وبقي منها عشرة . فهل عليه ضماكما 
أم لا ؟ 
الجواب : 
إذا خلط الأمين دراهم الأمانة في دراهمه حى لا تميز عنها 
فسرقت كانت في ضمانئه وعليه غرمها » والله أعلم .[45] 
وباس 
7٠١ [‏ ]و سئل : عمن أخذ إبلاً لغيره فلما ردها القائم بالأمر لم 
يقبلها صاحبها لأنه يقول : نقصت عن حاها وأريد عناءها. هل 
له ذلك ؟ 
الجواب : 
له غرم النقص إذا صح أن إبله قد نقصت عن حالها يرم 
الأحذ على ما يراه العدول . 
وقال عبد العزيز في الورد البسام : ومن وحد دابة واففة 
أو باركة فركبها ولم يحوها من مكانه ضمن ما فسد منها وقت 
ركوها لا غيره » وعليه كراء ركوبه . انتهى. 
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ومن الأولى إذا ركبها وحولا من مكافها أن يكون عليه 

غرم النقص والكلاً , والله أعلم . 
© 6 
ب الصبي إلى أب غير أمين 

١ [‏ ]وسئل : هل يجوز دفع مال الصبي إلى أبيه إن كان غير 
أمين أم لا ؟ 
الجواب : 

دفع مال الولد الصبي على الأب غير الأمين خلاف » والله 
أعلم . 
77١ [‏ ]وسئل : عمن أخذ صرمتين من مال غبره وطلبهما 
صاحبهما. هل عليه رد الصرمتين أو المثل أو القيمة؟ وهل 
القيمة يوم الأخذ أو يوم الدرك » وإن اختلفا في الملل القول 
قول من منهما في ذلك , وإن كان ردهما يحتاج إلى مغرم كثسير 
أوضح لنا ذلك ؟ 
الجواب : 
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يلزمه رد الصرمتين ما بقيتا وغرمهما مع تلف هما ء والله 

أعلم. 
9 © >2 
في الوكيل إذا باع مال موكله ولم يرض 

[ 707 ] وسئل : عن الوكيل إذا لم يجد لغلة من وكله بيعا في 
البيع في الدار فحملها مع غلته إلى بومباي فباعه . والموكل 
مشاهد لحمله فلم ينكر لكنه لم يرض بالقيمة . فهل له ذلك ؟ 
وما ترى على الوكيل هل يجري عنه من البسر أم له جنسس 
بسره ؟ وإن لم يطالب الموكل , هل يسعه السكوت أم يلزمه أن 
يستحله ؟ 
الجواب : 

إذا وكله في بيع الغلة وحمل البسر إلى الحند بلا إذنه وم 
ينكر عليه وهو مشاهد له فالذي أراه أن له قيمة بسره إن لم يبعه 
برخنص ء وإن لم يكن وكيلاً في بيع الغلة فله مثل بسره أو قيمته 
إن لم يوجد المثل » والله أعلم . 

قال في النيل : وفي لفظ أبي عزيز : ومن أمر ببيع شئ ولم 
يبعه [175] حي دحلته للضرة فهو له ضامن وإن انتتقفص بغلى 
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الأسعار ورحصها ففي ضمانه قولان » انتهى ومثله الوكيل . والله 
أعلم . 
اميا 

[ 14 ]وسئل : عن جناية الصبي والنجنون بالفم والفرج في 
النفس والمال , أتكون على العاقلة أم في مالهما؟ 
الجواب : 

قال القطب : وجناية الأطفال وامجانين الذنين تجحشوافٍ 
طفوليتهم فعلى آبائهم » وإذا كانت جنايتهم في الأنفس وما دوفها 
فليس على آبائهم إلا ما دون ثلث الدية » والثلث وما فوق على 
عراقلهم » فإن كان لحم مال فإن آبائهم يعطوهًا من أموالحم وإن لم 
يكن لهم مال فمن مال آبائهم » ومن تمنن بعد بلوغ جنايته في 
الملل كلها في ماله وكذا اللجناية في النفس ما دون الننث وإن لم 
يكن له مال فدين عليه والتلث فما فوق على العاقلة . انتهى مسن 
النيل . ظ 

وفي الأثر المشرقي وإذا واقع المعتوه بامرأة جيرا فوط ها 
فماتت ؟ فقيل : ديتها على عاقلته وعقرها في ماله » وقال من قال 
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: إذا كانت جناية الصبي والمعتوه أقل من نصف العشر فهي في 
مالهما » والرأي الأول أحب إلي » وقيل : إن المصي ولمعتوه 
جنايتهما على عاقلتهما قلت أو كثئرت » وقيل : لا تعقل عنهما 
إلا ما كان من جروح أو قتل ؛ وأما ما وطئ المبي والمعتره 
بفرحها أو لبساه في حياتهما فذلك في أموالملما وليس على 
عاقلتهما. 

وسكل أبو نبهان في الصبى إذا هدم جدارا فذكره عند 
بلوغه . أيكون القلم عنه مرفوعاً ؟ 

قال : نعم » وبه يحتج من يقول أنه لا شيء عليه » وقيل : 
عليه في ماله يطلب به بعد البلوغ » وقيل : على العاقلة » وقيل : 
في بيت المال » وقيل : عليه بنفسه ما أكل فأوعى أو لبس فأبلى أو 
باشر بفرجه » وقيل : ليس عليه شيء في صباه . 

ونقل انو شعي عق رعدل رق وده مترع تعبا وهوضبي 
؛ هل على الوالد إرش ما جرح ابنه ؟ قال : لا يلزمه شئئ مسن 


ذلك بالحكم », والله أعلم . 
© © © 
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إرش أذن الدابة 
[ /الال/ا ] وسئل : عمن قطع أذن دابة من أصلها أو دون ذلك . 
كيف إرشها ؟ 
الجواب : 
في الأثر : قيل إذا قطع أذها فعليه ربع ثمنها » وقيل : تقوم 
الدابة سالمة ومقطوعة الأذن أو الأذنين ويعطيه الفضل من ذلك ع 
والله أعلم . 
© 2 2 
من أخيذ بعير إنسان فرده هزيلا 
[ 7" ]|وسئل : عمّن أخذ بعير إنسان ورجعه مهزولا. هل 
عليه نقص ثمنه ما بين مهزول وسمين ؟ أم عليه القيمة ؟ 
الجواب : 
فالآو اقواري #تغوتهاك إن كانديسيا فعلية أناسسرة: 
بعينه ويرد غالته على صاحبه » وإن كانت قيمته يومئذ قد نقصت 
الخيار فيه عن قيمته يوم سرقه فعليه أن يرد فضل ما بين القيمتين ‏ 
وكل هذا إذا كانت حالة الجمل تزيد وتنقص . 
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قال القطب في شرح النيل عن الغصب : وإن تغير بأمر 
سماوي فربه مخير بين أحذه بنقصه وبين القيمة » وإن تغير بتعدية 
أحذه وقيمة النقص أو أحذ القيمة . 
5 
ال ب الناس 
[ 5" ]|وسئل : عمن صور بعيرا ومات البعير. فهل عليه غرمه 
١‏ 
الجواب : 
إذا لم يتعد الصوار في قبضه ول يكن تلفه بمسبه وإنما 
حفظه لصاحبه ليصرف ضره [478] عن حروث الناس فلا أرى 
عيه غرما » والله أعلم . 
© © 
من مات وعليه دين 
78١ [‏ ]|وسئل : عمن مات وعليه دين وهو دائن بجميع ما 
يلزمه صادق في نيته , ولم يجد وفاء لدينه » هل يهلك بذلك أم 
و ؟ 
الجواب : 
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إذا دان لما يحتاج من غير إسراف وهو داثن بقضائه فترجى 
له السلامة » ويوصي بما عليه من الحقوق عسى أن يتيسر له مال 
من حيث لا يدري أو يقضى عنه وارثئه متبرعاً » والله أعلم . 
8 © 
يكيب 
[ 7,81 ]وسئل : عمن ضرب دابة فأعور عينها فهل يحكم 
لصاحبها بربع نها أم تقوم صحيحة وعوراء ويعطى ما ينقفص 
من ثمنها صحيحة , وهل يلزمه علاجها وطعامها إلى أن تبراً 
عينها بين لنا ذلك ؟ 
الجواب: 
يروى عن البي ويك أنه قال : ( من عور عين دابة فعليه ربع 
منها ) وقيل إنه يروى عن عمر بن الخنطاب » وقيل تقوم صحيحة 
وعوراء ويعطي ما نقص من قيمتها » ولا يلزمه فوق ذلك شيء 
لواسد عن اند مو غلا أن طفام ان رع نولل أغلم.. 
© © م 


ها جاء ف الضصمانات 
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[ "78 |وسئل : عمن ضمن رجل بأمره لسلطان أو جائر لا 
يستطيع دفع ضره إلا بتأدية ما ضمن به » هل تلزم المضمسون 
عنه هذه الضمانة ؟ 
الحجواب : 

قال في النيل : وإن ضمن لسلطان على رحل بشئ فليس 
له أن يطالبه إلا إن أمره أن يضمن عنه فله أن يطلبه إن طاليه 
السلطان وإلا فلا » وإن ضمن عنه عمال فدفعه إليه قبل أن يطلبه 
إليه فالمال عليه إذا دفع إليه ما ليس له ولو أمره بدفعه إليه » وليس 
على المضمون عنه أن يعطي ما ضمن به عنه إن ادعى أنه طالبه إلا 
ببينة أو بعلم منه فإن مات فطالب السلطان الضامن فله أن يأخذ 
وارئه بذلك أو من مال اميت » انتهى من النيل » والله أعلم . 

و بتري 

[ 87" ]|وسئل بما نصه : ذكروا [:47] في الأثر من رمى العسدو 
فوقعت رميته على بعير مسلم أوالمسلمين لم يضمنه , وإن وقعت 
على مسلم ضمن , وقد استشكل الشيخ هذا الفرق معأن 
الضمان عمد وخطأ في الأموال والأنفس على سواء و بذلك 
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جاءت السنة فهو مشكل كما ترى ؛ وما وجهه الشيخ من 
التعليل لا يكفي تعليلا كما قال : مع أنه قياس في معرض نص » 
وأقول يتجه لى في المسألة معنى فتأملوا فيه لعله يوافق المقتصود 
.أقول : لعل مرادهم ببعبر المسلمين بعير هو من فيء المسلمين أو 
اشتراه الإمام من بيت مال المسلمين ليستعينوا به على حرب 
العدو. حيث وقع لفظ مسلم بالإفراد فهو تحريف من النساخ 
لعدم فهمهم المقصود لا أنه بعير هو ملك لمسلم . أم ماذا ترون 
في المسألة ؟ وفقنا الله وإياكم لنيل العلم ودرك صحيح الفهم . 
لواف : 

ما علل به الشيخ من ضمان الرامي لم يظهر لنا غسيره في 
الحال , وما أظن ذلك تحريفا من ناسخ » فهلا راجعت النيل وهو 
أعلم وأدرى . 

ولنا في هذه المسألة حواب : ففي الأثر ما معناه إن من 
رمى العدو من مشرك أو بغاة من أهل القبلة فوقعت على مسلم 
بغير عمد من حيث لا يعلم الرامي ففي تضمينه حلاف » والعلم 


© هس 


ضمان الأم لما يأخذ ولد الرنا 

[ 85" ] وسئل : عن ذات زوج الحامل من زف إذا تابت إلى 
الله هل تضمن ما ورثه ولدها من أبيه لسائر الورثة أم لا ؟ 
اللجواب : 

جاء الحديث عنه يد : (أن الولد للفراش وللعاهر الحجر) 
وحاء عنه : ( إن من أدخلت على قوم من ليس منهم » فعليها 
نصف عذاب الأمة ) . 

قال القطب : وفي ذمتها عند الله ضمان ميرائه لسائر ورئة 
الزوج وهكذا في الأثر الشرقي . 

وقد أحاب شيخنا السالمى -رحمة الله- بأن التوب بحز لها 
ولاغرم ؛ لأن الشارع ورثه فلا تضمن فيما بينها وبين الله كما لا 
تضمن في الحكم . هذا ما نفهم من كلامه في الجوهر وفي هذه 
الفتوى » لكن ]44٠[‏ جاء الأثر في عدة مواضع أن حكم الباطن 
يبخالف حكم الظاهر » فلا يسقط به الضمان » وحمل كلامه على 


إطلاقه لا يمكن , والعلم عند الله . 
© © >©# 
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[ 786 ] وسئل : عن بئر وجب في أرض لرجل فانهام اللجب 
وطلب صاحب الأرض من ربه إصلاحه فامتنع فمن يلسزم 
إصلاحه منهما ؟ 
الجواب : 
من الأثر : عن بثر لأناس في مال رحل فانهام البئر واتسع 
وتلفت النخل القريبة منها فطلب صاحب المال إلى شركائه في 
البئر أن يطووها بالحجارة فمنعهم الزجر , أيلزم أصحاب البثر 
الغرم أم لا ؟ الجواب : فنعم عليهم الغرم بقدر ماهم من البثر لقوله 
(ي) : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) وخصوصا إذا كانت 
البئر لا تصلح إلا بالحجارة أو الصاروج لثلا تقع على صاحب 
امال المضرة من اتساع البئر وانهيامها » انتهى يبعسض تصرف » 
والجب كالبئر فيما أرى » والله أعلم . 
© © © 
شهادة العدول تثبت الحق 
[ 785 ] وسئل ما قول العلماء في زيد ورث من أبيه آثار 
ماء من فلج مشترك ينقسم إلى أثني عشر بادة لكل منها اسم 
خاص آلت هذه الآثار على أبيه من أبويه الآيلة عليهما بالشراء 


ب ؟ 7*٠‏ س., 


والآرث من أسلافهم من أمد فوق القرن حسب منطوق 
الصكوك . فمضى على زيد نحو حمس وأربعين سنة وهو 
يتصرف في مياهه كما شاء ؛ تحويلها من مال إلى آخر وتبادل 
مع أحد الشركاء في الفلج يجرؤ من هذه الآثار من بادة معلومة 
؛ واعتاض قبلها من بادة أخرى , وفي كل ذلك لم تكن أي 
معارضة من أحد في تصرفه , ثم قام الآن أحد من ذوي الرتسب 
العالية وهو خصم لريد يدعي بخمسة آثار وقفا لإصلاح الفلج 
في مجموع مياه زيد . واعترف المدعي أن ليس له بيئنة على مسا 
يقوله إلا روايات من أفراد عن أموات . وهم كانوا الشركاء 
الفلج وأحدهم هو المبادل بالماء وكان أحد الشهود يقول معت 
من خلفان في مجموع مياه زيد حمس آثار ماء وقفا للفلج والفاي 
«ععت من ثريا تقول مثل قول الأول , والثالث معت أحد حملة 
العلم [11؛]وكيل الأوقاف يقول قول السابقين , والرابع 
سمعت أبي يقول مثل قول الأولين » والخامس يقول إن في ماء 
زيد حمس آثار ماء وقفا لإصلاح الفلج . وكان يقوويمذا 
الإصلاح بيادير أب زيد ثم بيادير زيد نفسه , ثم قام به بيادير 


أحد الشركاء في الفلج , فهؤلاء المروي عنهم كانوا شركاء في 


د " *” ه 


الفلج وكانوا يدفعون الأجرة تماما لإصلاح الفلسج . وبيسد 
إمضاءات هؤلاء بقبوهم دفع الأجرة بدون اعتراض ولا مطالبة 
بشيء ١‏ ومن بطىء دفعه كان زيد يشكوه الى الحكومة فيدفسع 
ولم يتعلل ولم يدع بشيء , مع أن ني ذلك القطر أفلاجا متعددة 
ولم يكن لأي منها آثار معلومة , فهل في الشرع إلقاء يد زيد 
وصكوكه المزمنين بمجرد هذه الروايات النجملة من أفراد شهروا 
بالعداوة لزيد والسبب واضح , وهل سكوت هؤلاء الشركاء 
والمروي عنهم وموافقتهم على دفع الأجرة عند احتياج الفلسج 
إلى الإصلاح ماما بدون اعتراض دليل على تزوير هذه 
الروايات , وهل يلزم الراوي التفصيل فيما رواه ومن أي بادة 
وما سبب تسلمها لزيد وكيف كان س كوت الشركاء , أم 
يكتفي بقول معت فلانا امهالك يقول كذا وكذا أثر ماء وقفا 
لإصلاح الفلج في مجموع مياه زيد » وهل تقبل الرواية ثمن جاء 
يما أم تشترط العدالة في الراوي , وما هي العدالة وهل الرتنب 
والوضائف من مسوغات العدالة » وهل للشاهد أن يعدل 
شاهدا وهل تقبل الشهادة من الشاعر المادح والذام . وهل 
تقبل الشهادة من الأعمى وكفيف البصر , أفيدونا رجمكم الله ؟ 


د "8٠5‏ سه 


الجواب: 
إن صح أن حمسة آثار الماء وقف للفلج في ماء زيد 
[41 5 ]بشهادة العدلين فهي ثابتة عليه في مائه » وإن لم يعينها من 
أي بلدة وعليه أن يخرحها من تثبت عليه من مائه وإن لم يعيناما 
من أي بادة وعليه أن يخرجها من تثبت عليه منه مائه بلا ضرر 
عليه ولا على الوقف » وسكوت الشركاء ليس بحجة على الوقف 
وكذا إمضاءات زيد بدفع الأحرة وعدم الاعستراض عليه وإن 
طالت المدة » والعدل المقبول الشهادة هو المؤدي للواجبات اللجتدب 
امحرمات ». ولا يثبت على الخنصم تزكية شاهد خصمه حي يصدقه 

فيما شهد به عليه وجحوز تعديله عليه لخروجه مخرج الإقرار . 
وشهادة الشاعر إذا كان يمدح ويذم من لا يستحق لالدح 
والذم فترد شهادته » لأن الشعر نوع من الكلام والحمود منه 
محمود من الشعر و المذموم منه مذموم » ولا زالت تفد العرب إليه 
نه وتقول الأشعار بين يديه في مدحها وف مدحه وهو يسمع و 
قد أمر كعب بن مالك أن يهجو المشركين » وقال لحسان يوم 
قريظة : ( اهج المشر كين فإن جبريل معك ) » وكان يضع له منبرا 
في السجد مدحه ويهجو المشركين قائما » وقال إن الله يويده 


د 7”8686 هه 


بروح القدس ما فاعر عبن » وقال : ( اهج قريشا فانه أشق ١‏ 
من رشق النبل ) ؛ وقال : ( إن من الشعر الحكمة ) وقال لأبى 
عمرو بن الشريد هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء 
فأنشده بيتا فكان يشير إليه أن زد أن زد حت أنشد له مائة بيت . 

وعن حابر بن سمرة جالست رسول الله و أكثر من مائة 
مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون شيئا من أمسر 
الجاهلية وهو ساكت وربا يبتسم » وكان أبو بكر وعلى رضي 
الله عنهما يقولون الشعر » وكان ابن عباس ينشد الشعر في 
المسجد » وينشد له كعب بن زهير قصيدته بانت سعاد فخلع عليه 
بردته» ذكر ذلك القطب » إلا تغير بعض كلمات . 

ولا تجوز شهادة أحد [4 ؛ |المتعادلين على الآخر فيما 
يتهم به فإن شهادة ذي الظنة لا تقبل كما في الحديث » وشهادة 
الأعمى جائزة فيما يدرك علمه بالصفة قبل ذهاب بصره أو بعده 
وقيل غير ذلك » ولا تقبل رواية غير العدل لصحة الوقف »ء والله 


ما وجد من الدراهم في بيت الوكيل 
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[ لا |وسئل : عن وكيل بيت المال إذا وجد في بيته صندوق 
بيت المال وبه صرتان فيهما بعض الدراهم لم يكتب فيهما لأحد 
فما الحكم في هذه الدراهم ؟ 
الحجواب : 

فيما يظهر أن ما وجد من الدراهم في بيت الوكيل فهي له 
إن لم تكن بينة أما لفيء » والله أعلم . 

8 © 
الاي 

[ 784 ] وسئل : عمن له شركة معلومة في غخل فحصده شريكه 
وطلب الشريك سهمه من الغلة ول يعين الكمية فاعترف الآخذ 
ولم يعرف مقداره فما الحكم بينهما وهل يجبر على تحري ما أخذ 
ويحلف وهل له أن يرد اليمين على المدعي أم لا ؟ 
الجواب : 

إذا لم يعرف المدعي الكمية فالقول قوله معيينهء 
ويتحرى مناب شريكه من الغلة ولا رد هنا لأن ما يدعيه شريكه 


بجهول » والله أعلم . 


2 © © 
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لا تقبل شهادة أهل الجملة 

[ 754 ] وسئل : عمن ترك زوجة فادعت الزوجة أن البيت ها 
وادعى أولاد امهالك أن البيت لأبيهم , فدعى الحاكم الفريقين 
بالبينة فعجزت المرأة وأتى أولاد الرجل بثلاثة رجال من هفل 
الجملة يشهدون أن البيت للرجل هل ترى إذا قال الحجاكم أن 
القول في هذا قول أولاد الرجل , فإن أتت المرأة بشهود معدلين 
وإلا فعلى أولاد الرجل اليمين وقد رأى الحاكم أن قول هؤلاء 
إن ل ينبت يحم الحكم ينبت بقوهم القعود ؟ 
الجواب : 

شهادة أهل الحملة لا تقبل ؛ لأن البيت للرجل فمن أتى 
ببينة مقبولة فالبيت له وليس هذا من باب ما تقبل فيه شهادة أهل 
الجملة بالقعود , واللّه أعلم . 

إنفاذ حكم الحاكم 

74١ [‏ ] وسئل : عمن ادعى بحق على آخر عند الحاكم فلدعى 
وفاء فطالبه الحاكم بالبينة فأتى بواحد فشهد وغاب الشاهد 
الآخر ومات الحاكم فرجع الطالب إلى القاضي الآخحر فهل 


د خ١٠د”‏ - 


يستأنف الدعوى [44:] أم يبني على حكمه الأول إن لى يعدل 
الشهود ؟ 
اللجواب : 
قال أبو إسحاق : من ثبتت قضيته فحكم في شيء فحكمه 
نافذ ولا يبطل إلا في أربع حصال منها : أن يعزل أو يموت أو 
يخرس أو يجن أو يفسق بعد إقامة البينة وقبوله إياها وقبل إنفاذه 
باقي الحكم . 
وف الورد البسام والنيل : وكذلك إن مات الحاكم بعدما 
شهد عنده شاهدان وهما عدلان عنده فحدث حاكم ليسا عدلثين 
عنده فلا يحكم بينهما وقيل يحكم وإن كانا عدلين عند القفان لا 
عند الأول حكم بمما إلا إن ردهما الأول فلا يحكم كمما الثاني 


انتهى » والله أعلم . 


© © 89 
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باب في الوديعة واللقطة 


من ضاعت عنه أمانة أحد 
4١ [‏ ]وسئل : عمن استأمن زانة صمعا وصبح عليها في بيه 
تحت الدمام وقد علم بذلك بعض المؤمنين له وفيهم من ييهم 
بالسرقة والقاعدة عند أهل البلد يخرجون من بيوقم إلى الأموال 
ويجعلون حارسا بوابين لبيوقهم والدار لم تخل من السرقة وخصسرج 
إلى الملل ول يجعل حارسا وسرقت الأمانة فقالوا له : أنت أهملت 
وعليك الغرم , فقال : خرجت إلى المال كما تخرجون غير محاذر 
٠‏ فهل قوله حجة تخرجه عن الضمان أم لا ؟ 
الحجواب : 
روي عن أبي مللك أن مس وضع أمانته في موضع يدعسل 
عليه من لا يئق به ثم تلفت أنه ضامن لها » وأجمع أكثرهم على أن 
المودع إذا أحرز الوديعة في صندوقه أو حانوته أو بيته » ثم تلفست 
من غير خحيانة أن لا ضمان عليه » والله أعلم . 
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اختلاط الأمانات 
[ 747 ] وسئل: عمن ترك أمانة عند إنسان , وترك غيره أمانة 
أخرى عنده فجاء أحدهما وأخذ أمانته , ولما جاء الآخر وأعطاه 
المستأمن الأمانة أجابه إن هذه ليست لي » وهو لا يتحفظ أي 
الأمانتين له فترك الأمانة عنده ومات , فما خلاص هذا الأمين , 
هل يحل له دفع الأمانة إلى ورثته أم لا أم حكمها حكم المجهول 
ربه , أفدنا ؟ 
الجواب : 
نرى هذه الأمانة دائرأ أمرها بين الرجلين » فإن يكن دفع 
للأول أعلاها فليعط للآخر فضل ما بينهما [4144]حوطة ؛ء وإن 
كان أعطى الأول أدناها فليحتط أن يعطيه فضل ما بينهما » إلا أن 
يكون أقر صاحبه أنها أمانته فليس عليه شيء » هذا ما أراه . 
والعلم عند الله . كتبه إمام للسلمين محمد بن عبدالله بيده. 
8 © > 


من ضيع الأمانة فهو ضامن ها 
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١‏ 47 ||وسئل : عمن ترك صددوقا أمانة عند رجل في دكانه. 
ثم جاء صاحب الصندوق لصندوقه فقال له المؤتمن : قد سرق 
وم يسرق من الدكان غيره ول تكن به أثر من كسر قفل أو 
باب أو غيره. فهل يضمن المؤمن تلك الأمانة على هذه الصورة 
أم لا ؟ 
الجواب : 

روي عن أبي مالك أن من وضع أمانة في موضع يحل 
عليه من لا يئق به ثم تلفت أنه ضامن . والله أعلم . 

وأجمع أكثرهم على أن المودع إذا أحرز الوديعة في 
صندوقه أو حانوته أو بيته » ثم تلفت من غير خيانة أن لا ضمان 
عليه . انتهى » وف تحليفه إذا اتهمه بالخيانة قولان » والعلم عند 


ًْ 


الله. 
© © 
أخل العارية ورهنها 
[ 795 ]وسئل: عمن استعار عارية فأفلس . ثم أرهنها لغسيره ‏ 
ويعلم أنها لم تكن له , فهل لربما أخذها منه بغير فداء أم لا ؟ 
الجواب : 


75١85 - 


لا يتقدم لأحذ عاريته من مرتمنها قبل غرم الثمن » ويرحع 
به بعد على الراهن » وهو للأخوذ به . 

قال القطب : وقيل : يطالب رب عارية مستعيرها حىّ 
بمكنه من مرقنها » قال القطب : وهو الصحيح » وقيل : يأخذ 
عاريته بلا غرم و المسترهن يتبع راهنه بما أرهنه به ؛ وبه حكم 
موسى بن أي جابر سرحمه اللّه- : 

وعن ناصر بن خميس : إن كان يعلم أنه بيده عارية 
وأخذه رهناً فلا شيء له وقد ضيع ماله» وهو مردود على للعير؛ 


والله أعلم . 
© © 5 
من خلط الأمانة بدراهمه 
[ 45 ]وسئل : عمن عنده أمانة عشرة دراهم فخلطها 
فسرقت الدراهم وبقي منها عشرة فهل عليه ضمافا أم لا ؟ 
الجواب : 
إذا خلط الأمين دراهم الأمانة في دراهمه حى لا تتميز عنها 
فسرقت كانت في ضمانه وعليه غرمها » واللّه أعلم . 
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حكم لقطة الفنم 
[ 9 ] وسئل: عمن التقط رأس غنم منذ تسعة أيام . ونادى 
عليه في السوق ليظهر له رب . وسأل وم يظهر له أحد وهو 
تمتحن به وبطعامه وحفظه [441]فما تقول إذا باعه وترك ته 
أفدنا بما تراه فيه ؟ 
الجواب : 

في النيل أنه يحفظها ملتقطها حي يجيء رهما أو تمرت 
ويعرفها وكانت عنده أمانة » فإن عرفه دفعها إليه وبيعها, 
وإنفاقها أو إنفاق ثمنها ترخيص وتسهيل عليه » فإن بان صاحبها 
خيره بين الثواب والغرم » وقيل : يأخذها بنفسه بلا تعريف وهر 
ضعيف لورود الحديث بوجوب التعريف فإِن لم يبجد صاحبها فله 


أحذها بعد . انتهى بتصرف . 
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باب فى الإباحة والتعارف 


وني الأشربة والاصطياد 


أخل السماد من أرض الغير 

[ 761 ]| وسئل : هل يحل أخذ السماد من أرض الغير إذا لم تكن 
مزروعة ثما تلقيه دواب الناس فيها كانت مربوطة أو غير 
مربوطة إذا ل يأخل من تراب الأرض شيئاً أم لا ؟ 
الجواب : 

ف جواز الالتقاط للسماد من أموال الناس مما تلقيه الدواب 
قولان » صرح بذلك الصبحي وأبو نبهان » وقيل : يجوز التقاطه؛ 
وبه قال أبو سعيد وغيره لأنه مباح » قيل بالمنع وبه قال شيخنا 
السالمى في جوهره ؛ لأنه منمعة للنخيل وبه قال الصايغي وعبد 
العزيز والقطب » فما تلقيه الدابة أو يلقيه السيل من سماد وحطب 
البراري وأوراقها و نمو ذلك من الغثاء فإنه لمن له الأرض الي ألقاه 
السيل فيها » وإن تبينت أمارة أن صاحبه راغب عنه أو اعتيد أن 
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من لا يحرث لا يتعلق باله به جحاز أحذه من حيث ألقته دابّه في 
أرضه أو غيرها . 
وفي كتاب المصنف : لا يؤحدذ سماد من أموال الناس مما 
تلقيه الدواب ولا ما يطرحه السيل لأنه نما يصلح الأرض و لا 
تطيب نفس صاحب الأرض به وهو مما يحسن الأرض » انتهى . 
وقيل : يجوز لغير صاحبها من غين وفقير كماء السيل وما 
نبت بالمطر كماء ما لم يحجر صاحب الأرض من دخوله أرضه » 
والله أعلم . 
5 
ابا إذكم 
[ 744 ] وسئل : عمن يبرح أو يغرف من ماء لغيره لسقي نخله 
أو شجره . هل يجوز له ذلك النرحم ؟ 
الجواب : 
إن الترح من مياه الناس لا يصح إلا بإذن أربا؛ما أو ف 
المواضع الكثيرة المياه الى لا يحرج أصحابها ء وذلك يختلف 
باحتلاف الأمكنة والخصب واخحل :[4407] فدع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك » والله أعلم . 


75١84 


الدخول إلى أموال الناس وبيوهم 

[ 749 ] وسئل : عمن منع أحدا أن يدخل بيته أو ماله . فهل 
يصح له الدخول إذا كان له هنالك رحم يصله أو مريض يعوده 
أو نحو ذلك ؟ عرفني. 
الجواب : 

لا يصح له الدخول » فهو أولى يملكه إذا كان المال حصنا 
أو اتخذه للسكن » والله أعلم . 

© © 2 
التقاط الساقط من أموال الناس 

٠١ [‏ ]وسئل : عما تسقطه الريح من النخل في الأموال غسير 
المخصنة . هل يجوز أخذه للفقير والغنى طابت أنفس أهله بذلك 
أو لولم تطب ؟ أوضح لنا ذلك . 
الجواب : 

لا يجوز الالتقاط من أموال الناس إلا برضاهم ؛ لأن 
أنفسهم لا تسمح بها سقطته الريح » والله أعلم . 
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إرجاع الرسالة إلى صاحبها 
١ [‏ ]وسئل: عن معن البيتين في الجوهر: 
ودافع لرجل ككابا يريد منه يكتب الجرابا 
يلزمه رد الكتاب الأول لولم يرده للتورع الجلى 


الجواب : 
قال في الورد البسام : ومن أتاه كتاب من بلد فدفعه لأحد 
ليكتب له جوابه ليقرأه له أو ليكون عنده فعليه رده لصاحيهء 
والعرف معنا أنه من كتب لأحد كتابا لا يلزمه رده لأن صاحبه لا 
يطلبه » والله أعلم , 
وال 

[ 07 ] وسئل : هل يصح أخذ الماء من الأفلاج لسقي الصرم 
والعرح للغيل وللتمر وغير ذلك ؟ وهل يعتبر ني ذلك كفرة الماء 
وقلته ورضى أهل البلد أم لا ؟ 
الحواب : 
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قال في الورد: ولا ينضح المرء من ماء الغير منزلا ولا تمرا 
ولا يبل منه طيناً و لا يحبي به فسيلاً ولا ينتفع به لغير مباح منه إلا 
بإذن أهله . 

وذكر شيخنا - رحمه الله - في الجوهر في نضح البيت 
قولين الحجر والحل ؛ وأحازه موسى بن علي » والمختار أنه لا بد 
من اعتبار الأحوال ؛ فيجوز النضح وغيره لسقي الفسل وبل الطين 
حيث لا يتمانعه الناس وكان مباحاً عندهم ولا يحجرونه قرب 
موضع يكثر فيه الماء » إما لعدم انحل كجعلان وإما لكثرة المخنصب 
بسيلان الأودية حى أن الناس يصرفون المياه عن أموالهم خشسية 
الضرر . 

وأما إذا ضعفت الأنهار وشح الئاس بالماء فلا يحل مال 
امرئ إلا بطيب نفسه » وقد شدّد عزان بن الصقر رمه الله- 
فمنع الاتكاء يجدار الغير فإنه ألصق أصبعه بجدار ونظر الغبار فقال 
: هذا مال أولى به صاحبه » وفي ذلك حديث يروى » وهذا مبين 
على قول من منع التعارف » والأكثر على جوازه إذا لم يكن ضرر 
وينبغي للإنسان أن يستفي نفسه [48 4]ولو أفتاه اللتقون ء والله 
أعلم . 
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في صيد الطيور 
3٠7 [‏ ] وسئل بما نصه : يوجد في بومباي مام أهلي يعرف 
بالحقم غبر مربوب لأحد معلوم ولكنه يتوالد هكذا منذ قديم 
الزمان أهل البلد لا يرضون صيده ويخاصمون على ذنحه 
ويتصدقون عليه بالطعام » فهل يحل أكله خفية أم لا ؟ 
الجواب : 
قال أبى الحسك نوها اللخجل من اللي أن نركرة عريويا أو 
غير مربوب فيجوز صيده من القرية وخارجها حي يعلم أنه 
مربوب . 
ومن الأثر : لا بأس بصيد الطير من السدر والبيوت ء 
ومن ملك شيئاً من الصقور أو الطير الذي يصاد به بتربية أو شراء 
أو هبة و أقام معه في ملكه فلا يحل لأحد تملكه عليه » ولو ذهب 
عنه ونفر منه إلى المواضع البعيدة وإن استوطن معه من غير تربية 
منه ولا هبة ولا شراء » ثم نفر عنه وعن المواضع الي هو أخمذه 
فيها واصطاده غيره فله أن يتملكه عليه . انتهى ببعض تصرف . 


والله أعلم . 
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5 

اب ماء الناس لا يجوز 
3٠4 [‏ ] وسئل : عمن يسقي أرضا من فر فلما نقتص بال 
أنكر عليه أهل النهر وكان ذلك النرف من زمن أبيه ولم يستأذن 
من أول الأمر ولم يدع بماء من بادة معروفة هل ينبت ذلك أم لا 
؟ 
الدواك* 

السقي من النهر بالتزف وغيره لا يجوز إلا بإذن من له الماء 

؛ إلا إذا كانت سنة مانعة ولم يعلم باطلها من محدثها جاز اتباعها 
؛ والعلم عند الله » فانظر في ذلك . 

8 © ة 

في تخليل الخمر 

3٠6 [‏ ]| وسئل : عمن اشترى خمرا فطرح منه ما يزيل شاته 
كالملح مثلا وتركه حتى انقلب خلا , أهو مباح على القول 
الصحيح في ذلك لأنه قد صح عن البي قي أمر يإراقة الملسكر 
ليتيم ولم يأمر بطرح الملح فيه ليصير الخل ويستعمل منه مع فيه 


7554 - 


عن تضييع المال : ( وَلَاتوْتوا لمعه أَمَوَلكْك © الآية :أفت 
المسترشد ؟ 
الجواب : 

عن الإمام -أبقاه الله - أما الخمر المخلل فأظن أن الشيخ 
القطب ينقل فيه الخلاف » وأنه يختار التحريم » فطالعه من شرح 
النيل » وإن أرى التحريم لأن نفس الحرمة تعلقت يجحنسه بعد أن 
حصل السكر وصار حمرا فلا يتحول ولو زال السكرء 
التحريم متعلقا [419] بنفس السكر وإلا لحل إن صب فيه مسن 
الماء ما يقلبه حي يصير لا يسكر » وليس كذلك ؛ فإنه من المعلوم 
لو صب فنجان قهوة في إبريق ماء لأسكر ذلك الإبريق » فانظر ف 
ذلك » والله أعلم . 

ب 

[ 405 ] وسئل : عن قول شيخنا السالمي في الجوهر: 
عن قتل نحلة وتكفل الصرد همي وقتل ضفدع وصفرد 
وفيهدعن قتلهن دلا بأن ذاك لايح لأكلا 


' التاة مقع 
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إذلا سبيل أبدا لأكله إلاطريق ذبحهوقتله 


الجواب: 

هذا ما احتاره شيخنا هنا لأنه (وُييو) نمى عن قتل الصفرد 
والصرد من الطيور » كما قْ مسند الربيع في باب النهي عن 
وصال الصوم' » ويرى أن النهي عن قتله للتحريم عن أكله ؛ لأنه 
لا يتوصل إليه إلا بالذبح » وكلامه في المعارج مخالف لما هنا لأنسه 
قال بعد كلام في النحلة : وفرع بعض قومنا على القول بتحريم 
قتله القول بتحريم أكله ؛» وإن عسلها حلال كالآدمية لبنها حلال 
ولحمها حرام » قال : وأباح بعض السلف أكلها كالحرادة » قلت 
: وهو ظاهر المذهب عندنا » والله أعلم . 

ولم أطلع على حديث فيه من روايات قومنا. 


وعن محمد بن عبد الله بن مداد أن الصفرد حلال . 


' مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله ( 17/1١‏ ) برقم ( 755 ) من طريق ابسن 
عباس رضي ال عنهما . 
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وقال أبو نبهان : قيل : إنه مكروه » وقيل : إنه حلال ؛ 
وصححه خلافا لمن قال فيه مع الطاووس والهدهد بالتحريم » وما 
احتج به من النهي عن قتله فعسى أن يجوز فيه ؛ لأن يحمل على ما 
يكون من العبث لا على المنع من جواز أكله . 

قال القطب ف الوفاء : قال ابن العربي : نمى الني وي 

عن قتل الصرد لأن العرب كانت تتشاءم به فنهى عن قتله ليخلع 
عن قلويهم ما فيه من اعتقادهم الشؤم فيه لا بكونه حراماً » وليسس 
0 

وفي اثر : ما نمى عن قتله إكراماً له فهو حرام » وهذا كما 
فى يَييْدٌ عن قتل الهدهد لأنه أطاع نبياً لا لكونه حراما قاله 
الخطابي . 

قيل وقضية ترجيح وجه القائل بحل الصرد عن قتله لأمر 

ارج عنه لا لمعن فيه » قلت : بل لمعين فيه نمي رسول الله وي 
عن قتل النحل » وما نمي عن قتله حرم لحمه » هكذا صرح وما في 
الكتب فلحمها حرام وعسلها حلال » كالآدمية لببها حلال 
ولحمها حرام » ومنهم من قال : لحم النحلة حلال وإما كمى عن 
قتلها لغير الأكل إتلافا » انتهى كلام القطب » وهو لمتبادر في 
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النهي عن قتل الصفرد لأن إتلافه بالقتل لغير الأكل لا معن لهء 
واتلافه بالذبح للأكل غير القتل ولم يرد النهي عنه وهو مستطاب 
اللحم فالمحتار أنه حلال . 

وقد روى النهي عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي وفيه 
دليل أنه ينهى عن قتله عبثا لأن في ذات الأرواح ما هو حلال وما 
هو حرام وما ذبح منها لأكل وهر حلال فالإجماع على حله , 


والله أعلم . 
8 © + 
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باب في العطية والميحة 
والبران 


المفاضلة في عطية الأولاد 
6٠1‏ ]وسئل : هل يجوز للأب أن يفضل بعض أولاده في 
العطية أم لا ؟ 
الجواب : 


لايحوز ذلك , وفي الأثر : سألت محبوباً عن رحل له 
أولاد يهب لمم من ماله يفضل بعضهم على بعض فققال : يكسره 
ذلك .والله أعلم . 
8 © ©# 
ماحازوه من العطية فهو هم 
[4608] وسئل: عمن أعطى أولاده مالا فحازوه في حياته فهل 
تنبت هذه العطية أم لا ؟ 


7558 س 


الجواب: 


ما أعطاه الأب لأولاده وحازوه في حياته فهو لهم . والله 


أعلم . 
البران بعد الموت 
4 ]وسئل : عمن قال : أبرأت فلانا من حقي بعد مون أو 
قالت : أبرأت زوجي من صداقي الآجل بعد مون فهل يقبت 
هذا البرآن ؟ 
الجواب: 
البرآن بعد الموت لا يصح فيما يظهر لنا .والله اعلم. 
البرآن بعد الموت 
6 |وسئل: عمن قال أبرأت فلانا بعد مون من حقي أو 
أبرأت زوجها من صداقها الأجل .فهل ترى ثبوت هذا البرآن ؟ 
الجواب: 
لا ينبت برأنك على معن لفظه » وقيل بثبوته لغير وارث 


يثبت قولا واحدا » والله أعلم . 
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الفرق بين العطية والوصية 
6٠١ [‏ ] وسئل : عمن أعطى رجلا رثة بيته بعد موته وبييعه 
أجناس مختلفة كسلاح ورمي وذهب وفضة , فعلى أي شى 
تطلق الرثة بين لنا ذلك ؟ 
الجواب: 
العطية بعد الموت غير ثابتة إلا إن كان مرادك أنه أوصى له 
برئة بيته فالوصية غير العطية . 
وف الأثر : ينبت له كل شئ ببيته ما خلا املصحف 
والكتب [451] والسيف والترس والذهب والفضة والحيوان 
والمأكولات والمشروبات والأدهان » والله أعلم . 
ابا 
]8١١[‏ وسئل :عمن أعطى رجلا يدين له دراهم وقال له : 
أعطيك من ربحها كمثل ما تأخذه على الغير , ثم مات صاحب 
الدراهم . فهل له أن يأخذ من ربحها كمثل ما يأخذ من غيره أم 
لا ؟ 
الجواب : 
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ليس له الأخذ من ربحها » وذلك وعد وقد مات قبل 
الوفاء بوعده . والله أعلم . 
© © 2 
من أبرأت زوجها من الصداق 
[ 517 ] وسئل: عن امرأة مرضت فماتت وقد أبرأت زوجها 
ثما بقي من عاجلها وآجلها فأنكر الورثة ذلك . فهل ينبت 
برآنها أم لا ؟ 
الجواب : 
قال القطب في النيل : وإن تركت له صداقها في مرض في 
غير حق له عليها لم يجز » وهكذا قال أبو الحواري وزاد عليه 


صداقها . والله أعلم . 
© © 2 


برآن الأب لزوج ابنته 
[ 41 ] وسئل: عمن أبرأ زوج ابنته من صداقها كان أبا أو 
غيره فهل يثبت أم لا ؟ 
الحواب: 
في ثبوت خلع الأب وبرآنه لزوج ابنته من حقها انتزعه أو 
لم ينتزعه كانت صبية أو بالغة حلاف » فمن قال بثبوته قلا ملك 


ان 


ردها إلا بإذنها ولا بتوارثان في العدة » ومن قال بعدم ثبوته فلها 
صداقها و يتوارئان . 
والمختار في البالغة عدم ثبوته إلا برضاها ويكون ذلك 
طلاقا بملك فيه الرجعة قبل تمام العدة و يتوارئان فيها وإذا وقلع 
البرآن من غير الأب كأمها أو وليها أو أحني فلا يبت على 
الصبية ولا البالغة إلا برضاها » وبكون ذلك طلاقاً يملك رجعتها 
في العدة وعليه الصداق ويتوارئان . 
وف النيل : ومن قال لرجل أبرأتك من صداق امرأتئك 
فلانة فقبل ذلك منه بدلا منها على الفداء » طلقت بائناً لا جد 
رجعتها إلا برضاها فإن أحازت لزمها » وكان الصداق له بالفداء 
إلا إن لم تحر وهي إذ لم تحر على صداقها ولزمه الاق بائنا 
بقبوله فلا يتوارئان في العدة » انتهى والله أعلم. 
© 2 5 
من زرع في أرض غيره 
[ 815 ] وسئل: عمن في يده أرض لغيره فزرعها موز وعبا 
وبقيت في يده عشر سنين إلى أن مات صاحبها فطلبت ورثته 
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الأرض ؛ فهل له عناء إذا تعنى وغرم على زرعه ؟ أم له غلة 
سنة ؟ أم لا شئ له ويسلم الأرض بزراعتها ؟ 
الجواب : 

عن [451] الزاملى في المنحة قال : إن زرع بقلاً أو قنا أو 
موزا أو رمانا أو شبه هذا مما يثبت ثم أراد الرجعة ف أرضه نظضر 
فإذا كان قد أكل بقدر ما غرم فيها وعيئن وأنفق سلم له أرضه ء ثم 
هو بالخيار إن شاء قلع شجره من أرضه وإن شاء ترك الشجر 
وقوم بقيمة » وحكم على صاحب الأرض أن يرد عليه قيمة 
الشجر وإن لم يأكل منه بقدر ما أنفق وغرم » قيل لصساحب 
الأرض : رد عليه قيمة ما أنفق وغرم وأمسك أرضك » وإن قال 
الممتنح : أرج شجري ولا أتركه له » فله ذلك وليس له غرامة 
ولا عناء » انتهى. والله أعلم. 

© 
هل تنبت عطية المشاع 

8١6 [‏ ] وسئل : عمن ادعى أن أمه أعطته نصف ناقة وهي 
غائبة من ضمان له عليها , وأنكرت الأم دعواه الضمان وقالت 
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: أعطته في المرض ومعه أخوة يطلبون منها العطية مثله ؛ فسهل 
تنبت هذه العطية وتلزهمها العدالة أم لا ؟ 
الجواب: 
أرى هذه العطية لا تثبت على هذه الصفة لبطلان عطية 
المشاع على قول الأكثر وقيل تنبت للشريك ولعدم حضور الناقسة 
وطنا الرجوع فيها ودعواه الضمان مع عدم تعينه لا تثبت به دعوى 
والمحتار لزوم العدالة - والله اعلم . 
مكيب 
[ 415 ] وسئل : عن امرأة أخذ زوجها غلتها وم تمبععهمن 
أخذها عند أخذه لها ثم طلبت منه ما صار عنده ؛ فهل عليه 
ردها ؟ 
الجواب : 
عليه رد الغلة الى أخذها إذا لم تطب يما نفسا. والله أعلم. 
© © 66 
من لم يقبض عطيته 
8١1 [‏ ] وسئل : عن امرأة أعطت واحدا من اولادها يع 
ماللا وأنكر عليها الباقون والمال في يدها والولد المعطى عندها 


ريك 


وم يصح حصره للمال وماتت بعد عشر سنين وأظهر الولد 
مكتوبه على إخوته فهل تنبت هذه العطية أم لا ؟ 
الجواب : 

إذا لم يقبض الولد العطية » والمال ف يد الأم إلى أن مساتت 
فلا تنبت العطية ويكون المال بين الورئة على حسب الإرث ؛ والله 


ا 
برآن بكب يذ 

[ 516 ] وسئل عمن ماتت وقد أبرأت زوجها من عاجل 
صداقها وآجله . هل يثبت برآها أم لا ؟ 
الجواب : 

إذا أبرأته [15] في صحتها بطيب نفسها يثبت برآنهاء 
لقوله تعالى :فر َإِنَطبنَ لك ..تَقّْا . . 6 الآية . وإذا كان 
البرآن في مرض موقا فلا يثبت » والله أعلم . 


© © © 


' النساء : 4 . 
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عطية الأب لولده 
[ 815 ] وسئل : إذا أعطى الأب أو الأم الولد حليا في صغره 
ومات المعطي قبل بلوغ الولد . ماحكمه ؟ 
الجواب : 

في ذلك قولان » قيل : إنه للولد وقيل : بعد موت الأب 

يرجع ميراثاً وذلك إذا صح أن الأب نحل ولده ذلك الحلي وإن لم 
يصح فالحلي للولد وما نحلته الأم لولدها فهو له ولا يرجع ميرائا 
بين ورئتها على ما تفهمه من الأثر » والله أعلم . 

5 © 

الرجوع عن العطية 
87١ [‏ ]وسئل : عن امرأة أعطت أخاها مالا في حيامًا وحاز 
المال وجده وتمره منذ ثلاث سنين ويقول إنه أعطنه المال في 
حياته عطية منجزة وبعد ذلك أنكرت العطية وغيرت .هل ها 
رجوع أم لا؟ 
الحواب: 
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إذا أعطته بطيبة نفس غير مكرهة وحاز العطية فهي ثابتة 
إذا أقرت بالعطاء » وإذا أنكرت ولم يكن عنده شهود فعليها 


اليمين . والله أعلم . 
© © هه 
رجوع المرأة عن برآن زوجها 

47١ [‏ ]وسئل : عن امرأة أبرأت زوجها من حقوق ها عن 
نفقات عليه وأشهدت على ذلك شهودا ثم رجعت عن البرآن 
بعد ما كان منها قائلة : كان ذلك مني عن تقية واستحياء.فهل 
يقبل قوها ؟ وهل لها الرجوع في ذلك بعد ما صح برآنها 
بشهادة العدول؟ 
الجواب: 

قال في النيل : وإن وهبت له أو تصدقت عليه أو أبرأته من 
مهرها فادعت عليه إكراها وبينته قبل مدعاها لبيانها وبطل صنعها 
وهو هبتها أو تصدقها أو إبراءها على المختار لقوله وي : ( ليس 
على مكره عقد ولا عهد) » وهو مذهب الربيع » وقيل مضى ولا 
يقبل [154] بيانها لأن لحا حجتها لو أرادت منعه بالحد وإذا لم تقم 


"99 


بحجتها فتمنعه مضى صنعها مختارة له ولو هددها بالطلاق » انتهى 


. والله أعلم . 
52 
مكلبيك 
[ ”457 ]وسئل سعيد بن أحمد الكندي : عمن أبرأت زوجها من 
صداقها الأجل بعد موا من ضمان لرمها له.فهل يثبت برآنها 
كانت صحيحة أو مريضة إذا كانت تقوم في مرضها؟ 
الجواب: 
لا ينبت هذا البرآن من الزوجة بعد موتّا ؛ لأن الصداق 
بعد موقا للورئة صحيحة كانت أو مريضة فإن هذه ليست بوصية 
ولو قدرنا إها وصية فالضمان غير متعين وهي للوارث ففيها مسسن 
الضعف ما فيه . والله أعلم . 
52 «3 
0 
[ "87 ]|وسئل : عن البدو لهم قاعدة يجعلون على ناقض الصلح 
مغرما في القتيل أربعمائة قرش و يختصمون عندنا.فهل يصح أن 
نصلح بأداء البعض أو الكل ؟وهل من حرج في ذلك أم لا ؟ 
الجواب : 
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الصلح في ذلك لا يصح إلا إن أعطاه المصلح لولي الدم ء 

لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل » والله أعلم . 
لكي 

[ 515 ]وسئل: عمن باع مالا لغيره بوكالة منه ثم ندم المشتري 
وطلب الإقالة منه فأقاله لكن قال له بعد ذلك : خذ من من 
المبيع حممسين ربية هي لك فهل يحل أخذها أم لا؟ 
الجواب: 

الذي يظهر لي لا بأس عليه فيما أخذ من المشتري وكأنه 
جعل ذلك مكافأة على إحسانه لإقالة البائع له بسببههفانظر في 
ذلك وححذ بالحق » والله أعلم. 


© © © 
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سذع جد وذه خخ 





باب في الطب وما يجوز من العلاج 
وما لا يجوز 


العلاج مع امرأة أجنبية 

[ 815 ]وسئل: عمن به ألم ولم يجد من يعالجه إلا امرأة 

أجنبية.هل عليه بأس عند الضرورة؟ 

الجواب: 

إن لم يجد رجلا للعلاج فقيل لا بأس عليه للضرورة مع 
المحافظة عن النظر والمس لموضع لا يجوز نظره أو مسه ؛ والله اعلم. 
ا" 

[ 875 ]|وسئل : عمن ضاعت ضروسه واشترى غيرها فسترصع 
بنبيرة في فمه لأجل القراءة هل يجوز [ه٠:]‏ ذلك أم لا؟ 
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الجواب : 

إذا لم يتخذها من ذهب فلا بأس عليه بإتخاذها من فضة أو 
مما يجوز مع حسن القصد » وف الوفاء قال : إلى عرفجة بن سعيد 
أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن على فأمرن 
رسول الله َيِه أن أتخذ أنفا من ذهب ونقول هذا للضرورة قال 
الترمذي : عن غير واحد من أهل العلم فم شدوا أسنافم 
بالذهب وفي الحديث حجة هم . 

قال القطب عن قومنا : وأحازوا إتخاذ الأنف والأسنان 
وشدهن من الذهب والفضة وزاد الشافعية الأثملة لا الأصبع وكتنع 
ذلك كله عندنا بالذهب وشد ذلك به والله أعلم. 

© 
العلاج مع المشرك 9 

[ 871 ] وسئل : هل يصح العلاج مع المشركين وإظهار العورة 
للحكيم لقطع عروق الناسور والباسور والشق لريح الفتق وغير 
ذلك أم لا ؟ 
الجواب: 


5568 -ه 


لا ينبغي العلاج مع المشرك مع وجود أحد من المسلمين ؛ 
والذي يحل له النظر إليه كزوجة وسرية أولى من القريب الذي لا 
يحل له النظر إليه » فإذا لم يمد فللاضطرار حك م غير حكم 
الإختيار » فحيئئذ يجوز له العلاج مع مشرك لأغم عرفوا في هذا 
الوقت بالحكمة » وقد قيل إن الضرورات تبيح اخحجورات »وقد 
أباح الله أكل الميتة للمضطر وقد أمر ويد بالتداوي وتداوى وأمر 
بالحجامة واحتجم وكوى وهو إمام المتقين وقدوة لمتوكلين » 
وكفى برسول الله ود أسوة لمن بعده . 

ولا شك أن الإنسان في حال الصحة والعافية يأمر غيره 
من المبتلين بالصبر والله سبحانه قد أمر به فنعم الأمر » ولكن الذي 
أمر بالصبر أنزل الداء والدواء وأمر بالتداوي حكمة منه سسيحانه 
وتعالى وهو الفعال لما يريد » وإليك ما تراه مأثورا عن العلماء 
الأعلام وبه كفاية عن اللجواب من أمثالنا والله الحادي وله الحممد 
على كل حال . 

وقد أجاب الله نبيه [405] أيوب اكيم لما ناداه بكشسف 
مامه من الضر بقوله ‏ :2 7 أَمس جلك عَظامْت زيار 
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دست لور 


وساب 6' فاغتسل واشرب فتبرأ ويبرأ ظاهرك وباطنك ع 
فالاغتسال للظاهر والشراب للباطن » وأما شكواه إلى الله مسبحانه 
وتعالى من الشيطان - هون الله شوكته - فإنه لا يمسمى جزعا فإن 
َي العافية وطلب الشفاء و المعالحة ومشاورة الأطباء مع التوكل 
على الله لايخرج عن الصبر » انتهى. 

عن القطب : ولو شاء الله سبحانه إزالة الضر عنه من غير 
اغتسال لأزاله . 

قال القطب : ويجوز ترك المداواة لا على وجه التضييعم بل 
اختيارا للحادث ولا حادث إلا من الله » يدل لذلك قوله يليه : < 
يدخحل الحنة من أميّ سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لايسترقون 
ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى الله يتوكلون )' » وللداواة أولى 
إذا كانت مع التوكل التام إذا قصد الإمتثال خاصة إذ فيها الإمتثال 
للأمر بالمداواة من الله ورسوله وي ولكثرة تداوي البي ويةٌّ ولفلا 
يتركها من لا يليق به تركها . 
أص:45. 
١‏ رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق برقم ( 05191 ) من طريق ابن عباس رضى 


لله عنهما » ومسلم ف كتاب الإبمان برقم ( 78٠0‏ ) » ( 711 ) وأحمد ف مسندر 
برقم ( )01548٠٠١‏ 150559 ) من طريق عمران بن الحصين . 
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ومن تداويه ماروي عن عروة أنه قال قلت لعائشة رضي 
فقالت : ياعرية إن رسول الله وَكيْوّ كان يسقم آخر عمره وكانت 
وفود العرب تقدم عليه من كل وجه فتنعت له الأنعات فكنت 
أعالجه فمن ثم عرفت الطلب' ؛ وعرية تصغير عروة وقد أمر سائلا 
ترك التداوي بالمداواة 4 انتهى : 

وقال يد : (إن الله تعالى أنزل الداء والدواء .وجعل لكل 
داء دواء فتداووا ولا تداووا حرام )0 

قال الحفيى في الجامع الصغير: وهذا الحديث قاله وو ىا 
سئل عن شحص مريض ,عرض الأستس قىءوإن يهوديا يريد 
مداواته فأن افسكل ثانا فأأى فسكل ثالنا فجاء إلاه:] الييهودي 
بحضرته وم فشق بطن الصحابي وأخرج منه حيوانا يشبه الجرو , 


' رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ( 4 4 77 ) من طريق عروة عن عائشة رضي الله 
عنها . 
' رواه أبر داود في سئنه في كتاب الطب برقم ( 57017 ) من طريق أبي الدرداء . 
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اله فقال > نت ؟ قال نع بوكر الاسحيي: العتجفاف 
فقال: ( إن الله أنزل الداء والدواء ). الحديث. 

قال الشيخ ناصر بن جاعد في جواب له: وفي الأخبار أن 
داود النبي اللي أصابته علة فلم يزل يسأل الله تعالى أن يشسفيه 
فأوحى الله إليه : يا داود أتريد أن أبطل الحكمة الى أودعتها 
العقاقير » فوعزي وجلالي لا أشفيتك حي تتداوى يماء وقال ليس 
التوكل ترك الدواء بل التوكل امتثال الأمر الإلهي والأمر النببوي 
وأمر العلماء وكلهم أمروا بالتداوي انتهى. 

قال ابن حجر الهيئمي: و كذا يجب شق جوف من ماتت 
وفيه جنين رحيت حياته . 

قال الشعران في ميزانه : ومن ذلك قول ألبىي حنيفة 
والشافعي أن الحامل إذا ماتت وف بطنها جنين حي يشق بطنها 
مع قول مالك ف إحدى روايتيه وأحمد أنه لا يشق . 

قال القطب : وها أن تظهر من عورقا لمن يداويها ما 
احتيج لإظهاره ولوكان المداوي رحلا » فإن له مداواة امسرأة 
محضر زوجها أو محرمها أو قرييها أو متولى أو غيره ذكرا أو أنثى 
من لا يقدم على زن ,بمحضره » وكذا لها مداواته.محضر ألحد 
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كذلك ولو لم يكن قريب له ولا لها » ولكن لا يجوز ذلك إلا إن م 
تجد من يداويها من النساء ولم يجد من يداويه مسن الرحال وم 
يجدا من يعلمانه أو لم يحتمل الضرر التأخير إلى التعليم ولم يحجد 
طفلة أو طفلاً وتقدم من لا يشتهي ليداويها ويقدم من لا يشتهيها 
لتداويه فمن مات جنين في بطنها ونشب أو لم يمت وتعرض أو 
كان ما أشبه ذلك فللرجل على حد ما ذكر أن يدحل يده 
لإخراجه وإن ماتت وكان يتحرك فكذلك ولهم شق بطنها 
لإخراجه إن لم يجدوا إلا ذلك وتيقنوا [454] موتّا وحياته ؛ لأن 
الميت ولو كان كالحي في منع ضربه وجرحه وخدشه ولزوم 
الضمان لكن ترتكب أخف الضرورتين وهي الشق لإن الميت لا 
يَأم ما فعل في بدنه.هذا ما أقول » ثم رأيت الثرري قائلاً به 
ومنعه أبو سعيد من أصحابنا المشارقة وكرهه أحمد وحرمه إسحق 
كأي سعيد »ع انتهى . 

وفي الأثر المشرقي : إذا تعسر الولد وعدمت النساء فلا 
يحوز للرحل أن يولدها » وإذا احتاجت إلى قطع العرق » هل يجوز 
لها أن تبرز للطبيب شيئاً من بدفما حى يمسك بيده أو يداويها فقد 
أحاز ذلك بحضرة زوجها أو وليها وكذلك إن انكس رت إن مم 
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تحد امرأة » وقال ليس على المضطر جناح» و على الماخض إن 
استطاعت أن لا تنظر إليها القابلة إلا أن تضطر » وإن عرض لها 
وجع قريب من فرجها .هل يجوز ها أن تريه الطبيب فيداويه. 
قال: نعم . 

قال أبو عبد الله : تخرج الموضع وحده وتعالج والولي معها 
» وإن تولى ذلك الولي فهو أحب إلي »وزعم عفير أن جابراً دحل 
عليه طبيب وآمنة توجع كبدها فأخذت تذكر له وجعها فقال هما 
الطبيب : وما علمي با في كبدك حي تستلقي وأمسها مسة وأنظر 
فتقال حابر: صدق استلقي فاستلقت فمس كبدها من وراء درعها 
ونظره . 

وف جواز قطع الباسور قولان وم ير أبو المؤثر بأسأ بقطعه 
إن لم يكن غخوفاً وقطعه من يحل له النظر إليه كزوجة وجارية 
يطأها » قيل له : أفيجوز قطع العروق ؟ قال : نعم » وقد قلع 
العروق من نثق به عزان بن الصقر.والله أعلم. 

هذا ما في الأثر نسأل الله سبحانه العفو والعافية والصبر 
والشكر على ما أنعم من النعم الي لا تحصى و لا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم. 


- “65١ 


ل 675" - 





باب ف صلة الأرحام 


وجوب صلة الرحم 

[ 814 ]|وسئل : هل تجرى صلة الأرحام في العمر مرة واحدة 
إذا لم يعتقد قطيعتهم . وهل تلزم إذا كانوا في البراءة ؟ 
الجواب: 

تحب صلة الرحم ولو كانوا في البراءة ول يحدوا لذلك حدا 
يعرف » ولكن يكون على النية للوصول إذا قدر ماله ونشسه إذا 
استطاع إلى ذلك [وه:] وتحب عليه إذا حاف أن يهلكوا و 
ومن عجز عن الوصول إليهم وهو يدين به إلا أنه يمنعه الشغل عن 
ذلك فجائز ما لم يقطع النية عن الوصول إليهم ؛ وأفضل الصلة 


0ت 


الحدايا » وأضعفها أن يرسل إليهم بالسلام وقيل يكفيه أن يصلهم 
في العمر مرة » والله أعلم . 
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باب في السنن و الاداب 


في لبس العمامة 
[ 819 ] وسئل: ما وجه قول القطب : ولبس العمامة ببدون 
جعلها تحت اللحيين هي لبسة إبليس ؟ 
الجواب: 
وجهه ظاهر وهو ما ذكرته ؛ لأن اللابس للعمامة من غير 
جعلها تحت اللحيين متشبه بلبسة إبليس » وفينا عن التشبه به في 
اللباس كما نينا عن التزيي بلبس النصارى والفساق فإنّا أمرنا 


باتباع النبي ولد لانه ذا لبن العزانة وده تنيت :ينه ووالله 


5 
2 25 89 


في السلام والاستئذان 
87١ [‏ ] وسئل : عن قول القطب-رحمه الله- ولا سلام على 
من أمر بالدخول قبل الاستئذان .ما وجهه؟ 
الجواب : 
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وحه ذلك أن السلام واحب في كل بيت لا يدحل إلا 
بإذن » وهذا قد أذن له بالدحول من غير استئذان» فإذا وصل إلى 
من في داخخل الدار أو البيبت سلم عليه بلا وجوب . والله أعلم 
.انتهى من كلام صاحب النيل. 
ل" 

35١‏ ] وسئل : هل يصح النظر إلى المرآة من غير سبب يدعو 
إلى ذلك وإذا كان الناظر صائماً مثلاً أو متوضئاً أو معتكفا أو 
مخرما بحج أو عمرة. هل يصح له النظر إلى المرآة ؟ أم يصح في 
جنيع الأحوال من غير تقيبد بوقت ولا بحال أم يكره في #مصيع 
ذلك ولا يكره فيما سوى ذلك أيضاً إذا كان نظره تعجباً بحسن 
رونقه أو نظر لعمته تعجبا من حسنها أو لكحله أو لغير ذلك ثما 
يجر النفس إلى الإعجاب في مثل هذه الأحوال وإن عشى' بما 
بصر امرء فاضطر في حال الإعشاء . هل يضمن الفاعل فتجسب 
عليه العقوبة والضمان ؟ وإن ل تضره فهل عليه العقوبة أيضا ؟ 
الجواب : 


' عشى بما : أي عرض المرآة على ضوء الشمس وعكسها في عين أحد . 


د 684" - 


في الجامع الصغير عن أنس : كان إذا نظر في وحجهه في 
المرآة قال : ( الحمد لله الذي [470] سوى خلقي فعدله و كرّم 
صورة وحهي فحسنها و حعلئ من المسلمين ) » وكان إذا نظر في 
المرآة قال : ( الحمد لله الذي حسن سخلقي وخلقي وزان مئئ ما 
شان من غيري ) . 

قال محمد الحفئ : فيسن النظر في المرأة » وقول ذلك ولو 
كانت صورة وجهه ليست حسنة لأن اراد الحسن النسبي بالنسبة 
لقوزة و كان الفسمزاة تشب للدلة يضم انم 

وعن جابر بن حمرة كان لا يفارقه في الحضر و لا في السفر 
حمس : المرآة » والمكحلة » والمشطء.والسواك.واللدرى .انتهى. 

وآنا جرميول 1ق اميرة عسنة وول ار انا بنالنقان فق 
المرآة لتحسين لبس عمامته وكحله والنظر إلى وجهه » وإذا كان 
نظره للإعجاب فذلك لا يصح ولا يحل له أن يعشى به أحدا إذا 
وقع الضر من النظر إليها وعليه الإثم والضمان وإن تعمد مع 
علمه فعليه العقوبة . والله أعلم. 


2 © 
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بلوغ الأربعين من العمر 

[ "5 ] وسئل : عن معنى الحديث عن الني وَل : ( هن بلسسغ 
أربعين سنة ولم يغلب خيره شره فليتبوأ مقعده من النار ) أو ما 
أشبه ذلك من معنى الحديث , فهل يكون هذا عاما مطلقا أم فيه 
تفصيل ؟ أو هو إخبار عن الأغلب من أحوال الناس ؟ فالتائب 
الراجع بعد الأربعين . هل يقال أنه لا تقبل توبته لأنه جاوز 
الأربعين , أو أنه لم يوفق إلى التوبة النصوح فهو كمن لم يتسب أم 
كيف يكون حاله أفيدونا ؟ 
الجواب: 

لما كان بلوغ الأربعين سنة حدا للإنسان في فلاحه ونحاته 
وهو بلوغ الأشد الذي جاء في الحديث عنه وَكقٌْ : ( من أتى عليه 
أربعون سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار ) » فإذا بلغها 
ول يرجع إلى الله وقد استحكمت قوته وعقله فالغفالب عدم 
الرحوع فأما إذا تاب إلى الله ولو بلغ سبعين سنة تاب الله عليه ء 
فإن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر » فالتجهز إلى النار والعياذ بالله 
مقيد بعدم التوبة لما [411] جاء عنه وُه : ( إن الشيطان يجر يذه 
على وجه من زاد على الأربعين ولح يتب فيقول : أي وحه لا 
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يفلح » قال القطب : أي متعجبا من عدم فلاحه مع بلوغ 
الأربعين ؛ و العلم عند الله. 

. 

في تحريم النميمة 
[ 817 ] وسئل : هل النميمة مطلقا على التحريم ولو لم يعلم 
الناقل أنما توقع بين الناس الشر ؟ 
الجواب : 

قال القطِب: إذا فعل أو قال ما هو نميمة وقصد السوء فهو 

نميمة ولو لم يكن الشر» وإن لم يقصد الشر فقيل لا غيم ةإذ لم 
يقصدها ولم يقع سوء فقيل تميمة ؛ فراجع النيل تحد الشفاء . والله 


أعلم 

هجر الوالد والروج 
[ 16 ] وسئل : عن قوله يو : ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
المسلم فوق ثلاثة أيام ) , فما وجه قول القطب-رحمه الله- : 
ويستننى من ذلك الوالد والروج ؟ 
الجواب: 
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إنما يستئئ الوالد والزوج لعظم حقهما فلا يحل هجرهما. 


والله أعلم . 5 8 5 
أخذ الشعر الذي تحت الشفة السفلى 

[ 37 ] وسئل : هل يجوز قص شعر ما تحت الشفة السفلى أم 
هو من اللحية ؟ 
الجواب : 

أما قص الشعرات ال بالشفة السفلى مالم يدحل في 
اللحية» قال أبو سعيد : لا بأس بحلقه » وقال القطب : إنه من 
اللحية فلا يقص » والسنة تركها وإعفائها » وبه نأخذ. والله 
أعلم. 

6 © 8 
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باب فى الدعاء 


الدعاء في صلاة التراويح 

[ 857 ] وسئل : ما عملكم في شهر رمضان في صلاة التراويح 
الدعاء بعد كل قيام أم بعد الوتر فقط ؟ 
الجواب: 

أما الدعاء في صلاة التراويح في رمضان ندعو تارة بعد كل 
قيام » وتارة تمحكث بقدر ما نقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر أربع مرات » ولا دليل على سنية الدعاء بعد كل 
مقام » كان #هُ يدعو بعد الوتر في رمضان بالدعاء المأثور عنه ( 
اللهم إن أسألك رحمة من عندك قدي با قلبي إلى تمامه )' » والله 


أعلم . 
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' رواد الترمذي ف كتاب الدعرات برقم ( 7841 ) من طريق ابن عباس رضي الله 


سات 


الدعاء ديو العلرات 

[ 837 ]|وسئل : عن كلام للقطب - رحمه الله - في تيسير 
اتنفسير عند قوله تعالى ف[ وَفَلرَ تاهما 4' فبعد قوله تعالى 
وقل قال ولو دبر كل صلاة من الخمس أو دبر كل صلاة ولا 
تقبل صلاة امرأة لم تدع لزوجها أو إنسان لم يدع لوالديه, 
فهذا [؟7:] الكلام يدل على قبول صلاهًا مرتط بالدعاء 
للزوج والوالدين أوجب من الصلاة والسلام على الي وب إذ 
لا قائل بوجوب ذلك أدبار الصلوات وعدم قبوها إذا !م يأت 
يما المصلي لمعنى جائز فنرجو حل هذه المشكلة والجواب عسن 
معناها ؟ 
الجواب: 

قد اطلعت على كلام هذا الإمام في تفسيره ولعل ما حكاه 
قولا لغيره ؛ لأنه قال على إثر ذلك : قال سفيان : يجب بعد كل 
تشهد التسليم كما أمرنا بالتكبير في أيام معدودات » فكبرنا أدبار 
الصلوات وبالصلاة والسلام على الي ففعلناهما بعد تشهد 
التسليم » قلت لكن كل يما يليق به فالمتولي بالجنة وغيرهما من 


١ 
0 : الإإسراء‎ 
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الدين والدنيا والموقوف فيه بالهداية على قول محيز الدعاء بالهداية 
لغير المتولى أو بترك كذا من الذنوب أو بالتوفيق إلى فعل كذا من 
الخير وكذا في المتبرء منه . 

وقال من قال بولاية الوالدين المستحقين بالوقرف ويعرض 
هما بدعائه بالجنة إذا استشهدا عليه يما رب ارحمهما ولو اقتصسر 
على رحمة دنيوية إن لم يجد سبيلا للأخروية وقد أخبرتك بطرق لما 
؛ لكن إن مات في البراءة لم يجد سبيلا إلى الأخروية إلا أن تدعو 
لهما بزوال عذاب القبر أو تخفيفه كما غر زوق بعض جريدة على 
قبر مغتاب أو تمام وعلى قبر من لا يستبرئ من البول' . 

هذا كلامه عقب كلام سفيان ولم يصرح بوجوب الدعاء 
للزوج والوالدين بل بالدعاء لكل هما يليق به . 

ولا نقول بوجوب الدعاء أدبار الصلوات للزوج والوالدين 
ولا بأن الله لا يقبل صلاة من لم تدع لزوجها أو إنسان لم يدع 
لوالديه بغير دليل من كتاب أو سنة إذ لم نطلع على حديث ف 
حق الزوج والوالدين يدل على ذلك لأن الدعاء لهم ليس من 


' رواه النسائي ف كتاب الجنائز برقم ( 7٠١4١‏ ) ؛ ( 3١47‏ ) من طريق أبن عبلس 
رضي الله عنهما . 
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شروط الصلاة الى لا تتم إلا بما »والله سبحانه أمرنا بالترحم 
للوالدين في قوله :7( وَكْلْرَّتَآَنْتمَْهُمَا 6'. ولا يتوقف القبول 
بالدعاء هما ولا [47] للزوج ولو كان حقه عليهما أعظم من 
حقهما ولو كان مئلا من أهل الولاية ؛ لأنه لا يلزم السترضي 
والترحم والدعاء لهم دبر كل صلاة فلو ترحم لهم في العمر مرة 
كفاه وسقط عنه فرض الولاية . 

نعم ينبغي الترحم لهم لعظم حقهم ولو دبر كل صلاة 
ويدعو لكل بما يليق به من الدعاء الدنيوي والأخروي وليس في 
قوله تعالى: # وَكَل رَّتَأَنْحنْهُمًا 6 ما يدل على وجوب الولاية 
لما فالصحيح أنهما كغيرهما في الولاية والبراءة والوقوف لقوله 
تعالى #ما 25 للتََّىّ6 إلى قوله : 9وْمَامس آسْيَنَْفَارٌ إِندهِيم)' 


وقوله : 9 لايدموم) ". 
وقوله: ( ملَإِسمَاحرَمرقَ 4 *. 


* الاناء : 0 
' التربة : 114 . 
' المحادلة : 71 . 
' الأعراف : 3 , 


قاد 


#ساضا 


رقوله: فر وَلَانَمَف مالس لَك به عِلْمٌ 4 الايات. 

ولقوله وقد : ( قف عما لا تعلم ) . 

فإن الدعاء بالرحمة يشمل رحمة الدنيا والآخرة » نعم ييجسب 
عليها أن تؤدي حقوقه وتشكر نعمته ولا تكفرها »فإذا ضيعست 
حا واحبا عليها له فهنالك لا يقبل الله صلاتها . 

هذا ما ظهر لي فيحمل قوله لا يقبل الله صلاة امرأة ولا 
إنسان إلى آخره بأن لا تقابل إحسانه بالدعاء له والشكر بل تقابله 
بالإساءة و كفران النعمة » وكذا الإنسان لا يقابل والديه بالترحم 
والدعاء هما على حسن تربيته وليس الدعاء للوالدين والزوج 
أوجب من الصلاة والسلام عليه ولد . 

قال القطب : والأولى أن يقال في تحيات التسليم عبده 
ورسوله وو أو إن لم يقل ولو فسدت صلاته قولان وقد أمرنا الله 
بالدعاء في قوله9 أَدَعُون أسْتَحِب لك 4' قال القطب : الدعاء 
واجب ف الحملة أو بعد الصلاة قولان. انتهى. 


الاسراء : ل" 


"غار» 52 
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فلو انصرف المصلي بعد السلام ولم يدع مت صلاته فإن 
تحليلها التسليم » قال شيخنا : وإن شاء زاد بعد قوله عبيله 
ورسوله و اتتهى. 

ثم ظهر لي في قوله ولو دبر كل صلاة إلى آخره أنه ينينغي 
الدعاء لهما وللزوج أدبار الصلوات [4714] بلا وحوب وإثما القول 
بالوجوب لسفيان فإنه أوجب الدعاء بعد تشهد التسليم » وليس 


التكبير 2 أيام معدودات أدبار الصلوات واجحبا عندنا بل مسد حب 


؛ والله أعلم . 
معنى : ( لا يرد القضاء إلا الدعاء ) 

[ 44 ] وسئل عما روي عنه و لا يرد القضاء إلا الدعاء ما 
تأويله ؟ هل هو على ظاهره أم لا؟ 

الجواب : 

قال القطب : وخرج عن سلمان أن رسول الله وه قال : 

( لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر)' إي يقضي 
الله في الأزل بطول عمر فلان أو ببركته لبره . 


' رواه الترمذي ف كتاب القدر برقم ( ٠١7٠‏ ) من طريق سلمان الفارسي . 


"و١‎ 


وقال في موضع آخر : والمعى عندي أنه يقدر الحلاك على 
قوم فتصيب من كان فيهم إلا الذي يدعو بالنجاة من الحلاك لقوله 
تعالى : ( مَإِسَدَلالْمَولْلدَئنَ © 'ورواه ابن المبارك بسنده عن 
ثوبان عنه وكيد : ( لا يرد القضاء إلا الدعاء وإن الرجل يحرم الرزق 
بذنب يصيبه ) » والكلام كالذي تقدم . 

وقال في فتاويه : معن ذلك أن الله عز وحل قضى في 
الأزل بلا أول أن عمر فلان مائة مثلا مسون منها لأجل أنه يفعل 
كذا وكذا في الرزق أو لأنه لا يفعل كذا أو لا يصبر عن كذا أو 
على كذا قال : يحمل على ظاهره إلا على ذلك القيد الذي ذكره 
العلني»:. 

وفي الجامع الصغير قال المناوي في شرح الحدييت : أراد 
الأمر المقدر لولا دعائه أو أراد برده تسهيله حي يصير كأنه رد . 

( ولا يزيد في العمر إلا البر) » يعن العمر الذي كان 
يقصر لولا بره أو أراد بزيادته البركة فيه » انتهى » والله أعلم . 
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0 من نزو 43 من نخحار 3 بلده وض 
".| في قبول الشهادة وعدمها 4 





784٠ 











١ 00#‏ ] ثبوت الإقرار وأثر ذلك في الحكم 
يثبت الحق حى يصح الوفاء 















5943 م 


ما أتلفته الدواب وأفسدته 





5897 


عه زهدي: 2 


يي 


من حرجت من بيت زوججها 


6 إرش أذن الدابة 


١5‏ ٍ من أمسك الدواب لحفظ أموال الناس 





 ”84* 





585 


0 ١ 3 ١ لط را‎ 


المفاضلة في عطية الأولاد 
ما حازوه من العطية فهو لحم 





- "846 


3 من أبر أت زوجها من الصداق 
| برآن الأب لست - 


وم 





- 5945 - 

















ٍ لاوج ف امرأة أحنبية 


أن السلام والاستئذان 
؟] النظر إلى المرآة 













 "8ا/‎ 


د 09ل حت 
ير يس * 


ف صلاة التراويح 





-مة” - 


فهرس الموضوعات العامة 


0# اط ات ف [١‏ 00 
0 













أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أحكام الوديعة واللقطة 


أحكام الإباحة والتعارف والأشربة والاصطياد 





- "454 






أحكام النطية و لمنحة واران 
أحكام الطب وما يجوز من العلاج وما لا يجوز 








